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 :مقدمة

 ، وهيالطفولة المسعفةالتي انتشرت في المجتمع، ظاهرة  المؤسفة من المظاهر

طفال، بالمقارنة مع باقي الأ المسعف نظرا لوضع الطفل، جتماعية مؤثرة للغايةإظاهرة 

حياته ذ يرى نفسه في وضعية دونية عنهم، مع ما لذلك من تأثيرات محتملة على إ

 .المستقبلية، كعضو في المجتمع

ن كانت ا  و  خلاقية دينية،ألى إهذه الظاهرة من اجتماعية  أسبابوقد تعددت  

خرى أسباب أن لظاهرة الطفولة المسعفة إجتماعية تخرج عن نطاق بحثنا، فسباب الإالأ

لى سوء الفهم، والتعصب في إسباب عائدة أهمية من جهة، و أتشريعية قانونية لا تقل 

 .سلامية السمحاء، والمغالاة فيهايعة الإلى الشر إفهم بعض المبادئ المنسوبة 

ن ألا إصعب وضع لهذه الفئة، أولا كافل، م له أب ولا أالطفل الذي لا  ويشكل

تخرج عن هذه الحالة، وتندرج في حالات  أجريناهاغلب الحالات ضمن الدراسة التي أ

خطاء أسباب، وسقوط النسب بتفه الأسقاط النسب لأإ، لاسيما حالات كان يمكن تجنبها

بوية عنه، وعدم رعاية الطفل سقاط السلطة الأإ و قضائية، وترك الطفل، وأدارية إ

 .سبابوغيرها من الأوالتسول به وتعريضه للخطر، والمتاجرة به، 

ثاره لوحدها، ما آفظهر بذلك وضع اجتماعي صعب، لفئة هشة لا يمكنها مواجهة 

ن هذه الفئة وحماية مصالحها لى بذل الجهد لتنظيم وسائل الدفاع عإحذا بالمشرع 

ن هذا الجهد المبذول من الدولة تارة، ومن المجتمع في صورة بعض أوحقوقها، غير 

ثاره بالشكل الواضح على آالمنظمات المهتمة بمجال الطفل تارة أخرى، لم تبرز 

ن هذا الجهد لم يتم أسباب في ذلك هم الأأالطفولة المسعفة كما كان منتظرا منه، ولعل 

 .ازه في دراسات تشرح آليات حماية هذه الفئة، والإجراءات المقررة لصالحها قانوناإبر 
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و التردد أ إعمالها،و التقاعس في ألقد أدى سوء فهم آليات حماية حقوق هذه الفئة 

صبح الطفل بوالده بمقتضى عقد ألى توسع حالات الطفولة المسعفة، فإفي توظيفها، 

ما لتعسف بعض الجهات إه، إما لأخطاء ليإشرعي، ويعاني من عدم النسب  دارية، وا 

ما لإالإ ما لأخطاء محتملة من رجال القانون والقضاء في همال من الأدارية، وا  ب، وا 

 .عمال قواعد النسبإ

لى قواعد إباء ضعاف النفوس، فأصبحوا يعمدون لى بعض الآإمر ثم توسع الأ

ذلك الشهادات غير  اللعان لإسقاط نسب الطفل، باستعمال كل الطرق بما في

لى وضعه في مؤسسات إم وحدها تربية الطفل، فتعمد بدورها الصحيحة، ويحملون الأ

لى وضعه في تلك المؤسسات إو تتسول به، وينتهي القضاء أالطفولة المسعفة، 

ن الطفل اثبات إم قد تتمكن من ن الأألحمايته من هذا الوضع، وكل ذلك بالرغم من 

 نها؛هو ابن زوجها الذي لاع

خرى من عقود الزواج، منها زواج انواع ألى ظهور إجتماعي ثم تطور الوضع الإ

وغيرها من المسميات  ، والزواج بنية الطلاق، والزواج الميسر،المتعة، وزواج المسيار

سرة، سرعان ما انتهت نظرا لظروف المجتمع، لم يعالجها المشرع في قانون الأ

 .الطفللى وضع إلتفات نفصال، دون الإبالإ

كثر أغتصاب، وما طفال المولودون بعد الإكثر صعوبة، الأومن الحالات الأ

غتصاب، الخاضعة للقانون العام، الحالات التي تعالج فيها الجهات القضائية جرائم الإ

رهابية، وتعتمد الجهات عمال الإغتصاب الناتجة عن الأضافة الى جرائم الإبالإ

حليل البصمة الوراثية بين الطفل الناتج عن ثبات الجريمة على تإالقضائية في 

ساس هذا الدليل بصفة أدانة على غتصاب، وتتم الإغتصاب والمتهم بجريمة الإالإ
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لى وضع الطفل، لا من حيث تعويضه عن إن المحاكم لا تلتفت إطلاقا ألا إساسية، أ

ة وتحت ضغط العائل -م ن الأأالضرر الذي وجد ملاصقا له، ولا من حيث نسبه، و 

لة النسب وما أتقوم بوضع الطفل في مؤسسات الطفولة المسعفة، ولو حلت مس -عادة 

  .يلحقها من حقوق الحضانة والنفقة وغيرها لما فعلت

كثر ما تعانيه هذه الفئة هو إهدار حقها في النسب، ثم ترتبت عن هذا الواقع أن إ

جنسية والنفقة سم والو تكاد، من حق اللقب والإأسلسلة من الحقوق المهضومة 

 .والحضانة، والحق في الإقامة والمنع من التشرد، والحق في العيش في وسط عائلي

الدراسات التي تعرضت لحقوق الطفولة المسعفة بهذه  ةوما عايناه خلال دراستنا، قل

ما  غلب الدراسات السابقة تطرقت إما لحقوق الطفل بصفة عامة،أالشمولية، و أن  وا 

غلب الدراسات اعتمدت أن أ، كما لاحظنا اقي الحقوقبصلا عن لحق من الحقوق منف

لى الحق في حد إعلى تقسيم حقوق الطفل تقسيما تقليديا تبعا لمفهوم الحق، فنظرت 

 .لى المكلف بهذا الحقإلى الطفل، ولا إذاته، ولم تنظر لا 

وما زاد الأمور غموضا تداخل بعض النصوص القانونية، وبعض المفاهيم الخاصة 

لى صعوبة كبيرة في إوتنظيمية، ما أدى  تشريعيةالطفل، وتفرقها بين عدة نصوص ب

حصر مفهوم الطفل المسعف، وتداخله مع عدة مفاهيم مقاربة له، كالطفل في خطر 

لى المؤسسات المهتمة بالطفولة، من إمعنوي، والطفل الجانح، وامتد هذا التداخل 

لى مؤسسات إة الطفولة والمراهقة، لى مؤسسات حمايإمؤسسات الطفولة المسعفة، 

النشاط  يلى الهيئات المتدخلة في الطفولة، من مدير إمر رعاية الشباب، بل امتد الأ

لى إلى الموظفين بالمستشفيات، إمؤسسات الطفولة المسعفة،  يلى مدير إجتماعي، الإ
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سرة، ووكيل الجمهورية، وكلها هيئات تتدخل في حداث وقاضي شؤون الأقاضي الأ

 .لة الطفلحا

تعين حصر الفئة المعنية بالدراسة، وهي فئة الطفولة نه إونظرا لهذا الوضع، ف

، حيث جاء 1لى قانون الصحة العمومية القديمإصل التسمية أيعود هكذا المسعفة، و 

درج أ، وهو الباب الذي " جتماعيسعاف الطبي الإالإ" الكتاب الرابع منه تحت عنوان 

، 2طفال المسعفين وتنظيمها وسيرهاحداث دور الأإالمتضمن  في ديباجة المرسوملاحقا 

ساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة القانون الأثم تطور التشريع الى غاية ظهور 

 .3المسعفة، الساري حاليا

ول ديم، الباب الأــتاب الرابع من قانون الصـــــــحة القـــــــــــــــــــت عنــــــــــوان الكـدرج تحــأو 

الطفولة المحرومة من " ول بعنوان الفصل الأ" سعاف العمومي للطفولةالإ" عنوان ب

، وقد ورد 4صل التسميةأوهو " سعاف العمومي للطفولةالإ" القسم الثاني بعنوان " العائلة

 :ما يليمنه  642بالمادة 

صناف المدرجة بعده، تحت حماية الأ لأحديوضع القصر من الجنسين والتابعين "

 :يتام الدولةأسعاف العمومي والمسماة مصلحة الإ ووصاية

لى مؤسسة إو حمل أم مجهولين ووجد في مكان ما أب و أالولد المولود من  -1

 ،(لقيط:) وديعة وهو

                                                           
 مؤرخة في  010الجريدة الرسمية عدد  -المتضمن قانون الصحة العمومية  0767 -01 -32المؤرخ في  67-67الامر   1

07-03-0767 
، الجريدة حداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرهاإالمتضمن  0701-12-01المؤرخ في  02-01المرسوم   2

 .0701 – 12- 00مؤرخة في  03الرسمية عدد 
 القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، المتضمن 3103-10-10المؤرخ  10-03المرسوم التنفيذي   3

 .3103-10-37مؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد 
مركز الكتاب  -طفال المسعفينالحماية القانونية الدولية والوطنية للأ -بن عيسى أحمد -د :صل التسمية ايضاأراجع في   4
 .37ص  – 3131-ولى الطبعة الأ–ردن عمان الأ -كاديميلأا
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و أليهما إم معلومين ومتروك منهما ولم يمكن الرجوع أب و أالولد المولود من  -6

 ،(ولد متروك: )صولهما وهو ألى إ

ي وسيلة أليهم وليس له إصل يمكن الرجوع أم ولا أب له ولا أالولد الذي لا  -3

 ،(يتيم فقير)للمعيشة وهو 

بوين بموجب تدبير قضائي وعهد بالوصاية الولد الذي سقطت عنه سلطة الأ -4

 ."سعاف العمومي للطفولةلى الإإعليه 

، وهي في الجزائر ساس التسمية للطفولة المسعفةأوبالتالي تكون هذه المادة هي 

،  لى مؤسسات الطفولة المسعفةإالطفولة المسعفة التي تحولت لاحقا  دار ةساس نشأأ

لغاء قانون الصحة إليها بالرغم من إو استمرت هذه المؤسسات في المهام المسندة 

صبحت أنها ألى هذه الفئة اعتبارا إ، لم يشر بهذا الوضوح 1وتعويضه بقانون جديد

 .لوزارة الصحة تابعة لوزارة التضامن الوطني وليس

لى إومن ثمة ظلت هذه المؤسسات تستقبل هذه الفئات من الطفولة من يوم الولادة 

 .2سنة كاملة 11تمام إ

ما ا  م، و ما بناء على محضر تنازل من الأإطفال بهذه المؤسسات ويتم استقبال الأ

 62قل من أطفال ما بقرار قضائي بالنسبة للأا  دارة المحلية، و داري عن الإإبقرار 

 .3سنوات

                                                           
-16-37مؤرخة في  07الجريدة الرسمية عدد  –المتعلق بقانون الصحة  3100-16-13المؤرخ في  00-00القانون   1

3100. 
القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات  المتضمن 3103-10-10المؤرخ  10-03المرسوم التنفيذي  من 11المادة  2

 .3103-10-37مؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد  فولة المسعفة،الط
يتم وضعهم من قبل قاضي  -طفولة في حالة خطر معنوي  -سنوات اذا كانوا محل اجراء قضائي  ستطفال اكثر من الأ 3

ل و المعد 0761-17-37المؤرخ في  70-61مر حداث بمؤسسات حماية الطفولة والمراهقة، وهي مؤسسات تخضع للأالأ
 .وتخرج عن نطاق دراستناالمتمم 
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ساس الذي تتم بناء عليه عملية حصر الطفولة المسعفة، وتم هذه المادة هي الأ

 :صبحت هذه الفئة تضمأن ألى إحكامها أالتوسع في تفسير 

و أم التي تتخلى عنه طوعا، ب ومعلوم الأو مجهول الأأبوين، الطفل مجهول الأ

و بتدخل القضاء نظرا أجتماعي، بوين ويتخليان عنه تلقائيا للوضع الإمعلوم الأ

مر القضاء أو الطفل الذي يأستفحال المشاكل بينهما بشكل يؤثر على الطفل، لإ

و جرائم ضد الطفل أبوية عن والديه، نظرا لارتكابهما جرائم مشينة بسحب السلطة الأ

 .و لوجودهما معا بالمؤسسات العقابيةأشخصيا، 

لدراسة، وتخرج عن هذه الدراسة تلك إذن هي الطفولة المسعفة، فئة الأطفال محل ا

 .خرىأحكام طفال الجانحين التي تخضع لأفئة الأ

عبارة محل نظر، لغموض مفهوم الإسعاف " الطفولة المسعفة" ن كانت عبارة ا  و 

الفئة من هذه ن المشرع الجزائري لا يزال يستعملها للتعبير عن أالمقصود، وأسبابه، إلا 

 .ال نفس المصطلح في بحثنالى استعمإالأطفال، وهو ما يدفعنا 

أمَا وقد حصرنا الفئة المعنية بالدراسة، فإن فكرة حقوق الطفولة المسعفة تطرح 

الطفولة طفولة مسعفة بخلاف ، تستدعي توضيح كيف صارت هذه شكالية كبيرةإ

 ،طفالليه هذه الفئة الضعيفة من الأإثر فيما صارت أوهل لهضم هذه الحقوق  غيرها،

المسعف استرجاع حقوقه، والخروج من هذا النفق، في  كن للطفلوهل فعلا لا يم

عامة  والمجتمع وفي مواجهة الدولة والعائلة مواجهة والده بخصوص نسبه منه،

 .بخصوص باقي الحقوق؟

اعتمدنا دراسة تحليلية، بناء على ما توصل اليه  من اجل مناقشة هذه الاشكالية

القضاء، مع المزاوجة بين هذه الدراسات وبين  ليهإفقهاء الشريعة والقانون، وما توصل 
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تصال بالمحاكم والمجالس القضائية، الوقوف ميدانيا على الوضع، لاسيما بالإ

، وهذا ما دفعنا الى تحديد حقوق ومؤسسات الطفولة المسعفة، وبعض الإدارات المعنية

الطفولة المسعفة بحصر اغلب هذه الحقوق، وبالخصوص حق الطفل في مواجهة 

 .والدولة بالخصوص ،والده، وحقه في مواجهة العائلة، والمجتمع ككل

ن التفصيل في حقوق الطفولة المسعفة، ودراسة مفهومها، وكيفية حمايتها، سيفيد إ

هذه الفئة في معرفة موقعها داخل المجتمع، وسيمكنها والقائمين عليها من الدفاع عن 

 .نفسها، بما يسمح لها من استرجاع هذه الحقوق

كثر الحقوق صعوبة هو حق الطفل في النسب، فهو الحق الذي تترتب أن أولاشك 

ن هذا الحق يشوبه غموض كبير أغلب الأحيان، وقد عاينا أعليه الطفولة المسعفة في 

ن سوء الفهم أحيانا، أذ تبين إلدى رجال القانون والقضاء، وخلط يستدعي التوضيح، 

لى التواجد في فئة الطفولة المسعفة، في إطفل وسوء التطبيق أحيانا أخرى، يؤدي بال

شكال، غير إي أن يستبعد منها ويحصل على حقه في النسب دون أحين كان يمكن 

خرى تقتضي التعمق في الدراسة، لإدراك حق الطفل في ن بعض الوضعيات الأأ

 .بيهأالنسب من 

خرى أن حقوقا ألا إصعب حق قد يحصل عليه، أبيه ألى إن كان نسب الطفل ا  و 

يلتزم و تجاهه كفرد من مواطنيها، ليه، وهي حقوق تلتزم بها الدولة إتظل مهملة بالنسبة 

سم، والعيش في ، لاسيما تمكين الطفل من اللقب والإ منه اعنصر بصفته  لمجتمعابه 

ل، لى لقب الكافإ، وتغيير لقبه واستقباله ضمن عائلات صديقة عائلة عن طريق كفالته

 .وحمايته جزائياحضانته، ونفقته، و ومنعه من التشرد، 
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بحثنا بدراسة حق الطفل  من انطلاقا من هذه الإعتبارات سنقوم في مرحلة اولى

، لنوجه بحثنا في مرحلة ثانية نحو دراسة (الباب الاول) المسعف في النسب من والده 

 (.الباب الثاني)حقوق الطفل في مواجهة الدولة والمجتمع 
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  حق الطفل المسعف في النسب من والده: ولالباب ال 
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نعدام النسب لدى الطفل، في حالاته إسباب ظاهرة الطفولة المسعفة، أهم أمن 

لا بمجهودات إن كان الوضع بالنسبة للطفل عديم الوالدين لا يمكن تداركه ا  و المختلفة، 

سعفة لانعدام ن هذه الحالة تشكل فئة قليلة في نسبة الطفولة المألا إالدولة والمجتمع، 

سوء فهم فكرة النسب الشرعي، ، نظرا لأسبابهانعدام النسب تعددت  نأعتبارا إالنسب، 

لى ترك وليدها رغما إموضع حرج، ودفعها  الأموحالاتها، وما ترتب عنها من وضع 

النسب، وتساهل الجهات القضائية  إسقاطعنها، خوفا من المجتمع، و انتشار ظاهرة 

لى إقد ذهبوا  الإسلاميةالشريعة ن فقهاء أد التشريع، وبالرغم من فيه، بالرغم من تشد

 . له إحياءالنسب، وتمسكوا بنسب الطفل  إسقاطبعد الحدود في التشدد في أ

كتسابه، إبعد الحدود، تشدد في ألى إمقلوبا  أصبحن مفهوم النسب أوبالتالي لاحظنا 

لى انتشار ظاهرة إ أدى ، على خلاف الشرع والقانون، وهو ماإسقاطهوتساهل في 

 .الطفولة المسعفة

خطاء لى طفل مسعف ببعض الأإتعلقت ظاهرة سقوط نسب الطفل، وتحوله  و

ذ يتزوج الطرفان شرعا ويتم إعي، داري والعقد الشر ض بين العقد الإدارية، كالتناقالإ

 م من الوضع، فيصبح الطفل الشرعين تقترب الأألا بعد إالدخول، ثم لا يبرم العقد 

و أن يتم الزواج بدون الرخصة المطلوبة شرعا، أو أمولودا خارج المدة المحددة قانونا، 

عادة إلى إنتباه لى زوجها بعقد شرعي دون الإإن يتم الطلاق ويدون، وتعود الزوجة أ

ن توافق دارية، فإإسباب لات سقوط النسب لأداري، وغيرها من حاتسجيل العقد الإ

ب نكار الأإن الوضع يتعقد، بإخلاف ف فيكان الطرفان  نإما أمر، الطرفان حل الأ

يضا عقود الزواج العرفية، التي يرفض فيها الزوج أمثلة ذلك ألنسب الطفل، ومن 

 .ثباتهإعتراف بالعقد، ويصعب على الزوجة الإ
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نواع عقود أب لى طفل مسعفإكما تعلقت ظاهرة سقوط نسب الطفل، وتحوله 

ومنها زواج المتعة، وزواج  ،صبحت تسمى زواجاألتي نظرا لتعدد العقود ا الزواج،

في  قودــــــذه العـــــــــص على هـــــلاق، وعدم النـــــــالمسيار، وزواج الميسر، والزواج بنية الط

 .سرة وتنظيمهاون الأـــــــقان

خطر من ذلك انتشار طفال الناتجين عنها، والأوالأ 1ن انتشار ظاهرة الزنىأكما 

سباب الطفولة أمن  غتصابطفال الناتجين عن جرائم الإوالأغتصاب، لإظاهرة ا

 .بالمسعفة لسقوط حقها في النسب من الأ

محاولة بعض ضعاف  يوه ،خرى غريبة عن المجتمعأانتشار ظاهرة لى إضافة بالإ

النفوس التخلص من نفقات الطفل، لاسيما في حالات الشقاق العائلي، باستعمال طريق 

والطعن في شرفها، والتهرب من مسؤولية نفقة  ،مذلال الأإكانت الغاية هي ن ا  اللعان، و 

م قد يكون ن رد فعل الأا  لى الطفل، و إن النتيجة تنصرف مباشرة ألا إالطفل وتربيته، 

بهذا  أهانهابالتخلص من طفل ذلك الرجل الذي   -و تحت ضغط العائلة  -حيانا أ

 .المسعفة لى مؤسسات الطفولةإالشكل، فينتهي الطفل 

طار الشرع والقانون، إهذه المفاهيم في  وتوضيح لى تصحيحإلسعي لوهو ما دفعنا 

 :ربعة فصول تتعلق بالنسب وعلى النحول التاليأفي  جتهادات القضاء في الجزائر،ا  و 

 .في النسب العلاقات الشرعية الناتج عن حق الطفل المسعف :ولالفصل ال  -

 .عف في النسب بعد اللعانالمس حق الطفل: الفصل الثاني -

                                                           
لغة  ةالمقصوربالألف والزنى " زنى" لف فيها فتكتب وتقصر الأ" زنا" لف الممدودة الزنى كلمة تمد نهايتها وتكتب بالأ 1

مدودة بالقصر، اما الزنا الم" ولا تقربوا الزنى" ، قال تعالى بالرسم العثماني ن الكريمآفي القر هكذا اهل الحجاز، وقد وردت
ن الكريم، آلف المقصورة في كامل البحث لورودها في القرهل نجد، وسنستعمل الأفهي لغة بني تميم وفي الصحاح المد لأ

 .أن الكتابة بالمد ليست بالخطأغير 
 6002ص   –راجع في ذلك لسان العرب لابن منظور 
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، حق الطفل المسعف الناتج عن الأنكحة الفاسدة والباطلة: الفصل الثالث -

 .في النسب نكحة المستحدثةوالأ

 .غتصاب في النسبالمسعف الناتج عن الزنى والإ الطفل حق: الفصل الرابع -
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 : ولالفصل ال 

 العلاقاتالناتج عن حق الطفل المسعف 

 .بفي النس الشرعية 

 
هم المسائل الاجتماعية التي تقتضيها مصلحة المجتمع عموما، أيعد النسب من 

نعم الله تعالى بها على عباده، أثاره، وهو نعمة آهم ثمرات الزواج الصحيح و أول و أفهو 

شياء لم أسلامية بثلاثة مة الإذ خص الله تعالى هذه الأإوجعلها مظهرا لتعظيم قدرته، 

 .نسابنها الأحد من قبل، وميعطها لأ

همية، فهو والنسب رابطة سامية، وصلة عظيمة على جانب كبير من الخطورة والأ

ب يحفظه من ألى إنتماءه إن أذ إم بعدها، أحق من حقوق الطفل سواء قبل الولادة 

ن وجود طفل بلا نسب يعرضه مر غاية في الضرورة، لأأالضياع ويحميه من التشرد 

نه يعرض أمام تساؤلات مشينة ومؤذية، كما أ جتماعية، ويضعهإلى مضايقات إ

سلامية ثباته سواء في الشريعة الإإكبير، لذلك تعددت وسائل  ىذألى إيضا أالمجتمع 

 .1م بالقوانين الوضعيةأ

بيه بسبب لأو امه، وقد ينسب الطفل أبيه أرابطة دموية بين الطفل و و النسب 

الدم فقط، ومن هذا المنطلق ظهرت  بيه برابطةرابطتي الدم والزواج، كما قد ينسب لأ

 .مب، والنسب الدموي للأفكرة النسب الشرعي للأ

                                                           
 دار الكتب القانونية ودار –صيلية تحليلية مقارنة أت دراسة –حكام حق الجنين في النسب أ –وان عبد الله الفيضي أالدكتور  1

 .31ص 3101 – ماراتالإمصر  –شتات للنشر والبرمجيات 
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ليه، ومسؤولية إن هذه الرابطة قد ولدت منذ القدم حقوقا للطفل على من انتسب إ

 .ليه الطفل على هذا الطفلإللشخص الذي ينسب 

السماوية، وتطورت وارتبطت فكرة النسب بالعادات والتقاليد، ثم بالقبيلة، ثم بالديانات 

بتطور المجتمعات وتنظيمها داخليا ودوليا، لاسيما بظهور المواثيق الدولية حول الطفل 

وحقوقه، وظهور مفاهيم حقوق الطفل وكيفية حمايتها، واقتران هذا الوضع بتعقد 

المجتمعات وتشعبها من جهة، وتمسك المجتمعات ببعض العادات التي قد تخرج عن 

 .يتعلق بالنسبنطاق الدين فيما 

جتماعي من جهة، والتمسك ببعض المفاهيم حول ن هذا التدافع بين التطور الإإ

 .لى تطور مفهوم فكرة النسبإدى أخرى، أالنسب من جهة 

لتصاق في بني فلان، أي قرابته فهو منهم، وتقول هو الإ"  :هنأويعرف النسب لغة 

: ليه، ورجل نسيبإأي عزاه  لى فلانإ يءبيه، أي التصق به، ونسب الشألى إانتسب 

ما اصطلاحا فهو الرابط العضوي والفسيولوجي الذي أ، 1"صولهأشريف معروف حسبه و 

 .2جداد، وكذا صلته بفروعه وحواشيهباء والأصله من الآأيربط الانسان ب

نما ركزوا على ا  سلامية لم يضعوا تعريفا للنسب، و غلب الفقهاء في الشريعة الإأو 

ن جل الدراسات انصبت أسقاطه، باستثناء البعض منهم، كما ا  ثباته و ا  ثاره وحالاته و آ

نسابه أوعلى خطورة اختلاط  3(ب عادةالأ)ليه إثر النسب على المنتسب أعلى 

ثر النسب على ألا بعض الدراسات القليلة التي ركزت على إوزوالها، في حين لم نجد 
                                                           

دار  –دار الكتب القانونية  –دراسة تحليلية مقارنة  -النسب إثباتالبصمة الوراثية وحجيتها في  –حمد أسهركول مصطفى  1

 02ص  3101مصر  –شتات للنشر والبرمجيات 
-منشورات البغدادي  –دراسة مقارنة  –بالوسائل العلمية في القانون الجزائري  بوةالأ وإثباتالنسب  إثبات: بوشاشينادر  2

   6ص  3107الجزائر 
امهات الكتب في الشريعة الاسلامية الى اثر النسب على الاب فقط، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد  نظرت 3

التي  دامة المقدسي، وزاد المعاد لابن قيم الجوزية، و المحلى بالاثار لابن حزم وغيرها من الكتبفي كتاب المغني لابن ق
 . ركزت على جانب حرمة اختلاط الانساب
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لى النسب مع إجته الطفل في حد ذاته كشخص موجود في المجتمع، وستتطور حا

 .1مرور تقدمه في السن، من باب إحياء الولد

ن يولد ألا برابطة الزواج الشرعي، و إبيه ن الولد لا ينسب لأأصل في الفقه و الأ

نص عليه المشرع  شهر للحمل وعشرة كمدة قصوى، وهو ماأالطفل لفترة ما بين ستة 

غلب فقهاء أجمع عليه أوما ، 2سرةمن قانون الأ 43-46-41المواد حكام أالجزائري ب

ن تكون هذه أسلامية، لاسيما المذهب المالكي السائد في الجزائر، على الشريعة الإ

 .تصال بين الزوج والزوجةمكانية الإإالمدة مرتبطة ب

دراسة النسب ضمن العلاقات الشرعية لأول وهلة مسألة غريبة نوعا ما،  وتبدو

ذا كانت العلاقة التي نتج منها الطفل، هي إ شكالاإن مسألة النسب لا تطرح أعتبارا إ

في تفسيرها لدى  انحرافا كبير إن هذه القاعدة قد عرفت أغير علاقة زواج شرعي، 

لى التخلي عن إزواج، الذين يسعون بكل الطرق والوسائل بعض ضعاف النفوس من الأ

ومن ثمة باستغلال بعض الثغرات القانونية للتخلي عن الطفل،  ،الأبويةمسؤوليتهم 

لى التخلي عنه لدور الطفولة المسعفة، ومن هذه الثغرات مثلا، ما يقع إالدفع بوالدته 

مام القضاء وتسجيله مباشرة من المحاكم، ورجوع أبين الطرفين من طلاق رجعي 

خطرت ألى بيت الزوجية مباشرة دون عقد جديد، في حين تكون المحكمة قد إالزوجة 

 لطفلن الاتصال بين الطرفين يتم، ثم يولد اأتسجيل الطلاق، و الحالة المدنية للبلديات ب

داري الذي يكون فيه الطرفان في حالة طلاق، نها مخالفة للعقد الإألا إبطريقة شرعية، 

                                                           
ي في كتابه الفقه الاسلامي ليومن بينها الدكتور وهبة الزح ،راجع على سبيل المثال بعض الدراسات لفكرة احياء الولد  1

، والدكتور 0701دمشق سوريا  –الطبعة الثانية  –دار الفكر للطباعة والتوزيع  –الاحوال الشخصية  -بعالجزء السا -لتهواد
 –عمان الاردن  -مركز الكتاب الاكاديمي –في كتابه الحماية القانونية الدولية والوطنية للاطفال المسعفين  –بن عيسى احمد 
خليفة خير الله في كتابه قضية اجهاض جنين الاغتصاب واثارها في الاستاذ توفيق خير الدين و ،  3131الطبعة الاولى 

 …3100مصر  –دار شتات للنشر  –الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية 
 سرة المعدل والمتممالمتضمن قانون الأ 0700-17-17المؤرخ في  00-00القانون   2
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ن الولد أب الفرصة ويدعي خلاف جديد بين الطرفين، يستغل الأ أن ينشأنه بمجرد ا  و 

 .ليس منه

وبين العلاقة  ،دارية للحالة المدنيةد الإمن خلاف بين العقو  أيضا ما نشأومنها 

مام الجماعة، ويدخل بالزوجة أة ويبرم العقد أن يتزوج الرجل بالمر أالشرعية للزواج، ك

داري، ولا يقوم بهذا العقد ن يعلن عن الزواج بالحفل المعروف، ولا يبرم الزواج الإأدون 

، ويثور الخلاف بينهما، يدعي ن يولد الطفلأن يولد الطفل بفترة وجيزة، وبعد ألا قبل إ

لى دور إيضا بالطفل أنجبته لفترة غير شرعية من تاريخ الزواج، وهو ما يؤدي أنها أ

 .الطفولة المسعفة

ثبات النسب الشرعية، إلى ضرورة تحديد مفهوم قواعد إيدفع بنا هذا التحليل 

وق الطفل، ثرت هذه المفاهيم على حقأومعالجة الحالات الخارجة عن نطاقها، وكيف 

لى ظاهرة الطفولة المسعفة، وكيف تصدى إدت أسباب التي وكيف كانت سببا من الأ

 :لها القضاء، في المبحثين التاليين

 

 .النسب ثباتل القواعد الشرعية : ولالمبحث ال 

 

ة، أنه نظم علاقة الرجل بالمر سلام فراش الزوجية هو الموجب للنسب، لأعتبر الإإ

ة المسلمة أولذا فالمر لا عن طريق الزواج، إة أجل بالمر ال الر تصإنه لا يكون أوحصر 

خرة، والرجل وعقوبته في الدنيا والآ ىا لغير زوجها، لعلمها بحرمة الزنلا تسلم نفسه

سلام تحذيرا الإ رحذمة نفسها وعقوبتها، وقد ر حغير زوجته، لعلمه بال يطأالمسلم لا 

التي  ةأالذي يجحد ولده للشك، وحذر المر حكام،  فحذر الرجل شديدا من مخالفة هذه الأ
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، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه 1هو ليس من صلبه ليه منإتخدع زوجها، وتنسب 

دخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله أ  امرأةيما أ:" نه قالأوسلم 

، 2" والآخرينولين نه وفضحه على رؤوس الأ، احتجب الله عليهإيما رجل جحد ولده وهو ينظر نته، وأج

 .لا بالزواج الصحيحإوعلى هذا فلا نسب 

لا بتوفر ركنه إو الزواج عقد لا يقوم صحيحا، بالشكل المطلوب لترتيب النسب، 

ي القضاء وهو ما أوشروطه، مع مراعاة النسب الناتج عن التلقيح الصناعي، ور 

 :سنعرض له فيما يلي

 .ثناء قيام الرابطة الزوجيةأالنسب  تثباإشروط : ولأمطلب 

ن يكون الزواج صحيحا بركنه أبيه بناء على عقد الزواج، أيشترط لنسب الولد الى 

ن يولد الولد للمدة المحددة شرعا، وهي أتصال بين الطرفين، و ن يمكن الإأوشروطه، و 

حالة لى ظهور إدى أرض الواقع قد أن تطبيقها على ألا إشروط تبدو بسيطة وسهلة، 

ن نفصل في هذه الشروط، بالشكل أساس وجب مؤسفة للطفولة المسعفة، وعلى هذا الأ

عمال هذه الشروط رغم بساطتها سببا إصبح سوء أالذي يسمح لنا لاحقا بدراسة كيف 

ما من ا  دارة، و ما من الإا  و نفسهم، أطراف ما من الأإسباب ظاهرة الطفولة المسعفة، أمن 

 .ضاء في حد ذاتهقال

 

 

 
                                                           

حوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ة، شرح مقارن لقانون الأثار الزوجيآحكام وأالدكتور محمود سمارة،  1

 261، ص 3110الثاني  الإصدارردن، الأ
 بو داوود والنسائي وابن ماجةأخرجه أ 2
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 .الزواج الصحيح شرط النسب :ولال فرع ال

عقد رضائي يتم " ..نهأسرة الجزائري الزواج في مادته الرابعة على عرف قانون الأ

ساسها المودة والرحمة أسرة أهدافه تكوين أة على الوجه الشرعي، من أبين رجل وامر 

 ".نسابحصان الزوجين والمحافظة على الأا  والتعاون و 

المؤرخ في  66-62مر بالأ 6662ع بالتعديل الصادر سنة ورده المشر أوهو تعريف 

 60، ونص بالمادة 641ضاف المشرع عبارة رضائي بالمادة أ، وقد 62-66-6662

ضحى الركن الوحيد لعقد الزواج هو الرضا، أن الزواج بتبادل رضا الزوجين، فأعلى 

قبل  وحذف من التعريف عبارة بولي الزوجة وشاهدين وصداق التي كانت واردة

 .2التعديل

ما الولي والشاهدين أيجاب والقبول، ومن ثمة فركن العقد هو الرضا، ويعبر عنه بالإ

 .و الصداق فهي شروط صحة

يجاب والقبول في مجلس متحد، فلا يفصل بين الطرفين كلام ن يتم الإأوينبغي 

 و تثاقلا عن العقد، والمعروف لدىأعراضا إخارج عن الموضوع، ولا كل ما يشكل 

مام إبرام عقد الزواج، يفتتح المجلس إجراءات إالطرفان  أنه لما يبدأسر الجزائرية، الأ

و من ينوب أحافظ للقران الكريم عادة، ويلزم الجميع السكوت، ثم يتبادل الطرفين 

ن ينتهي ألا بعد إمام الجلسة عنهما عادة التخاطب حول العقد وبنوده، ولا يرفع الإ

مر السائد في جميع العائلات الجزائرية كقاعدة العقد، وهو الأالطرفان من جميع بنود 

 .عامة

                                                           
 ...."ة، على الوجه الشرعي،أالزواج هو عقد يتم بين رجل وامر:" كما يلي 10كان نص المادة  1
 "يتم عقد الزواج برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق" : كما يلي 17كان نص المادة  2
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نه أحناف والحنابلة قالوا مر، فالأسلامية قد اختلفت في هذا الأن المذاهب الإأغير 

عراض يجاب، ولم يصدر ما يدل على الإلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإ

 1"فالمجلس متحد

سرة، المادة العاشرة من قانون الأبحكام أالزواج بلفاظ عقد أوحدد المشرع الجزائري 

خر، حد الطرفين وقبول من الطرف الآأيجاب من إيكون الرضا ب" نه أونصت على 

 ،بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا

و عرفا كالكتابة أيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة ويصح الإ

 "شارةوالإ

سرة الجزائري قد جاء مطابقا لمشروع خير لقانون الأالأ ن التعديلأويبدو واضحا 

حوال الشخصية، الذي تبنى ركنا واحدا ووحيدا لعقد الزواج القانون العربي الموحد للأ

يجاب والقبول، واعتبر ركان الزواج الزوجان والإأن أوهو ركن الرضا، حينما نص على 

 .2ركاناأما زاد عن ذلك  شروط صحة وليست 

سرة الجزائري شروط الزواج، مكرر من قانون الأ 60حكام المادة ألمشرع بوقد حدد ا

 : وعددها على النحو التالي

 هلية الزواجأ -

 الصداق -

 الولي -

 شاهدان -
                                                           

بيروت –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –الجزء الثاني  –فقه السنة  –الشيخ سيد سابق -راجع في هذا الموضوع 1

 070ص  3110  -لبنان 
 -سرة الجزائري، دار الهدىضوء قانون الأ حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على -ستاذ باديس ذيابيالأ 2

 02ص - 3101الجزائر  -عين مليلة 
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 .نعدام الموانع الشرعية للزواجإ -

جاز الزواج قبل أسنة كاملة للطرفين، و  10وقد حدد المشرع الجزائري سن الزواج ب

 .سرةمن قانون الأ 62حكام المادة طبقا لأهذا السن بترخيص من القاضي 

مر خر تختاره، فالأآي شخص أو أقاربها، أحد أو أما الولي، فالبالغة وليها والدها، أ

 .ي شخص كانأن يمثل والدها أي يجوز أتمثيلي فقط، 

ولين، قاربها الأأحد أو أواليها هو والدها،  نأما القاصر فقد نص القانون على أ

 .سرةمن قانون الأ 11حكام المادة  ولي له، طبقا لأوالقاضي ولي من لا

نه نص ألا إ ،لى القاصرة هو والدهاإن الولي بالنسبة أن المشرع نص على أومع 

حكام الرضا، بالرغم من إلى إن يكون دون رضاها، فقد عاد أن زواجها لا يمكن أعلى 

حكام تها، طبقا لأن يزوجها دون موافقأقصر السن، واشترط رضا القاصر، ومنع وليها 

 .سرةمن قانون الأ 16المادة 

لى قسمين، محرمات حرمة مؤبدة، إوقد حصر المشرع موانع الزواج، وقسمها 

 :قسامأما المحرمات حرمة مؤبدة فثلاثة أومحرمات حرمة مؤقت، ف

خوات، العمات، الخالات، بنات مهات، البنات، الأالقرابة، وتضم الأ  -1

 . ختخ، بنات الأالأ

ن تم إصول الزوجة بمجرد العقد عليها، فروعها أرة، وتضم المصاه -6

و مطلقات فروع أرامل أن علوا، ا  صول الزوج و أو مطلقات أرامل أالدخول بها، 

 .ن نزلواا  الزوج و 

 .الرضاع، وتضم كل ما يحرم من النسب -3

 :ما المحرمات حرمة مؤقتة فهمأو 
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 المحصنة -1

 و وفاةأالمعتدة من طلاق  -6

 المطلقة ثلاث -3

ب و لأأو خالتها، سواء شقيقة أة وعمتها أو بين المر أختين ين الأالجمع ب -4

 .و من الرضاعأم و لأأ

 1.زواج المسلمة مع غير المسلم -2

متى توفر ركن الرضا، وشروط الزواج، كان هذا الزواج زواجا صحيحا يثبت به 

مكانية إخر هو آذا توفر شرط إشكال إي أبيه دون أالنسب، ويلحق الطفل بنسب 

 :ل الجنسي بين الطرفين، وهو ما سنفصل فيه فيما يليتصاالإ

  .بين الطرفين تصالال مكانية إ :ثانيالفرع ال

لى الزوج، بل إن ينعقد الزواج صحيحا بركنه وجميع شروطه، لنسبة الولد ألا يكفي 

سرة من قانون الأ 41حكام المادة تصال بين الطرفين ممكنا، طبقا لأن يكون الإأينبغي 

ن يكون الاتصال مستحيلا، أذ لا يعقل إيضا، أمر يمليه المنطق أوهو  الجزائري،

 .بن بالزوجويلحق الإ

ذ ذهب إيضا،  أ أسلامية هذا المبدوقد وافق جمهور العلماء في الشريعة الإ

ذا إنه أ :مكانية الدخول، ويضيف المالكية بالقولإن النسب بالعقد مع ألى إالجمهور 

 2.ان عدم الدخول ثابتا بالطرق الشرعية، فلا يثبت النسبوقع الفراق قبل الدخول، وك

ن ألى إوقد فصل علماء الدين كثيرا في هذا الموضوع، فقد ذهب المالكية والشافعية 

لى زوجته يجعل النسب لا يثبت من الزوج، في حين خالفهم إثبوت عدم وصول الزوج 
                                                           

 سرة الجزائريمن قانون الأ 21الى  32راجع المواد من  1
 31ص –المرجع السابق  -ناذر بو شاشي 2
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ن مجرد العقد يجعل أ، ي والقياسأهل الر أحناف، وهم ذ يرى الأإ، 1حناف في ذلكالأ

مر أتصال ن الإوعليه فوجود العقد كاف عندهم، لأتصال، ة فراشا لوجود مظنة الإأمر ال

 2.حد غيرهما بخلاف العقدأخفي وسري ولا يطلع عليه 

خذا بضرورة الدخول أن كل من المشرع المغربي والمشرع التونسي قد أوالملاحظ 

مكانية إ كيد علىأبفراش الزوجية مع التلا إالفعلي لثبوت نسب الولد، الذي لا يكون 

 .ي الجمهور من العلماءأ، على غرار المشرع الجزائري عملا بر 3تصال بين الزوجينالإ

صال تمكانية الإإشكال عملي، فهل يراد بها إتصال مكانية الإإ ةلأوتطرح مس

تصال مكانية الإإو أو المجبوب، ألا يكون الزوج معيبا، كحال الخصي أالجنسي، أي 

ليه، إبالولد تنسبه  وتأتيلا يكون الزوج في الشرق والزوجة في الغرب أالمكاني، أي 

 .لق عليه بالغيبةطوهو ما ي

 :طار جاء في قرار للمحكمة العليا ما يليوفي هذا الإ

 .ن الولد للفراش، وللعاهر الحجرأمن المقرر شرعا " 

 .يامأة ن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانيأومن المقرر قضاء 

ن ولادة الطفل قد تمت والزوجية قائمة، بين أ – لحالفي قضية ا –ومتى تبين 

لا تاثير لغيبة الطاعن أن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق المشروعة، و أالزوجين، و 

ثبات نسب الولد قد طبقوا إن القضاة بقضائهم بإمادامت العلاقة الزوجية قائمة، ف

 4"صحيح القانون

                                                           
 27ص -3112مصر  –دار الكتب القانونية  -رحام البديلةوالأ سلامالإحمد نصر الجندي، النسب في أ 1
 311ص – 0770مصر  –قارب ولاد ونفقة  الأالطلاق وحقوق الأ – سلامالإسرة في حكام الأأ  -راج حسينحمد فأ 2
 30ص  المرجع السابق -نادر بوشاشي 3
 –ول العدد الأ -3110المجلة القضائية -10/16/0776بتاريخ -071010رقم  –راجع قرار المحكمة العليا الجزائرية  4

 .76ص 
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 :يضاأمحكمة العليا في الجزائر كما قضت ال

بيه متى كان نه يثبت النسب بالزواج الصحيح وينسب الولد لأأمن المقرر قانونا " 

 .تصالمكن الإأالزواج شرعيا،  و 

ن يكون عن طريق رفع دعوى اللعان، التي أن نفي النسب يجب أيضا أرر قومن الم

 .ىو الزنأالعلم بالحمل  يام من يومأجتهاد بثمانية حدد مدتها في الشريعة والإ

ن العارض لم يثبت غيابه الدائم عن البيت الزوجي، أومتى تبين في قضية الحال 

 لى التراب الوطنيإشهر من عودته أن البنت ولدت في مدة تقل عن ستة أوتمسك ب

ن قضاة الموضوع بقضائهم بقاعدة الولد إنه لم ينف النسب بالطرق المشروعة، فأكما 

 1"ت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين طبقوا صحيح القانونللفراش  مادام

مكانية إخذ بأذا إي المذهب الحنفي، أخذ بر أن القضاء في الجزائر قد أوالملاحظ 

 تصال،ة فراشا لوجود مظنة الإأن مجرد العقد يجعل المر أتصال الحكمي، أي الإ

قصى شرق أيصبح في ي نراه سديدا، نظرا لتطور التكنولوجيا، فالرجل قد أوهو ر 

ثبات إقصى غربها، باستعمال الطائرة، ويصعب عليها أرض، ويبيت مع زوجته في الأ

 .ذلك

تصال الجنسي وليس المكاني، لى الإإتصال قد يتم توسيعها مكانية الإإن أكما نرى 

نه ولد بها أو أنه تعرض لعملية الخصاء قبل الزواج، أت ثبأذا إ، ذ الزوج الخصي مثلاإ

 .ساس لنفي النسبأتصال، كمكانية الإإيمكنه التمسك بعدم  كعاهة،

                                                           
حوال القضائي لغرفة الأ جتهادالإ – 0770-01-31بتاريخ  – 310030رقم  –لعليا الجزائرية راجع قرار المحكمة ا 1

 03ص -الشخصية
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مر لا ن هذا الأألا إتصال بين الطرفين، مكانية الإا  وبالرغم من صحة عقد الزواج، و 

ن يولد الطفل في مدة الحمل المقرر شرعا أنه يتعين أثبات النسب، ذلك يكفي وحده لإ

 .وقانونا

 .رط للنسبالولادة بين مدتي الحمل كش: الفرع الثالث

شهر، أقل مدة الحمل ستة أ:" نهأسرة الجزائري من قانون الأ 46تقضي المادة 

 ".شهرأقصاها عشرة أو 

ية حكام من الآجماع الفقهاء، وقد استمدوا هذه الأوقد جاءت هذه المادة مطابقة لإ

ا، مه كرهأبوالديه حسنا، حملته  نسانالإووصينا :"...حقاف، في قوله تعالىمن سورة الأ 12

رة، في ـــــمن سورة البق 633ية ، واستدلوا بالآ..."ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

 "...ولادهن حولين كاملينأوالوالدات يرضعن :" ... قوله تعالى

ن مدة الفصال تضم الحمل والرضاع، ومن ثمة كان الحمل ستة أواستنتج الفقهاء 

 .شهرأ

بوالديه،  نسانالإووصينا ...:" لقمان، لقوله تعالى من سورة 14ية ثم استنبطوا من الآ

 ..."المصير ليإن اشكر لي و لوالديك أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أحملته 

نها سنتان، أقوال لدى الفقه، فالبعض يرى أكثر مدة الحمل، فهناك أوبخصوص 

ك، ويرى مام مالربع سنوات، وهو المشهور عند مذهب الإأخر وجعلها البعض الآ

 1.شهرأنها تسعة أالظاهرية 

                                                           
الجزائر  12الطبعة  –دار هومة للنشر  –ول الجزء الأ –حوال الشخصية المنتقى في قضاء الأ -ث ملوياآلحسين بن الشيخ  1

 .72ص 3100
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شهر، وهو ما تمسك به القضاء الجزائري أنها عشرة أواستقر المشرع الجزائري على 

 يضا في عديد قراراته، أ

:" نهأ 1003-11-63بتاريخ  00666فقضت المحكمة العليا بالجزائر بالقرار رقم 

تصال، ولم مكن الإأرعيا و بيه متى كان الزواج شنه ينسب الولد لأأمن المقرر قانونا 

 ينفه بالطرق المشروعة،

 .يامأن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أومن المستقر عليه قضاء 

ن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من يوم أ -في قضية الحال –ومتى تبين 

علمه به، وخلال المدة المحددة شرعا، وتمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا 

 .شهر على البناءأكثر من ستة أن الولد ولد بعد مرور طعا، ولأقا

لحاق نسب الولد إن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي، مع رفض أو 

في  خطئواأو سرة، من قانون الأ 41حكام المادة أبيه، عرضوا قرارهم للتناقض مع أب

 1."لنسبلحاق اإسرة فيما يخص من قانون الأ 46 - 41تطبيق المادتين 

ن أمن المقرر قانونا :" نهأ 1002-16-61بتاريخ  126320ثم قضت بالقرار رقم 

 قل مدة حمل هي ستة اشهر،أ

تصال، مكن الإأبيه، متى كان الزواج شرعيا، و ن الولد ينسب لأأيضا أومن المقرر 

 ولم ينفه بالطرق الشرعية، 

جل محدد لا أان، في نه يمكن نفي النسب عن طريق اللعأومن المستقر عليه قضاء 

 يام من يوم العلم بالحمل،أيتجاوز ثمانية 

                                                           
 70ص  3110الجزائر  -عدد خاص –حوال الشخصية القضائي لغرفة الأ جتهادالإ 1
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ن أشهر، و أكثر من ستة أن الولد ولد في مدة حمل أومن الثابت في قضية الحال 

كثيرا عندما اعتمدوا على الخبرة ووزن الولد واللعان الذي لم  خطئواأقضاة الموضوع 

نهم بقضائهم إلمسجد العتيق، فمام اأمام المحكمة بل أتتوفر شروطه، والذي لا يتم 

لحاقبفسخ عقد الزواج،   41حكام المادتين أفي تطبيق القانون وخالفوا  خطئواأمه أب هوا 

 1."سرةمن قانون الأ 46و

ن أمن المقرر شرعا :" نهأ 1001-62-10بتاريخ  103162قضت بالقرار رقم ثم 

قصاها أشهر، و أتة قل مدة للحمل سأن أالزواج في العدة باطل، ومن المقر قانونا 

 .شهرأعشرة 

ة ما زالت في عدة الحمل، أن الزواج وقع على امر أومتى تبين في قضية الحال، 

ن قضاة الموضوع أشهر من تاريخ الزواج الثاني، و أربعة أن الحمل وضع بعد أو 

ن أمع  بنت للزوج الثاني اعتمادا على قاعدة الولد للفراش، بقضائهم باعتبار الطاعنة

حكام أنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، وخرقوا إلثاني باطل شرعا، فالزواج ا

 2"سلاميةالشريعة الإ

تصال بين الزوجين مكن الإأركان والشروط، و ن الولد متى ولد من زواج تام الأإ

ضاف بعض الفقه شرطا أعلى النحو الذي بيناه، وولد الطفل في مدة الحمل المحددة، و 

 بيه شرعا، أ، نسب الولد الى 3نجاب لدى الزوجب المانع من الإخر هو انعدام العيآ

                                                           

 61ص  3110الجزائر  -عدد خاص –حوال الشخصية القضائي لغرفة الأ جتهادالإ 1

 .62ص  3110الجزائر  -عدد خاص –حوال الشخصية القضائي لغرفة الأ جتهادلإا2

 76ص –المرجع السابق  –ث ملويا آلحسين بن الشيخ  3
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وهي الولد المولود  ألاليها، إخرى، وجب التطرق أضاف الفقه المعاصر حالة أوقد 

 .ي شروطأصطناعي، فهل ينسب به الولد، وببالتلقيح الإ

 .لنسب الولد كأساس صطناعيالالتلقيح : حالة خاصة

ا تلقيح البويضة بحيوان هعمليات مختلفة، يتم في صطناعي عدةيراد بالتلقيح الإ

 1"تصال الجنسي الطبيعيمنوي، وذلك بغير طريق الإ

هو عملية طبية معقدة يتم فيها تلقيح بويضة الزوجة بماء :" يضاأوقيل في تعريفه 

م و تألتقاء داخل رحم الزوجة، الإ زوجها، في ظل علاقة زوجية قائمة، سواء تم هذا

مشاج للرحم بعد تخصيبها، بغرض إنجاب الولد الذي لم يدت البيضة الأعأخارجها، ثم 

 2"نجابه بالطريق العلمييتيسر لهما إ

صطناعي، بين الزوجين، بشروط لى التلقيح الإإجاز المشرع الجزائري اللجوء أوقد 

 :هي

 .ن يكون الزواج شرعياأ -

 .ثناء حياتهماأن يكون التلقيح برضا الزوجين و أ -

 لزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهمان يتم بمني اأ -

 .3البديلةم صطناعي  باستعمال الأتلقيح الإلى الإومنع المشرع اللجوء 

                                                           
عين  -دار الهدى –والقانون الوضعي  سلاميالإدراسة مقارنة بين الفقه  – ناعيصطالإالتلقيح  –الدكتورة زبيدة إقروفة  1

 00ص  3101 –مليلة الجزائر 
حول  –حمد أ براهيمإ، تعريف مستمد من رسالة دكتوراه للدكتور حسيني 01الدكتورة زبيدة اقروفة، المرجع السابق، ص  2
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 .3117القاهرة  –عين شمس 
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ن يضطر الزوجان أخر هو حالة الضرورة، ومرد هذا الشرط آضاف الفقه شرطا أو 

لى عملية التلقيح الصناعي، بناء على قاعدة حفظ الفروج، فالزوجة التي لا حاجة لها إ

 .1نجاب، لا يجوز لها كشف فرجها للطبيب المعالجالصناعي للإ بالتلقيح

وليس المجال هنا للتفصيل في تاريخ التلقيح الصناعي والنقاش الذي دار حوله، 

صطناعي، بالشكل الذي ثبات النسب بالتلقيح الإإنما ينصب البحث حول شروط ا  و 

 .سعفةثر هذه الحالة في تزايد ظاهرة الطفولة المأيسمح لنا بدراسة 

 يمكن حصرها عموما في قسمين، قسمصطناعي شروط ثبات النسب بالتلقيح الإلإ

جراءات المرافقة للعملية، وشروط خاصة الإو خاص بالفريق الطبي والمعدات الطبية، 

 :بالزوجين على النحو التالي

 جراءاتوالشروط التلقيح الصناعي الخاصة بالفريق الطبي والمعدات الطبية : أولا

 :فقة للعمليةالمرا

ي شك لديه، لا بد أزالة ا  بيه و ثره السليم على نسب الولد لأأليكون للتلقيح الصناعي 

 :ن تتوفر في الطاقم الطبي مجموعة من الشروط نوردها فيما يليأ

جراء هذا النوع إمرخص له من السلطات الرسمية في البلد بن يكون أ  -1

 .من العمليات، وينشط بشكل علني

طباء مخابر، من الثقاة أطباء وممرضين و أم الطبي من ن يكون الطاقأ -6

المعروفين بالنزاهة والثقة والضمير المهني، حتى لا يكون هناك مجال للدس 

 .نسابعلى الأ

 .ثير على صحة الزوجة، لاسيما المواد المنشطة للمبيضأعدم الت -3
                                                           

ديوان المطبوعات  –الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية  كتشافاتالإالزواج والطلاق تجاه  –الدكتور تشوار جيلالي  1

 07ص  – 3110الجزائر  – الجامعية
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 .نجاب الطبيعيكد من وجود تقرير طبي يثبت العجز عن الإأالت -4

طراف، اصة تمسك لهذا الغرض تدون فيها بيانات الأوضع سجلات خ -2

 .1ي نزاعأليها حالة إرشيف المؤسسة للعودة أوالطاقم الطبي المعالج، تحفظ في 

 .الشروط الخاصة بالزوجين: ثانيا

 :صطناعي في الزوجين ما يلييشترط للقيام بعملية التلقيح الإ

الولي  قيام الزواج الصحيح بين الطرفين من ركن الرضا وشرط  -1

 .والصداق والشاهدين، وانعدام الحرمة، على النحو الذي سبق تبيانه

ة أن تكون هناك ضرورة لعملية التلقيح الصناعي، حماية لفرج المر أ  -6

 .وعورتها

 .ة بماء زوجهاأن تلقح بويضة المر أ -3

 .ن تتم العملية برضا الطرفينأو  -4

ن الطفل قد يولد أغير  ذا ولد الطفل والعلاقة الزوجية قائمة،إتلك حالات النسب 

 ، فكيف يثبت؟ن تنحل الرابطة الزوجيةأبعد 

 .الرابطة الزوجية نحلالإالنسب بعد  ثباتإ: ثانيالمطلب ال

و أرادة الزوج، إبالطلاق بحد الزوجين، كما تنقضي أبوفاة إما تنحل الرابطة الزوجية 

ن أيه، ذلك ثبات النسب فهو وضع صعب لإو  2بالتراضي، و بالتطليق، أو بالخلع،

ن الوفاة هي سبب الميراث، أبالميراث، و  ةغلب حالات الخلاف حول النسب مرتبطأ

سقاط مه لإأغلب ضعاف النفوس من الورثة يحاولون استغلال ضعف المولود و أن أو 

 .نقاص وريث يرفع من قيمة الميراثإن أنسبه، على اعتبار 
                                                           

 06 -07المرجع السابق ص   –راجع في كل هذه الشروط الدكتورة زبيدة إيقروفة  1
 سرة الجزائريمن قانون الأ 06راجع المادة  2
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نما ا  فاء نسب الزوج، و كما يشتد الخلاف بين الزوجين عادة، ليس للدفاع عن ص

نكر نسبه يقته، فيصب جام غضبه على الطفل، و لحالة الشقاق التي بينه وبين مطل

حيان حتى هلها وذويها، وفي بعض الأأهانة لها بين ا  نكاية في والدته، وتجريحا لها، و 

 .لحرمانها من الزواج برجل غيره بعد طلاقهما

ثبات النسب بعد الوفاة، وحالات إت لى التفصيل في حالاإن هذا التحليل يدفع بنا إ

عمال القواعد إثباتها بعد الطلاق، حتى نتمكن من ترتيب ما ينصب على سوء إ

 .الخاصة بها على الطفل ونسبه

 .النسب بعد وفاة الزوج ثباتإ: ولال فرع ال

تصال مكانية الإإركان والشروط، مع ث هنا عن الزواج الشرعي مكتمل الأحدنت

فين، وانعدام المانع المادي لدى الزوج كالعاهة وغيرها، وحمل الزوجة الجنسي بين الطر 

 .د حياتهيمنه ق

نما قد يتوفى ا  شكال كقاعدة عامة، و إي أولا يطرح الحمل الظاهر للعيان قبل الوفاة 

هلها أبلاغ إو منه، ودون أ ول، دون علم منهاالزوج وزوجته حاملا في شهرها الأ

ذن الله حملا في إزوجته ويتوفى من ليلته، بنطفة تكون ب، بل وقد يجامع الرجل هلهأو 

ن أبطن زوجته، وهي الحالات التي تفتح المجال للتشكيك في النسب، على اعتبار 

 .شهر تماماأشهر وقد يصل العشرة ألى ما بعد تسعة إالنسب قد يمتد 

قطاعه ذا توفي الزوج يحسب انإ، ف عمال قاعدة مدة الحمل الدنياإولا خلاف هنا في 

لا إخر جماع بينهما غير معلوم، ولا تعلمه آن تاريخ ألا إعن زوجته من تاريخ وفاته، 

شهر لا أمن عشرة  لأكثرن الخلاف في مدة الحمل القصوى، فمتى ولدت ألا إالزوجة، 

 .ينسب له، مع خلاف في المذاهب حول المدة
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 النسب بعد الطلاق ثباتإ: ثانيالفرع ال

لى قسمين، طلاق قبل الدخول، إنقسم الطلاق وية بالطلاق، نتهي الرابطة الزوجيت

 .وطلاق بعد الدخول

 :النسب حال الطلاق قبل الدخول: ولاأ

ن الزوجين قد يبرما عقد أبها، غير  ةيراد بالدخول البناء بالزوجة، والخلوة الصحيح

سباب تخصهما، ثم تنتهي نهما يؤجلان الدخول لأألا إركان، زواج صحيح تام الأ

 لعلاقة بالطلاق، فهل يثبت النسب بهذا النوع من الطلاق؟ا

 40في الآية  ن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، مصداقا لقوله تعالىأالثابت شرعا 

ن تمسوهن، فما أمن قبل  ذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنإمنوا آيها الذين أيا :" من سورة الأحزاب

 ..".هن من عدة تعتدونهايلكم عل

وهو وضع لا ن الزوجة فراش زوجها، أللفراش، و ن النسب أل كما سبق ذكره صوالأ

لا ينسب ولد المطلقة قبل الدخول أصل يتصور في المطلقة قبل الدخول، وبالتالي فالأ

 ، 1بيهألى إ

إن بعض مكانية ذلك، فإقل و على الأأذا حدث تلاقي جنسي بين الزوجين، إلكن، 

 2.حياء الولدإب طبقا لقاعدة ثبات النسإمكانية الفقهاء يرى إ

 

 

 
                                                           

 20ص  –المرجع السابق  –نادر بوشاشي  1
دار  –حوال الشخصية ون الأدراسة فقهية مقارنة مع قان – سلاميةالإحكام الحمل في الشريعة أ –خالد محمد صالح -د 2
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 .الطلاق بعد الدخول: ثانيا

شهر من تاريخ الطلاق، أنجبته في عشرة أالطلاق بعد الدخول ينسب به الولد متى 

شكالا إن هذه المادة خلقت أسرة، ولو من قانون الأ 43حكام المادة أكما نصت عليه 

، "separation" غة الفــــــــــرنسية ـــــــــــــــــدته باللكـــــــــأنفصال، و استعمالها مصـــــــــــطلح الإب

خذ بقاعدة التفريق الجسدي للزوجين، أن المشرع لم يأنفصال غير الطلاق، و ن الإأذلك 

تصال الجنسي بين الطرفين، في حين المراد مكانية الإإنفصال عدم ن المراد بالإأو 

 1.نهاء عقد الزواجإبالطلاق 

شهر، قد يتعارض مع قاعدة أ 16كثر من نفصال لأنكار النسب بالإإ أخذ بمبدوالأ 

مكانية إنفصال بمفهوم التفريق قد تظل معه تصال، والإمكن الإأذا إالولد للفراش 

 .ن يثبت به النسبأتصال قائمة، ومن ثمة وجب الإ

الطلاق للتعبير عن التفرقة بين الزوجين، وقد قضت  أخذ القضاء الجزائري بمبدأوقد 

 "بما يلي 1000-62-12بتاريخ  666224المحكمة العليا بالقرار رقم 

 .بيه متى كان الزواج شرعيانه يثبت الولد لأأمن المقرر قانونا 

شهر من أذا وضع الحمل خلال عشرة إبيه نه ينسب الولد لأأيضا أومن المقرر 

شهر من أقصى مدة عشرة أن عدة الحامل وضع حملها و أو الوفاة، و أنفصال تاريخ الإ

 .و الوفاةأتاريخ الطلاق 

مين موضوع النزاع وقعت في ظل أن ولادة التو أ -من قضية الحال –ومتى تبين 

ثر خلاف بينهما، ولم يكن أنفصال الواقع كان ن الإأقيام الحياة الزوجية بين الطرفين و 

من  26و 43حكام المادتين لا في حالة الطلاق ولا في حالة الوفاة حتى يخضع لأ

                                                           
 22ص –المرجع السابق  –ذيابي باديس  1
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مين أن العصمة بينهما قائمة والزواج شرعيا، وثبت نسب التو إسرة، ومن ثمة فنون الأقا

 .ن الطاعن لم ينفه بالطرق المشروعة أي الملاعنةبيهما، لألأ

 ..." احن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيإوعليه ف

في حيثيات القرار ما ذ جاء إساس الطلاق، أنفصال على خذوا بالإأذا قد إفالقضاة 

 .سرةمن قانون الأ 43خوذ من مخالفة المادة أالم: ولعن الفرع الأ:" يلي

ذا وضع إبيه نه ينسب الولد لأأسرة تقضي بمن قانون الأ 43ن المادة أبدعوى 

ن أو الوفاة، والمطعون ضدها تعترف بأنفصال شهر من تاريخ الإأالحمل خلال عشرة 

مين أن ولادة الولدين التو أ، مع 1004-66-14ية يوم الطاعن قد غادر مسكن الزوج

 شهرا، 10ي بعد أ 1002-16-62كانت يوم 

ليه بالمادة إنفصال المشار ن الإأسرة تعني من قانون الأ 26ن المادة ألكن، وحيث 

ثر خلاف مثلما يزعم إنفصال الذي يحدث نما هو الطلاق لا الإإسرة من قانون الأ 43

ن العصمة بينهما قائمة أن يعلم بأتصال بزوجته وعليه عن الإنه انقطع أالطاعن من 

 .1..."ن يقع الطلاقأن زوجته تبقى فراشا له الى أو 

شهر من الطلاق، أ 16ذا ولد خلال إن نسب الولد بعد الطلاق يكون إومن ثمة ف

النطق بالحكم، ذلك م تاريخ أفهل المراد ببداية سريان المدة هو تاريخ النطق بالطلاق، 

ثناء ألى القضاء، وبعض القضاة إ أن يلجأيطلق زوجته علنا قبل  جزوان بعض الأأ

ن ينطق بالطلاق أجلسة الصلح، وبعد فشل المحاولات بين الطرفين، يطلب من الزوج 

مامه، ويثبته بالمحضر، ثم تبقى القضية بالتداول للفصل في توابع الطلاق، ومن أ

 62ر القضية في التداول لمدة قد تصل ، وتستمهمر على حالالقضاة من يترك الأ

                                                           
 .037ص  0777ول راجع القرار كاملا، المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، العدد الأ 1
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لى إشهر للفصل في تبعات الطلاق من متاع وحضانة ونفقة ومسكن الحاضة، وما أ

مور التقنية بين الزوجين وبطلب منهما، ثم ذلك من تعيين خبراء للفصل في بعض الأ

د ينطق بالطلاق، الذي كان الزوج قد نطق به قبل رفع الدعوى علنا، ثم يولد الولد بع

حكام غير دقيقة ومتناقضة وغير واضحة تؤثر في أذلك لمدة قد تتجاوز السنة، وهي 

 .تي توضيحه لاحقاأغالبيتها على الطفل، كما سي

ثبات النسب الناجم عن إلى توضيح كيفية إلقد توصلنا في هذا الجزء من البحث 

ثبات إكيفية لى شروط و ركان والشروط، وانتهينا إعلاقة شرعية بزواج صحيح مكتمل الأ

دراسة كيف  ثم سنحاولو الذي طلق والدته قبل مولده، أالمتوفى  هلى والدإنسب الطفل 

لى التزايد في إولة المسعفة ــــــحكام على الطفل، و كيف دفعت بظاهرة الطفثرت هذه الأأ

 .مجتمعنا

 .ثبات النسب على الطفلإقواعد  عمالإثار سوء آ: المبحث الثاني

 

عمال هذه القواعد قد إن أولى بسيطة نظريا، غير ت النسب للوهلة الأثباإتبدوا طرق 

لى تزايد ظاهرة الطفولة إدت أشكاليات في المجتمع المعاصر، ثار مجموعة من الإأ

 .المسعفة بشكل كبير ومثير للقلق

ساسيين، ألى سببين إسباب هذه الظاهرة تعود أن ألى إوقد توصلنا في دراستنا 

ن يضبط أن المشرع الجزائري حاول أوص القانونية، على اعتبار ولهما تداخل النصأ

ثار لم تنسجم دارية، ورتب على هذه الوثائق مجموعة من الآإالعلاقة الزوجية بوثائق 

 .سرةثبات النسب الشرعية المعتمدة في قانون الأإبشكل تام مع قواعد 
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النسب، ما انعكس ثبات إالقضائية المنصبة على قواعد  تجتهاداوثانيهما بعض الإ

سلبا على حقوق الطفل خاصة، باعتباره الطرف الضعيف في المعادلة، ونحاول في 

 :هذا المبحث دراسة هذين السببين في المطلبين التاليين

 .تداخل النصوص القانونية على النسب والطفل أثر: ولل مطلب اال

مكانية ا  ، و ركان والشروطثبات النسب عند حد العقد كامل الأإمر ألا يتوقف 

ن تضبط أن المشرع قد قرر أتصال، والميلاد في المدة المحددة شرعا، على اعتبار الإ

ه قانون الحالة المدنية، وقد نص يطلق علأداري، إفراد ضمن تنظيم العلاقات بين الأ

مام أو أمام الموثق أيتم عقد الزواج :" نهأسرة على من قانون الأ 11حكام المادة أفي 

ي أ" مكرر من هذا القانون 0و 0انونا، مع مراعاة ما ورد في المادتين موظف مؤهل ق

مام جهات أيره داري، يتم تحر إن يفرغ عقد الزواج الشرعي في قالب أن المشرع فرض أ

موظف مؤهل قانونا، وهو ضابط الحالة المدنية و أالموثق  ماإمحددة قانونا هما 

 .بالبلدية

حكام قانون الحالة أتطبق :" رة على ما يليسمن قانون الأ 61ثم نص في المادة 

 "جراءات تسجيل عقد الزواجإالمدنية في 

يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي :" نهأ 66كما نص بالمادة 

 .حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي

 "بسعي من النيابة العامة ةيجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدني

داريا، إثاره آلى تنظيم عقد الزواج و إن المشرع قد سعى أن هذه النصوص يتضح م

جتماعية، وكثرة عقود الزواج، وضرورة تدخل مر ضروري نظرا لتشعب الحياة الإأوهو 
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جتماعية بين الناس، على خلاف ما كان سائدا في بداية ظهور لدولة لتنظيم الحياة الإا

 .مر على شهادة الشهودكان يقتصر الأ نيأسلامية، الشريعة الإ

جتماعي لعقد الزواج، داري الإثار بعض التداخل بين التنظيم الإأمر ن هذا الأأغير 

 .وبين التنظيم الشرعي له

للطفولة المسعفة، نفسر فيها على  مأساويةلى ظهور حالات إدى هذا التداخل ألقد 

 :النحو التالي

 .عدم قيد الزواج المولود بعلاقة شرعية مع بنالنسب : ولالفرع ال 

ول دنى لأأشهر كحد أن يولد الطفل للفترة ما بين ستة أتقتضي قاعدة الولد للفراش 

ن . تصال بينهماإخر آقصى من أشهر كحد أتصال بين الطرفين، وعشرة مكانية للإإ وا 

ن السائد لدى أإلا  كان الزواج مقيدا فلا إشكال، إذ يبدأ الحساب من تاريخ العقد،

سلامية، ولا يتم قيد ن الزواج يتم، ويتم الدخول، طبقا للشريعة الإأجتمع بعض فئات الم

 .بالزواج العرفي 1في الجزائر الزواج، وهو ما يعرف

ذا لم إقد يتعقد على الزوجة،  أن الطفل ولد ضمن الاجل المقررثبات إن فإ ومن ثمة

الزواج في  قر المشرع الجزائري ضرورة قيد عقودأساس ، وعلى هذا الأيقره الزوج

 .سجلات الحالة المدنية

ذا استمرت العلاقة طيبة بين إن هذا النوع من الزواج يتم تثبيته لدى المحاكم، إ

ن العلاقة قد أن ما يثار من مشاكل، ويعرض حقوق الطفل للخطر، أالزوجين، غير 

ن تضع أتسوء بين الطرفين قبل تثبيت الزواج، وفي مرحلة حمل الزوجة، ومباشرة بعد 
                                                           

و القضاء، وقد أمام موظف أركانه عدى الرسمية أقد يكون مستكملا لجميع خر،  فآللزواج العرفي في بعض الدول مفهوم  1
 .ركانهة فقط، فهو بذلك غير مستكمل لأأرميكون عقدا بوثيقة عرفية عبارة عن ورقة بين الرجل وال

 :راجع في هذا الموضوع
دراسة فقهية  –ة ذات الصلة به نكحثاره والأآحكامه وأحقيقته و –الزواج العرفي  –حمد الدريويش أحمد بن يوسف بن أ -د

 .وما بعدها 67ص  -ولىالطبعة الأ –المملكة العربية السعودية   -الرياض  –دار العاصمة للنشر والتوزيع  –مقارنة 
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المشكلة بالنسبة للزوجة، فتكون  أبن ليس من صلبه، وتبدن الإأولودها، يدعي الزوج م

مر عليها، فالمحكمة نسب ابنها، وقد يصعب الأ لإلحاقمطالبة بتثبيت الزواج العرفي 

تطالبها بتقديم الشهود على صحة الزواج، وقد يتعذر عليها ذلك، لاسيما في بعض 

شاهدين من  بإحضارمور بما في ذلك تكفله ل الأالزيجات التي يحضر لها الزوج ك

 .معارفه

ن العقد لم يعلن عنه عن أوهي لا تعرفهم، كما  أحضرهمفشهود العقد هو من  

مر مطابق أ، بل اكتفى الطرفين بالعقد الشرعي، وهو "الزفاف" طريق الحفل المعروف

ت الزواج العرفي، ثباإغلب الفقهاء، وتنتهي القضية برفض أجازه أحكام الشرع، وقد لأ

لى التخلي عن ابنها، ووضعه في إم ومن ثمة رفض إلحاق النسب، وهو ما يدفع بالأ

 .دور الطفولة المسعفة

ن ألا إن الطفل ولد لما هو مطلوب قانونا، أن العلاقة شرعية، و أنه وبالرغم من إ

صلت لى حالة الطفولة المسعفة، وقد تو إداري الشرعي دفع بهذا الطفل التداخل الإ

 :لى ما يليإن السبب في هذه الحالة يعود ألى إدراستنا 

همالها ا  حكام جواز العقد شرعا، و أحكام القانون، وتمسكها بأجهل الزوجة ب -1

 .داري لعقد الزواجللجانب الإ

حيان، وعدم غلق فتح المشرع مجال الزواج العرفي، بل وتشجيعه في بعض الأ  -6

اية من تثبيت هذا النوع من الزواج، منعا لكل المجال نهائيا، بمنع المحاكم منذ البد

ن تثبيت الزواج العرفي، وانتشار هذا النوع من القضايا بين الناس، قد أتلاعب، ذلك 

دى ألى التساهل في عدم قيد الزواج الشرعي بالحالة المدنية قبل الدخول، بل و إدى أ
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للزواج، كرخصة  دارية المسبقةلى التحايل على بعض الحالات، لاسيما الرخص الإإ

 .ة ثانيةأزواج القاصرة، ورخصة الزواج بامر 

ن القاضي لن يرخص لهن لصغر سنهن، أهلهن أفكثيرا من القاصرات، وبمجرد علم 

ن بعض الحالات ألا إلى تثبيت الزواج العرفي، إن ألى الزواج العرفي، ثم يلجإن أيلج

الحالات التي ترفض فيها  ب لابنه، وكثيرا منلى هذا المبتغى، ويتنكر الأإلا تصل 

ة ألى الزواج عرفيا من امر إ أة ثانية، فيلجأولى الترخيص لزوجها بالزواج بامر الزوجة الأ

نفصال ن بعض الحالات تنتهي بالإأثانية، ثم يتم تثبيت الزواج العرفي لاحقا، غير 

 . الطفولة المسعفةمؤسسات لى إل الطفل آنكار النسب، ثم ما  و 

وفي حالة عدم " ...نه أسرة، بنصها من قانون الأ 66ة ما ورد بنص الماد  -3

 "يثبت بحكم قضائي -ي عقد الزواجأ –تسجيله 

مر يفتح المجال أفقد فتح المشرع الباب واسعا لتثبيت عقود الزواج العرفية، وهو 

دارية التنظيمية لعقد الزواج، مع ما يلحق لتفاف على الطرق الإالراغبين في الإ مماأ

 .وتنكر للطفل الذي يولد ذلك من تهرب

نه أمن المقرر قانونا  :"نهأوهكذا جاء في القرار المبدئي للمحكمة العليا في الجزائر 

ن إقرار، وبالبينة، وبنكاح الشبهة، ومن ثمة فالنسب بالزواج الصحيح، وبالإيثبت 

 .يعد تطبيقا صحيحا للقانون أالقضاء بهذا المبد

ي حالة من الحالات أن الطاعنة لم تثبت أ -الفي قضية الح–ولما كان من الثابت 

لى تسجيل إن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إسرة، فالتي نص عليها قانون الأ

ذلك استوجب رفض طبقوا صحيح القانون، ومتى كان ك ثبات نسب البنت، قدا  الزواج و 

 "الطعن
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 46المادة  مخالفةمن  المأخوذعن الوجه الثاني :" وجاء في حيثيات القرار ما يلي

ن المادة تثبت النسب بالبينة وبنكاح الشبهة، ومادام المطعون أسرة بدعوى من قانون الأ

لى منزلها بعلم الجيران، بعدما تمت الخطبة،  فكان إتي أضده كان يخالط الطاعنة، وي

 .ن يعتبر هذه العلاقة نكاح شبهةأعلى المجلس 

من الحالات التي تنص عليها المادة  ي حالةأن الطاعنة لم تثبت أولكن، وحيث 

ثبات دعواها، ن قضاة الموضوع لم يبخلوا عنها كل ما يلزم لإأسرة، و من قانون الأ 46

 .1"وعليه فالوجه غير مؤسس، يتعين معه رفض الطعن

ن الطاعنة الزوجة، كانت تعيش مع المطعون أفباستقراء بسيط لهذا القرار، يتضح 

ن المطعون ضده كان يتعامل أعلى علم من كل جيرانها، و ضده بعد الخطبة المعلنة، و 

ثبات الزواج بينهما، إنجبت منه، حاولت أن أمام جميع الجيران كزوج لها، وبعد أمعها 

 ثبات العقد ولوإلوا مساعدتها في ن القضاة حاو أمر تعذر عليها، بالرغم من ن الأألا إ

مر تعذر عليها، نظرا لعدم ن الأألا إ كما جاء في القرار،" يبخلوا عليها" بالشبهة، ولم 

 .قيد الزواج، والنتيجة كانت بقاء الطفلة من دون نسب نهائيا بقرار للمحكمة العليا

لقاضي الذي ربما لم ام أم التي قبلت بالزواج العرفي؟ لأا؟ أفمن يتحمل هذا الخط

 ؟لشرعيجاز الزواج األمشرع الذي ام أو خانه الدليل، أحياء الولد إيطبق قاعدة 

ذا قررت إطلاقا، ومن ثمة إنه كان على المشرع منع هذا النوع من الزواج أونرى 

 .ة وحدهاأنما تتحمله المر ا  صلا، و أة القبول بالوضع، لا يطرح على القضاء أالمر 

                                                           
منشورات  -الجزء الثاني -حوال الشخصية، قرارات المحكمة العلياجتهاد الجزائري في مادة الأالإ –ستاذ جمال سايس الأ 1

 600ص 3102الجزائر   –ولى عة الأالطب –كليك 

  17ص 13العدد  0770 –يضا القرار كاملا بالمجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية أراجع 
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نعقاد كركن للقضاء على ن يتضمن عقد الزواج الشكلية في الإأنه يجب أبل ونرى 

  .كثرأهذه الظاهرة وحماية الطفل 

 1020-66-64المؤرخ في  20 -624مر وقد كان عقد الزواج في ظل الأ

حوال الشخصية يخضعون للأ نشخاص الذيالخاص بعقود الزواج التي يعقدها الأ

ستعمار المحلية، وذلك في عمالات الجزائر والواحات والساورة، الصادر عن الإ

لى غاية صدور القانون إالفرنسي، والذي ظل مطبقا على الحالة المدنية في الجزائر 

ركان المتضمن قانون الحالة المدنية، يتضمن الأ 1026-66-10المؤرخ في  26-66

 :التالية

 .ن يقع الزواج بناء على الرضا الشخصي الصريح للزوجينأ -1

 .علنية، عن كل واحد منهما شخصيا ن يحصل الرضا بصفة شفهية وأ -6

 .ن يتم العقد بحضور شاهدين بالغينأ -3

 .و ضابط الحالة المدنية المختصأمام الموثق أد ن يتم العقأ -4

 .و المحجور عليه برضا ممثله القانونيأن يكمل رضا القاصر أ -2

 .سنة 12سنة، والزوجة سن  11ن يكون الزوج قد بلغ سن أ -2

 .ذن من المحكمةإن يحصل الزوج الذي لم يبلغ هذا السن على أ -2

 .ن يكون الزوج مسلما بالنسبة للزوجة المسلمةأ -1

نه رتب على مخالفة أتجدر ملاحظته بمناسبة الحديث عن هذا القانون هو  ومما

مام ضابط أن يتم أولى بطلان عقد الزواج بطلانا مطلقا، ومنها ربعة الأالشروط الأ

 .زال هذا الركنأسرة قد ن قانون الأأ، غير 1و موثقأالحالة المدنية 
                                                           

–دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية –نظام الحالة المدنية في الجزائر  –المستشار عبد العزيز سعد  1

 037ص  0771الجزائر 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

41 

 

ين تاريخ العقد الشرعي، ب ختلافال حق الطفل في النسب في حالة :الفرع الثاني

 .داريالوتاريخ العقد 

طراف يبرمون ن الأأمثال هذه الحالة الشائعة بكثرة، لاسيما في المناطق الريفية، 

برام عقد إفي  نخراأن يتين الزوجألا إعقد الزواج الشرعي، وينتهي العقد، ويتم الدخول، 

ن ألا بعد إالة المدنية بالبلدية، داري، ولا يقومان بتقييد العقد لدى مصالح الحالزواج الإ

نفسهم يدعون أمر على لى البلدية، ولتسهيل الأإزدياد الطفل، ثم يتجهون إيقترب ميعاد 

خير ن العقد قد تم ذلك اليوم، ويقوم هذا الأأمام ضابط الحالة المدنية أبتصريح كاذب 

ريخ العقد مر يختلف بشكل كبير عن تاشير بتاريخ في حقيقة الأأبقيد العقد والت

 .الشرعي، بل وحتى عن تاريخ الدخول

قر الزوج به، فلا أن إمشاكل المولود الجديد، ف أن تضع الزوجة مولودها تبدأبعد 

ن يلغى العقد لكونه مبنى على تصريح كاذب، ويقوم القاضي بتثبيت أذ يمكن إشكال، إ

د عن التاريخ الزواج بالتاريخ الصحيح، بعد رفع الدعوى من الطرفين، وسماع الشهو 

لحاق نسب ، وتنتهصحيحال  .لطفلاي الدعوى بتثبيت الزواج وا 

ن أقرار ببنوة الطفل، وادعى ذا قرر الزوج عدم الإإشكال عادة ما يثور ن الإأغير 

نطلاقا من تاريخ الزواج المحرر بالعقد إنجبته لمدة تقل عن المدة المحددة أالزوجة 

ن أدعاء لعقد المكتوب، وهنا يكفي الزوج الإلى اإداري، فالقاضي عادة ما يميل الإ

ن تبين أثبات على الزوجة الإ ءداري، وينقلب عبالعقد تم كما هو مبين في العقد الإ

مر أان الدخول كان شرعيا وتم قبل هذا التاريخ، وهو أن العقد تم قبل ذلك التاريخ، و أ

                                                                                                                                                                          

ن يذكر الرضا شفويا، وعلنيا، ومن صاحب أينعقد الزواج برضا الزوجين، ويجب " نهأمادة الثانية منه على وقد نصت ال

 ...."كان العقد باطلا لاإوحوال المدنية، و ضابط الأأمام القاضي أن شخصيا، بحضور شاهدين، بالغين، وذلك أالش
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فل زفاف، وينتهي غالبا ما يصعب عليها، لاسيما في الحالات التي لا يكون فيها ح

 .م بدورها التخلي عنهن قررت الأإمؤسسات الطفولة المسعفة الطفل في 

ستاذ عبد العزيز سعد، في كتابه نظام الحالة المدنية في الجزائر، مثالا ويضرب الأ

سبوع، يام الأأن بلدية عنابة كانت لا تتلقى عقود الزواج كل إ" ، جاء فيه  كثر مرارةأ

شهادا إبرام عدد من العقود، وتمنح كل زوجين و ثلاثة لإأن فقط، بل تحدد لذلك بيومي

هما، مما جبرام عقد زواجلا طويلا لاحقا سيحضر فيه الزوجان لإأو أيتضمن موعدا 

جل و الأأقامة العرس والدخول بالزوجة قبل الموعد إحيان نتج عنه في بعض الأ

ن تكون أبالتاريخ اللاحق بعد  لى البلدية، وعند الرجوع يعقد العقدإالمحدد لرجوعهما 

 .و شهرانأالزوجة قد حملت ومضى على حملها شهر 

نه عندما يولد المولود الناتج عن هذا الزواج، يكون أخرى أوينتج عن ذلك من جهة 

ذا حصل خلاف بين ا  مه، و أو الثامن من تاريخ عقد زواج أقد ولد في الشهر السادس 

 ."1ن المولود ليس ولدهأن يزعم بأى الزوج ثناء ذلك كان من السهل علأالزوجين، 

نها لا تزال متصورة في ألا إدارة المحلية، ن كانت هذه المظاهر قد قلت في الإا  و 

 .ذا اقترنت البيروقراطية بتكاسل الزوجينإالبلديات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، لاسيما 

تحت رقم  1014-16-12بتاريخ  وهكذا ورد بالقرار المبدئي للمحكمة العليا

 :ما يلي 32612

شهر، أقل مدة للحمل هي ستة أن أن الولد للفراش الصحيح، و أمن المقرر شرعا " 

يوما لا يثبت نسبه لصاحب الفراش، ولما كان  24ن الولد الذي ولد بعد إومن ثم ف

 .ن النعي على القرار القاضي بنفي النسب غير مؤسس ويستوجب الرفضإكذلك، ف

                                                           
 021ص  –المرجع السابق  –المستشار عبد العزيز سعد  1
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ستئناف  طبقوا في قرارهم في ن قضاة الإأ –في قضية الحال  - ذا كان الثابت إ

 1011-11-66برم بين الطرفين يوم أن عقد الزواج أن تبين لديهم أنفي النسب بعد 

قل أي بأربع وستون يوما من تاريخ الزواج، أ، 1016-61-62ن البنت ازدادت يوم أو 

لا  ىوم قبل العقد، يعد زنلجنسي المزعتصال ان الإاقل مدة للحمل، و أمن ستة اشهر 

 "بيه، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعنألى إينسب 

لى الطرفين، إقرب نه الأأول درجة، بحكم أن قاضي أويستنتج من حيثيات القرار 

ستئناف الغوا حكمه، ن قضاة الإألا إثبت النسب، أوناقشهما وناقش الدليل كان قد 

زواج، والتاريخ المبين في شهادة الميلاد، وقرروا واعتمدوا على التاريخ المبين في عقد ال

ذ إيدتهم المحكمة العليا في هذا الموقف، أن البنت لا يعود نسبها للمطعون ضده، وقد أ

 :جاء في حيثية القرار ما يلي

لى نقض إستاذ بودربال طعنا يرمي بواسطة محاميها الأ" أ.ب.ن" "ت"قامت أحيث " 

عن مجلس قضاء ورقلة المؤيد جزئيا للحكم  1013-61-63القرار الصادر يوم 

فيما قضى به من طلاق  1016-62-31نف الصادر عن محكمة ورقلة في أالمست

لغائه فيما يخص النسب، وتصديا قضت همال وعدة وتعويض ورد الأونفقة الإ ثاث وا 

لغاء إمر بأنها ليست ابنته، و أ، والقول ب"ت ع" نف بنفي نسب البنت أبقبول طلب المست

 .1"ع" البنت  دسبها له وتسجيل الحكم على هامش عقد ميلان

 :والملاحظ على هذا القرار ما يلي

داري وسجل في دفاتر برم بين الطرفين في شكله الإأن عقد الزواج أ  -1

يوما  24لا إم كانت حامل ولم يكن قد تبقى لها ن الأأالحال المدنية، بالرغم من 
                                                           

 217ول صالجزء الأ –المرجع السابق  -سايس جمال 1

 07ول ص العدد الأ 0771راجع القرار كاملا بالمجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية سنة 
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عليها، ومع ذلك قام ضابط الحالة المدنية ن الحمل كان ظاهرا أي ألوضع حملها، 

 .ن الزواج يقتضي براءة الرحمأبقيد الزواج، في حين 

لى مقر البلدية، وسجل عقد إن الزوج حضر مع زوجته وهي حامل أ  -6

مر بعد نها حامل نظرا للحالة الظاهرة، وسكت عن الأأالزواج معها، وهو على علم 

لا لاحقا، إ، ولم يرفع الدعوى 1016ة نجبت البنت، خلال شهر جانفي من سنأن أ

 .نكر نسب البنتألى الطلاق، فإن اشتد الخلاف بين الطرفين ووصل أبعد 

ن البنت ألى إول درجة، وهو قاضي الموضوع قد توصل أن قاضي أ  -3

مر يتعلق فقط بعدم تطابق تاريخ الزواج ن الأأجاءت لزواج شرعي وصحيح، و 

لى إستئناف والمحكمة العليا مال قضاة الإ داري، ومع ذلكالشرعي مع العقد الإ

مروا بتسجيل ذلك على هامش عقد أداري، ونفوا نسب البنت، و تصديق العقد الإ

 .ميلادها، مع كل ما يلحقها من ضرر

 :جراءات التاليةشكالات يمكن تداركه بكل بساطة بالإن هذا النوع من الإأونرى 

الة المدنية والموثق، لى الوثائق المطلوبة من ضابط الحإن يضاف أ  -1

برام عقد الزواج،  شهادة براءة الرحم، إالمنصوص عليها بقانون الحالة المدنية عند 

 .ن الزوجة غير حاملأالتي تثبت 

برام إن يتاكد قبل أذا كانت الزوجة حاملا، على ضابط الحالة المدنية إ  -6

مر، وحول الأن الحمل تم لزواج شرعي، وبسماع الشهود حول هذا أداري العقد الإ

ن تاريخ الزواج الشرعي كان سابق ويعود أن يدون بالدفتر أتاريخ العقد الشرعي، و 

ذا إنه أن ينص القانون صراحة على أ وألى تاريخ كذا، ثم يدون التاريخ اليومي، إ
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ثبات التاريخ الفعلي لى القضاء لإإكانت الزوجة حاملا يصرف الطرفين مباشرة 

 .للزواج الشرعي

برام العقود مباشرة كحال إئمة، وهم موظفون، من المشرع الأ ن يمكنأ  -3

برام العقد الشرعي، وتسجيله في سجلات إداري فور برام العقد الإإالموثق، مع 

ن أخاصة مطبوعة لهذا الغرض، مؤشر عليها من رئيس المحكمة المختص، و 

وهو ما  ،-يامأثلاثة  –يخطروا ضابط الحالة المدنية في ظرف وجيز كحال الموثق 

مام عادة في مجتمعنا مطابقا لتاريخ سيجعل تاريخ العقد الشرعي الذي يبرمه الإ

 .طفال هذه الظاهرة الخطيرةداري، ويجنب الأالعقد الإ

حالة الطلاق الرجعي، ورجوع الزوجة حق الطفل في النسب في : الفرع الثالث

 .داريإدون عقد 

لى رفع إمر تسوء، وينتهي بهما الأ ن العلاقة بين الطرفين قدأومرد هذه الحالة، 

ن يصبح الملف جاهزا للفصل، ينقطع أثناء سريان الدعوى، وبعد أدعوى الطلاق، و 

ن المحكمة، ونظرا لكون أنفان حياتهما الزوجية، غير أالطرفان عن المحكمة، ويست

جراء الملف كان جاهزا للفصل، تنهي الدعوى بالطلاق بين الطرفين، ونظرا للإ

خطار البلدية مباشرة من قبل المحكمة بالطلاق، على إيتم  1عليه قانونا المنصوص

من قانون  426 حكام المادةحكام فك الرابطة الزوجية كلها نهائية، طبقا لأأن أاعتبار 

 .دارية، فيسجل الطلاق في سجلات الحالة المدنيةجراءات المدنية والإالإ

ن العلاقة ألا إن العلاقة حمل شرعي، تصال بين الطرفين، ينتج عمكانية الإونظرا لإ

ن حملها تم وضعه وهي أنجاب مطلقة، و تسوء من جديد، وتجد الزوجة نفسها بعد الإ
                                                           

الحالة المدنية ا في حكام الطلاق وجوبأتسجل :" نهأخيرة  سرة الجزائري في فقرتها الأمن قانون الأ 07تقضي المادة  1

 "ةبسعي من النيابة العام
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زواج ضعاف النفوس بهذا الوضع، ويستغلونه ، ويتمسك بعض الأدارياإ مطلقة

ضرارا بها، نظرا لحالة الخلاف ا  لصالحهم، وينكرون نسب الطفل إذلالا للزوجة و 

 .كبر هو الطفلن المتضرر الأأير بينهما، غ

لى إنها عادت أن تثبت أذا تمسك الزوج بهذا الوضع، يصعب على الزوجة ا  و 

ن أنه منه شرعا، وتظهر حالة جديدة من حالات الطفولة المسعفة، بعد أزوجها، و 

 .نه ولد للفراشأم عن الطفل لانعدام نسبه، بالرغم من تتخلى الأ

و قانون أسرة، ديل قانون الأض، يمكن تداركه بتعن هذا الخلل تشريعي محأونرى 

حكام الفاصلة ن قيد الأأبالخصوص، بالنص صراحة على  ةداريراءات المدنية والإجالإ

ن يكون بسعي من الطرف الذي يهمه التعجيل، مع أبفك الرابطة الزوجية، لا بد 

لتبليغ عن تجاه، ولو اقل في هذا الإو السعي على الأأخر ضرورة تبليغ الطرف الآ

علان بفك الرابطة إليق بالمحكمة وبالبلدية المعنية، حتى يكون هناك عطريق الت

 .شكالإي برام عقد ثان تفاديا لأإمكانية الطرفين بإالزوجية، ومع 

 

  ثيرها على النسب والطفلأالقضاء وت حكامأ :المطلب الثاني

 

 .ب الطفلالقرارات القضائية المؤثرة على نس من نماذج: ولالفرع ال 

دارية إن بعض عقود الزواج تقتضي وجود رخص أنص المشرع الجزائري على 

، ورخصة 61ة ثانية طبقا للمادة أبرام العقد، لاسيما رخصة الزواج بامر إمسبقة على 

سلاك الامنية، والرخصة ، والرخص الخاصة ببعض الأ62زواج القاصرة طبقا للمادة 

 .31دة لماطبقا ل جنبيالخاصة بالزواج بالأ
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سيما في حالة رفض بعض الصعوبات التي يواجهونها، لازواج، ونظرا لن الأأغير 

و رفض القاضي الترخيص أة ثانية، أولى الموافقة على زواج زوجها بامر الزوجة الأ

جنبي، و لرفض مصالح الولاية منح الرخصة بالزواج بالأأللقاصرة لصغر سنها، 

لى إ ونؤ يلجود الزواج بشكل عرفي، ثم يتحايلون على هذه الرخص، ويبرمون عق

 .القضاء لتثبيت هذه العقود

ن الحكم أن العقد تم فعلا، و أساس أواستقرت المحاكم على تثبيت هذه العقود على 

ن العقد قد تم أذا اتفق الطرفان على إنه أعلى يضا أكاشف له فقط، واستقر القضاة 

كد من أيق يشمل سماع الشهود، والتجراء تحقإكدون منه فقط، بأبينهما بشكل شرعي، يت

لى إن النسب يعود أثناء العقد، واكتمال كافة الشروط المطلوبة، و أتوافر ركن الرضا 

لحاقثبات العقد، إشكال، ويقوم القضاة بإالزوج دون  مرون ضباط الحالة أالنسب، وي وا 

 .الطفلنسب المدنية بتسجيل العقد و 

القرارات التي تبدو غريبة، انتهت بنقض تنا ببعض أن المحكمة العليا فاجأغير 

جنبيا ولم يحصل على أحد طرفيه أحكام التي قضت بتثبيت كل عقد زواج كان الأ

ن هذه العقود لا ألى إطفال، وانتهت الرخصة المسبقة، ونقضتها بما فيها من نسب للأ

مهاتهم، أسماء ألا بإطفال دون نسب، ولا يمكن قيدهم صبح الأأتسري، ومن ثمة 

لتعميم الفائدة، ولكون هذه القرارت غير منشورة، ارتأيت ذكرها مع حذف هوية و 

 .طرافالأ

 66121-66-63 بتاريخ 6046221   وهكذا قضت المحكمة العليا بالقرار رقم

 :نهأ
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ن المدعي في الطعن طعن بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ أحيث  "

غرفة شؤون _ هران عن مجلس قضاء و  61612/13رقم الفهرس  61/64/6613

ثبات إلغاء الحكم المعاد و حال التصدي من جديد القضاء بإب: القاضي _ سرةالأ

المولود ( غ.أ) بتلمسان بين المدعو 66/60/6611الزواج العرفي المنعقد بتاريخ 

المولودة في ( ر.ح.ب)و المسماة ( د و ص)بحمص سوريا ابن ...........بتاريخ 

مر ضابط الحالة المدنية أ، مع (ف.ب.ب)مها أو ( ح) بيهابتلمسان لأ ........

لى شير به عأالمختص بتسجيل هذا الزواج في سجلاته المعدة لهذا الغرض و الت

المولود في ( ر.ذ.م.ح.ب)بن لحاق نسب الإهامش عقدي ميلاد الطرفين، و إ

مر ضابط الحالة أمع ( ر.ذ.م.غ)ليصبح ( غ.أ)بيه ألى إبتلمسان  14/16/6616

 .دنية المختص بتسجيله في سجل الحالة المدنية و الدفتر العائلي لوالديهالم

فهرس رقم  62/11/6616نف قضى بتاريخ أن الحكم المستأمع العلم 

 .سرة لمحكمة وهران بعدم قبول الدعوىعن قسم شؤون الأ 14632/16

 .ن المدعي في الطعن استند في طعنه على وجه وحيد أحيث  -  

 .عى عليهما في الطعن بلغا بعريضة الطعن و لم يردان المدأحيث  -  

 :من حيث الشكل

 .جراءاته الشكلية فهو مقبولإن الطعن استوفى أحيث 

 :من حيث الموضوع

 :خوذ من مخالفة القانونأعن الوجه الوحيد الم

ن قضاة المجلس في قرارهم المتخذ قضوا بتثبيت الزواج العرفي بين رجل أبدعوى  

سرة التي تشترط رخصة من من قانون الأ 31ة مخالفين بذلك المادة جنبي و جزائريأ
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دارة كما يظهر من عريضة ن الإأتمام رسمية عقد الزواج، و دارة المختصة لإالإ

الطاعنين قد رفضت طلب المعنيين، و بقضاء قضاة المجلس بتثبيت الزواج يكونون قد 

 .خالفوا القانون

المؤرخ في  66-62مرمن الأ 31ة حيث من المقرر قانونا وفقا للماد  

يخضع زواج الجزائريين و " نه أسرة ، المعدل و المتمم لقانون الأ62/66/6662

 "حكام تنظيميةألى إجانب من الجنسين الجزائريات بالأ

سوري الجنسية و المطعون ( غ.أ)ن المطعون ضده أو لما تبين من دعوى الحال و 

دارية و إجراءات يخضع لإ بأجنبيجزائرية  زواججزائرية الجنسية، و ( ر.ح.ب)ضدها 

تنظيمية خاصة، و بقضاء قضاة المجلس في قرارهم المنتقد بتثبيت زواج المطعون 

ن طرفي العقد من جنسيتين مختلفتين جزائرية و سورية يكونون قد خالفوا أضدها رغم 

لمثار ومن ستجابة للوجه اسرة، مما يتعين الإمن قانون الأ 31القانون لاسيما المادة 

 .خلاله نقض القرار المطعون فيه

الصادر عن قسم  62/11/6616نف الصادر بتاريخ أن الحكم المستأو حيث 

 .سرة لمحكمة وهران قضى بعدم قبول الدعوى شؤون الأ

بقى على أ ن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه، يكون قدأوحيث 

قد فصل في جميع النقاط القانونية و لم يترك  ، و يكون بذلكمقتضيات الحكم المذكور

ولى من حكام الفقرة الأأنه يتعين، عملا بإمن النزاع ما يتطلب الحكم فيه، و من ثم ف

كتفاء بنقض القرار المذكور دارية، الإجراءات المدنية و الإمن قانون الإ 322المادة 

 .حالةإبدون 

 :سرة و المواريثالأ قررت المحكمة العليا غرفة شؤونسباب، لهذه الأ
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بطال القرار المطعون فيه إقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض و  

تحت رقم  61/64/6613سرة لمجلس قضاء وهران يوم الصادر عن غرفة شؤون الأ

 .حالةإو بدون  1612/13

 62/16/6612:1بتاريخ  1661021يضا بالقرار رقم أكما قضت المحكمة العليا 

 :جاء فيه

ن الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة طعن بالنقض بتاريخ أيث ح  "

خير ضد القرار الصادر عن غرفة بعريضة مقدمة من طرف هذا الأ 12/62/6614

 1620/14فهرس رقم  64/62/6614سرة لمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ شؤون الأ

 :القاضي حضوريا

 .ستئنافبقبول الإ: في الشكل  

 .نفأييد الحكم المستأت: في الموضوع  

قامت المدعية أ 60/61/6614نه بتاريخ أن وقائع القضية تتلخص في أحيث    

بحضور ممثل ( م.ب.ي.ك)مام محكمة سكيكدة ضد المدعى عليه أدعوى ( س.م.ع)

بينها و بين المدعى  6616ثبات الزواج العرفي الواقع سنة إالنيابة العامة ملتمسة 

نجاب إثمر زواجهما على أنه فعلا تزوج بالمدعية وقد أخير جاب هذا الأأعليه، فيما 

لتمس ممثل النيابة إثبات زواجهما العرفي، و إبنت لذا يطلب قبول طلب المدعية و 

لى صدور الحكم المؤرخ في إالعامة تطبيق القانون و هي الدعوى التي انتهت 

ببلدية  12/11/6616القاضي بتثبيت الزواج العرفي الواقع بتاريخ  64/63/6614
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مر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية تمالوس بين المدعية و المدعى عليه مع الأ

 .المختصة

ن النيابة العامة ممثلة بالسيد النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة أحيث   

 .نف الحكم السالف الذكرأاست

الرامي  ن الطاعن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة و تدعيما لطعنهأحيث   

 .ثار وجها وحيدا للنقضأبطال القرار المطعون فيه إلى نقض و إ

لم يردا رغم تبليغهما ( م.ب.ي.ك)و ( س.م.ع)ن المطعون ضدهما أحيث   

الكائن مكتبه ( ح.ب)ستاذ بعريضة الطعن بالنقض بواسطة المحضر القضائي الأ

 .بتمالوس

 : و عليه  

 :من حيث الشكل   

جال وضاعه الشكلية و الآأقد جاء مستوفيا لسائر ن الطعن بالنقض أحيث 

 .المطلوبة قانونا، تعين قبوله شكلا

 :من حيث الموضوع  

من  326عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا وفقا لنص المادة     

 .خوذ من مخالفة القانونأدارية المجراءات المدنية و الإقانون الإ

جانب من ن زواج الجزائريين و الجزائريات بالأأنا نه من المقرر قانو أحيث   

نه أحكام تنظيمية، و عليه فلما تبين من القرار المطعون فيه و ألى إالجنسين يخضع 

جنبي للترخيص له بالزواج تطلب منه عند ن الرخصة المسبقة المسلمة للأأاعتبر 

علاه أكور المذ أبرامه هو تفسير مخالف للمبدإتسجيل عقد الزواج و ليس عند 
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مروا أن قضاة الموضوع قد أسرة، لاسيما و من قانون الأ 31المنصوص عليه بالمادة 

شير به على هامش عقدي ميلاد الزوجين أبتسجيل هذا الزواج ببلدية تمالوس و الت

المتعلق  26/66مر رقم من الأ 23/4ن المادة أختصاص، فضلا على حسب الإ

مام ضابط الحالة أن يتضمن عقد الزواج المحرر ألى ما يجب إبالحالة المدنية تشير 

ن الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص المنصوص أو القاضي بصراحة بأالمدنية 

نه يبين فيه المعلومات المذكورة بالمادة و منها الترخيص بالزواج أعليها في القانون و 

ثبتوا أن ن قضاة الموضوع الذيإقتضاء، فالمنصوص عليه بموجب القانون عند الإ

مر تقديم الرخصة ن يطلبوا من المعنيين بالأأدون  الزواج العرفي للمطعون ضدهما

 .قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض نالمطلوبة يكونو 

 13/62/6612:1بتاريخ  1662166يضا  بالقرار رقم أكما قضت المحكمة العليا 

طريق النقض بتاريخ طعنا ب( ز.ق)و ( م.أ) ن الطاعنين أحيث  :"جاء فيه 

المحامية المعتمدة ( ذ.م)ستاذة بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأ 61/64/6614

سرة لمجلس قضاء تيزي لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأ

 :و القاضي حضوريا نهائيا 6612/13فهرس رقم  10/62/6613وزو بتاريخ 

 .ستئنافقبول الإ :في الشكل    

نف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ ألغاء الحكم المستإ :في الموضوع   

صلية و التصدي من جديد برفض الدعوى الأ 6042/16فهرس رقم  62/60/6616

 .سيسألعدم الت
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قام الطاعنين أ 61/62/6616نه بتاريخ أحيث يستخلص من ملف القضية و     

سرة ضد وكيل الجمهورية شؤون الأ مام محكمة تيزي وزو قسمأدعوى ( ز.ق)و ( م.أ)

ثبات الزواج العرفي المبرم بينهما بتاريخ إلدى محكمة تيزي وزو طالبين الحكم ب

لحاق نسب البنت إبلدية و لمر بتسجيله بسجل الحالة المدنية لمع الأ 60/63/6662

 مر بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية،ليهما و الأإ 66/66/6661المولودة بتاريخ ( ي)

مام جماعة من المسلمين و بحضور الولي و صداق أنهما تزوجا أمعللين دعواهما ب

المتوفاة، و لم ( ي)و ميلاد البنت ( ي)ن زواجهما اثمر عن ميلاد البنت أمعلوم ، و 

يتم تسجيل زواجهما لدى مصالح الحالة المدنية، و هي الدعوى التي انتهت بصدور 

و الذي  6042/16فهرس رقم  62/60/6616حكم عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 

قضي حضوريا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء الصفة، و هو الحكم الملغى بالقرار 

 . المطعون فيه

 .سيس طعنهماأن الطاعنين يثيران وجهين للطعن لتأحيث    

 :من حيث الشكل      

خاصة ما  ن الطعن بالنقض استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانوناأحيث        

 .جال ما يتعين قبوله شكلاتعلق منه باحترام الاجراءات و الآ

 :من حيث الموضوع    

عن الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما و الماخوذين من انعدام الاساس        

ن زواج أمن قانون الاسرة تنص على  31 ن المادةأالقانوني و انعدام التسبيب، بدعوى 

حكام التنظيمية اي ضرورة الحصول على رخصة يخضع للأ الجزائريين بالاجانب

دارية من الوالي و هي موجهة الى مصالحها الخارجية في الولايات، و هي تبقى مجرد إ
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ن الزواج المبرم بينهما متوفر على جميع أدارية و ليست لها قوة القانون، و إتعليمة 

ن ألاسرة، فضلا على مكرر من قانون ا 60و 60ركانه و شروطه طبقا للمادتين أ

ن المحكمة اجرت تحقيقا بسماع الشهود الذين حضروا الفاتحة أالزوج الاجنبي مسلم، و 

ن المجلس لم يطبق القانون تطبيقا صحيحا فيما يخص ضرورة أو مراسيم الزفاف، و 

ن الزواج قد تم ونتج عنه ميلاد أدارية لتسجيل الزواج، خاصة و إالحصول على رخصة 

نه تم رفضها ألا إعلى هذا الاساس تم رفع الدعوى لتثبيت الزواج العرفي  و( ي)البنت 

 .دارية من قبل الزوج الاجنبيإبحجة عدم الحصول على رخصة 

المؤرخ في  66-62من قانون الاسرة المعدلة بالامر  31ن المادة ألكن حيث    

الجنسين ن زواج الجزائريين و الجزائريات من اجانب من أتنص على  62/66/6662

 .حكام تنظيميةأيخضع الى 

لغائهم للحكم إن قضاة المجلس و بإنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، فأو حيث  

نتفاء الصفة، و تصديهم برفض الدعوى المستانف القاضي بعدم قبول الدعوة شكلا لإ

ل حكام التنظيمية التي توجب الحصو الاصلية لعدم التاسيس، اعتمدوا في ذلك على الأ

( م.أ)ن الطاعنة أداريا حول الزوج الاجنبي، و طالما إدارية بعد التحقيق إعلى رخصة 

ن طلبها إجراءات التي تسمح لها بالزواج برعية اجنبي، فلم تقدم ما يثبت قيامها بالإ

ن إبتثبيت زواجها بالطاعن الذي هو من جنسية تركية طلب غير مؤسس، و بذلك ف

ما قضوا به قد اعطوا لقرارهم الاساس القانوني و سببوه قضاة المجلس بانتهائهم الى 

ن هناك نص صريح يحدد كيفية اخضاع زواج الجزائريات أالتسبيب الكافي، طالما و 

كان  دارية سواءإوجب الحصول على رخصة و الاحكام التنظيمية التي ت ،بالاجانب

 .توجبان الرفضذلك بتسجيل الزواج او باثباته مما يجعل الوجهين غير سديدين مس
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 .و يتعين معه رفض الطعن نه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسينأحيث 

 1:حول الموضوع رأينا: الفرع الثاني

ن كان احد طرفيه اجنبيا، مع انعدام الرخصة، ا  ضرورة تثبيت الزواج العرفي، و نرى 

ق ن مرد ذلك الى ثلاثة اسباب على الاقل، نراها على جانب من الاهمية، اولها حا  و 

الطفل، والاثار الوخيمة المترتبة على عدم تثبيت زواج والديه، وما نراه من أولوية لهذا 

المبرر  الحق على ضرورة احترام الاجراءات التي تفرضها الدولة، وثانيهما كون 

حق الدولة في حماية المجتمع وصيانة أمنه، ودواعي المصلحة العامة المتمثل في 

تعارض على الاطلاق مع تثبيت به المحكمة العليا، لا يالذي تتمسك  والامن العام،

العلاقة بين الاجنبي  ن الرخصة الادارية تنظمأالزواج العرفي مع الاجنبي، والثالث 

 :ليست ركنا في عقد الزواج، وهو ما نعرض له فيما يليوالدولة، و 

 :حق الطفل ضرورة تملي تثبيت الزواج العرفي: أ

ات المتضمنة تثبيت ة العليا انتهت الى نقض القرار ن المحكمأ، الى توصلنا   

ن الوضع سيعاد الى ما كان عليه، إ، ومن ثمة فحد طرفيه اجنبيأالزواج العرفي الذي 

ن الزواج سليم من الناحية أن الطفل بالتالي سيظل ينسب الى والدته، بالرغم من أو 

ن الزواج امام أبار القانونية الموضوعية، بل وحتى من الناحية الشرعية، على اعت

 . ن يكون الزوج مسلماأجماعة المسلمين يقتضي 

ن الزواج العرفي الذي ينتج عنه الابناء، يخلق واقعا ماديا يتعين علاجه، أولا شك 

ن يبقى من أبالحفاظ على حقوق الطفل، وهو الطرف الضعيف في العلاقة، فلا يعقل 

                                                           
عن معهد الحقوق والعلوم السياسية  –علقنا على قرار من هذه القرارات، وهو منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية  1

 .وما بعدها 003ص  -3100جوان  –العدد الثامن  -حمد النعامةأبالمركز الجامعي صالحي 
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ن هذا الشخص أمعروف، و ن نسبه معلوم من شخص موجود و أدون نسب، في حين 

  .ليهإيعترف به، ويقر بنسبه 

بين  تذ ربطإتبدوا لنا غير منطقية، ليها إالمشار المحكمة العليا  اتقرار ن حيثيات إ

صحة العقد، والإجراء الشكلي المتضمن الحصول على الرخصة قبل قيد الزواج في 

ابط الحالة المدنية الى بهذا الإجراء في اللزومية من ض تسجلات الحالة المدنية، وتعد

ن القاضي بدوره ملزم بعدم تثبيت الزواج، حاله حال ضابط أ تالقاضي، واستنتج

ن أوزارة الداخلية، ونرى  عن ينصادر  2وتعليمة 1الحالة المدنية، بالاستناد الى منشور

 :هذا الاستنتاج غير سديد لما يلي

لج الحالة ن يعاأن القاضي ليس كضابط الحالة المدنية، بل عليه أ -1

ن يعمل بمبدأ تحقيق العدل، وقاعدة إحياء أالمطروحة عليه من كل جوانبها، و 

 .برز صور العدل في قضايا الزواجأحد أالولد 

ن أن القاضي سيجد نفسه في إشكال قانوني عملي، فمن ناحية قد قرر أ -6

لا الرخصة الادارية، ثم يقرر رفض إعقد الزواج صحيح وسليم، ولا ينقصه 

ن قرر والد الطفل رفع دعوى النسب، وطلب إالزواج على هذا الاساس، فتثبيت 

نه من ناحية اخرى يجد نفسه مجبرا على إإلحاق نسب ابنه اليه بالاقرار، ف

ن أي شيء يعيقه و أنه لا يوجد أإلحاق نسب الطفل الى والده، على اساس 

سيجد  ن كان الأب أجنبيا، ومن ثمةا  النسب ليس معلقا على الرخصة، حتى و 

القاضي نفسه في تناقض، يأمر من جهة بعدم تثبيت الزواج، ثم يقرر إلحاق 
                                                           

يتضمن الترخيص المسبق لابرام الزواج  0701-13-00بتاريخ  0701-3در عن وزير الداخلية  تحت رقم منشور صا - 1
 بالاجنبي في الجزائر

تتضمن تنظيم  -عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 3100-00-11مؤرخة في  17التعليمة رقم  - 2
 .اصدار رخصة الزواج المختلط، ونموذج الطلب 

 .077ص  والتعليمة مدرجين بالملحق المنشور
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النسب، ويجد صاحب الشأن وضابط الحالة المدنية صعوبة إن لم نقل استحالة 

في قيد طفل عقد زواج والديه غير مقيد، ويضيع حق الطفل بسبب رخصة 

 .داريةإ

رض على الطلاق مع تثبيت من العام، لا تتعادواعي المصلحة العامة وال: ب

 .الزواج العرفي مع الجنبي

ن تثبيت الزواج العرفي مع الاجنبي لا يتعارض على الاطلاق مع أنرى     

 :المصلحة العامة والامن العام، للاسباب التالية

ن علاقة الزواج لا تأثير لها اطلاقا على عمل مصالح الادارة والامن، أ -1

ذ كل الاجراءات اللازمة ضد الزوج الاجنبي، بما نه يمكن لهذه المصالح اتخاأو 

في ذلك حبسه او ابعاده، مع تثبيت زواجه من الطرف الجزائري، ونرى بالعكس 

ن تثبيت زواجه هو اقتصاص منه اكثر، وهو حماية للطرف أمن ذلك، 

ن أالجزائري ومحافظة على حقوقه، ما دامت العلاقة قد تمت وانتهى الامر، و 

ى ماكان عليه اصبح مستحيلا، فحماية الطرف الجزائري اصبح اعادة الحال ال

اكثر من ضروري، بل وحتى تحميل الطرف الاجنبي المسؤولية لاسيما النسب 

ن اقتضى الامر، وهو امر يقتضي تثبيت الزواج وليس إوالنفقة، والتعويضات 

 .رفض تثبيته

س ن مسالة احتمال تمسك الزوج الأجنبي بعقد زواجه لطلب التجنأ -6

ن أبالجنسية الجزائرية، هو سبب غير جدي في حقيقة الامر، على اعتبار 

ن السلطة التقديرية أالمشرع الجزائري راعى في حالة التجنس شرط الجدية، و 

تبقى للسلطات الجزائرية حتى ولو كان عقد الزواج صحيحا، ومتوفرا على جميع 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

58 

 

ات الجزائرية رفض الاركان والشروط بما في ذلك شرط الرخصة، ويمكن للسلط

 .ن الجنسية ليست نتيجة مباشرة للزواجأي أمنحه الجنسية، 

ن كان الطرف الجزائري من العلاقة ا  نه، حتى و أونرى اكثر من ذلك   -3

نه يتعين تثبيت إضرار بالامن الوطني، فمتواطئ مع الطرف الاجنبي بغرض الإ

من طرف جزائري الزواج لحماية الطفل الناتج عن العلاقة، فهذا الاخير ولد 

ن يحمل أولو كان مجرما، وولد على التراب الجزائري، و من مصلحة المجتمع 

نه لا ذنب له فيما اقترف أن يعيش بكل حقوقه، على اعتبار أهذا الطفل نسبا، و 

ن رفض تثبيت عقد الزواج بينهما، هو في النهاية عقاب له عن فعل أوالداه، و 

ن أالعدالة، ويأنف المجتمع الجزائري  أع مبدلا دخل له فيه، وهي حالة تتنافى م

 .ن حقه مهضومأيعيش بينه طفل يدعي 

ن تثبيت الزواج في نظرنا يحمي الطفل ويفتح المجال واسعا امام السلطات إ

 .لاتخاذ ما تراه من اجراءات وعقاب في حق والديه

عقد الرخصة الدارية تنظم العلاقة بين الجنبي والدولة و ليست ركنا في : ج

 .الزواج

ن توصلت في قرار لها منشور بالمجلة القضائية للمحكمة أسبق للمحكمة العليا 

ركان العقد، أن رخصة الزواج المطلوبة من بعض الموظفين، لا تعد ركنا من أ، 1العليا

الرخصة الادارية بالزواج، الممنوحة من بعض :" وجاء في قرارها المبدئي ما يلي

واسلاكها، لا تعد ركنا من الاركان المنصوص عليها بالمادة  الجهات الوصية لموظفيها

  ."من قانون الاسرة 60
                                                           

 070، ص3116ول العدد الأ -المجلة القضائية للمحكمة العليا -1
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يد حكما قضى بتثبيت أوجاء في الوجه الثاني لللطعن بالنقض، ضد قرار كان قد 

ن هذا أزواج عرفي اشترط فيه القانون ضرورة حصول الزوج على رخصة ادارية، و 

اعن تمسك بالدفوع القانونية التي اثارها طيلة ن الطأبدعوى "  :الاخير لم يفعل ما يلي

م على مستوى المجلس، واكد المدعي أمراحل المرافعة، سواء على مستوى المحكمة 

من قانون  61ن طلب المدعية في الوقت الحالي يتعارض مع نص المادة أفي الطعن ب

الترخيص من ذن و من قانون الحالة المدنية، التي تشترط الإ 22و 23الاسرة والمادتين 

نه في غياب الرخصة يعد عقدا أالجهة الوصية التي ينتمي اليها المدعي في الطعن، و 

ن الرخصة تعد شرطا في صحة العقد،  وليس صحة الزواج، والقضاء باطلا، لأ

 "من قانون الاسرة 61بخلاف ذلك يعد مخالفة لعنصر قانوني وارد في المادة 

ن القرار أحيث "  :ى هذا الوجه بما يليوقد اجابت المحكمة العليا انذاك عل

من قانون الاسرة، كما انه لم يخرق القانون، وذلك  61المطعون فيه لم يخرق المادة 

ن الرخصة التي يدعي الطاعن بكونه لم يحصل عليها من الجهة الوصية التي يعود لأ

 .إليها، وبالتالي لا يمكن له الزواج

حها بعض الجهات الوصية لموظفيها ن رخصة الزواج، التي تمنإلكن، حيث 

نصت عليها ولا تعد ركنا من الركان التي وأسلاكها لا تعد عنصرا أساسيا في الزواج، 
مرها بالموظف والإدارة لا أ، بل هي رخصة ادارية يتعلق سرةمن قانون ال 90المادة 

 "غير، مما يجعل الوجه الثاني هو الاخر غير وجيه يتعين رفضه

ن الفكرة ألا إمر هنا يتعلق بالرخص الادارية الخاصة بالجزائريين، ن كان الاا  و  

ن الامر يتعلق في نهاية الامر برخصة ادارية لا علاقة لها باركان أذ إالعامة واحدة، 

ن كانت الرخصة المعنية في هذا القرار تنظم العلاقة بين الموظف الجزائري ا  الزواج، و 
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ة الخاصة بالاجنبي تنظم العلاقة بين الشخص ن الرخصإوالجهاز الذي ينتمي اليه، ف

 .الأجنبي والدولة ولا علاقة لها باركان الزواج

من الحالة المدنية، وقد رفضته  23ن وجه الطعن هو نفسه المادة أوالملاحظ 

، حين هي من اعتمد عليه في القرارات الخاصة بزواج الاجنبي المحكمة العليا، في

اعتبر ان الرخصة لا علاقة لها باركان الزواج، ما دام ومن ثمة نرى ان القرار الذي 

الدخول قد تم، وترتبت عن الزواج اثاره، انسب الى التطبيق، ويسمح بالحفاظ على 

حقوق الطفل والطرف الجزائري في العلاقة، وبالتالي فانه يتعين في نظرنا تثبيت عقد 

 .جنبيالزواج العرفي دون الالتفات الى عدم وجود رخصة زواج الأ

نه، ونظرا لضرورة مصلحة الطفل، وتطبيقا لقاعدة إحياء الولد، وضرورة أ ونرى

ن يقضي القاضي الجزائري بتثبيت عقود أحماية الطرف الجزائري في العلاقة، يمكن 

الزواج العرفية التي احد أطرافها أجنبيا، متى توفرت الشروط الموضوعية لعقد الزواج، 

من قانون الأسرة الجزائري،  36البند الأخير من المادة لاسيما مراعاة ما نص عليه 

والتي تمنع زواج المسلمة من غير المسلم، بالإضافة الى توفر ركن الرضا و باقي 

مكرر من قانون الأسرة، على اعتبار  60و  60الشروط المنصوص عليها بالمادتين 

على الملف، ن النيابة العامة طرف أصلي في دعاوى الأسرة، وهي على اطلاع أ

ويمكنها اتخاذ أي إجراء تراه ضد الطرفين، لاسيما ما يتعلق بالمتابعات الجــــزائية التي 

المتضمن قانون شروط دخول  6661-62-62المؤرخ في  11-61يتيحها القانون 

قامتهم فيها وتنقلهم فيها، ودون أي تأثير على عقد الزواج  الأجانب الى الجزائر وا 

طفل لفقدان نسبه، دون وجه ن قد حصرنا عدة حالات يتعرض فيها الذلك نكو وأثاره، وب

 .صلا بالنسب الشرعيأسباب لا علاقة لها حق، ولأ



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

61 

 

 :الفصل الثاني

 .حق الطفل المسعف في النسب بعد اللعان
 

ن تحدثنا عن بعض حالات الطفولة المسعفة نظرا للتطبيق غير السليم لمفهوم أبعد 

رف كل المتدخلين في قضية نسب الاطفال، من الزوجين، ثباته، من طإالنسب، وكيفية 

واهلهما، ثم من الادارة، وانتهاء بالقضاء، وما يترتب عنه من حالات مأساوية للطفولة 

دت لانتشار ظاهرة أخرى أن نعالج حالات أمكان تجنبها، يتعين المسعفة كان بالإ

نسب الطفل، وتجريده سقاط إالطفولة المسعفة بشكل كبير وسط المجتمع، وهي حالة 

 .لحاق بوالدهمن الإ

سقاط نسب الطفل من ابيه، وذهب اغلب حكام معقدة لإألقد كرس الشارع الحكيم 

نه يتعين أفقهاء الشريعة الاسلامية الى ضرورة التشدد في هذا الموضوع، وقرروا 

حياء الولد، إنسب الطفل من ابيه، تطبيقا لقاعدة  للحفاظ علىالسعي بكل الطرق 

به من ابيه، حكم عليه ــسقط نسأن إن الولد ألقاعدة الولد للفراش السابقة، ذلك  عمالاا  و 

 .بالوفاة الاجتماعية

ذ جاء إوقد نبه الله جل وعلا في كتابه العزيز الى ما في النسب من قيمة للبشر، 

  1"اقدير هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك" في كتابه العزيز قوله تعالى

ن الامر قد أن هذا التشدد قد زال في وقتنا الحالي، بل توصلنا في دراستنا الى ألا إ

صبح التساهل هو الساري، وحماية اسم الاب هو القاعدة، وهو ما يدفعنا الى أانقلب، و 

 هاصل العام المتضمن التشدد فيسقاط النسب، لتوضيح الأإضرورة التفصيل في قواعد 
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دى التساهل في اسقاط أتطبيقات غير السليمة لهذه القواعد، وكيف ، لنخلص الى ال

 .التخلي عنه بمؤسسات الطفولة المسعفة، ومن ثمة فيههضم حق الطفل النسب الى 

ثبات النسب بالبصمة الوراثية، فما المقصود إن العلم قد تطور، وظهرت فكرة أغير 

لتساهل صبح مسعفا باأالذي ثبات نسب الطفل عمال هذه القاعدة لإإبها، وهل يجوز 

 سقاط نسبه بالطرق الشرعية؟في إ

 .سقاط النسب، وحق الطفل فيهإقواعد : ولل مبحث اال

ن أيما تشدد في العلاقة بين الرجل والمراة، وانتهت الى أتشددت الشريعة الاسلامية 

ن أنها شرعية، ما دام الفراش قائما، وعلى من يدعي عكس ذلك أصل في العلاقة الأ

سلامية في حصر الدليل على عدم شرعية ثبت ما يدعي به، بل وتشددت الشريعة الإي

والذين يرمون المحصنات " ة، وقد جاء في القران الكريم قوله تعالى أالعلاقة بين الرجل والمر 

  1"ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولائك هم الفاسقون

سرارها بين الزوجين في اغلب أبحكم خصوصية العلاقة الزوجية، وانحصار و 

الاحيان، ونظرا لاحتمال وجود حالات لا ينسب فيها الطفل فعلا للزوج، فقد نظم 

، وحدد له ىللزوج في قذف زوجته بالزن اقر حقأالشارع الحكيم طرق نفي النسب، ف

جراءات قاسية إدعاءه، وعن طريق إن تنكر عليه أقر لها أإجراءات معقدة وفاضحة، و 

 .جراءات اللعانإايضا، لردع الناس عن هذه التصرفات، وتلك هي 
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جراءات ولم يجب السائل عن ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذه الإأوالثابت 

ثار لاسيما على ما قد ينتج آالواقعة، حتى نزلت في القران الكريم، لما فيها من خطورة و 

 .1القائمة بين الزوجين من اطفالعن العلاقة 

ن اللعان هو الطريقة الشرعية الوحيدة لنفي النسب، متى كانت العلاقة إومن ذلك ف

جراءت معقدة، وشروط محكمة، ورتب عنه الشارع إالزوجية قائمة، وقد تضمن اللعان 

ثار وخيمة، منها ما يتعلق بالطفل، وهو ما يستدعي توضيح الامر في آالحكيم 

، نتحدث في الاول منهما عن مفهوم اللعان كطريقة لنفي النسب، وفي الثاني مطلبين

ثرت هذه المسالة على ظاهرة الطفولة أثار هذه الطريقة على الطفل، وكيف آمنهما عن 

 .المسعفة

 .لنفي النسب طريق وحيد اللعان: ولالمطلب ال 

ن، جمع ملاعين، لعنه، أي طرده وأبعده، فهو لعين وملعو اللعان لغة هو الطرد، ف

التشاؤم، ولاعن امرأته : والاسم اللعنة بالضم، واللعين من يلعنه كل أحد، والتلاعن

بعاد من الله ير، وقيل هو الطرد والإـــــملاعنة ولعانا وهو ايضا الإبعاد والطرد من الخ

 .2ومن الخلق

ن كان إليه ن لعنة الله عأن الملاعن يقول في الخامسة خوذ من اللعن، لأأواللعان م 

ثم بعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإمن الكاذبين، وقيل هو الإ

ن كل واحد منهما يبعد عن ن احدهما كاذب، فيكون ملعونا، وقيل لأبعاد، ولأوالإ

 3.بيد التحريمأصاحبه بت
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اللعان اصطلاحا، وذلك حسب  قهاء الشريعة الاسلامية في تعريفوقد اختلف ف

زوجته او  ىحلف زوج مسلم مكلف على زن" نهأة يهب الفقهية، فقد عرفه المالكالمذا

 1" وحلفها على تكذيبه اربعا ،منه نفي حملها

من جهة الزوج  شهادات مؤكدات بالايمان، مقرونة باللعن"نه أ والحنابلة وعرفه الحنفية

 2"قهافي ح ىد القذف في حقه وحد الزنقائمة مقام ح وبالغضب من جهة الزوجة،

لى قذف من لطخ اللمضطر،  كلمات معلومة جعلت حجة"نه أكما عرفه الشافعية 

 3"لحق العار به، او الى نفي الولدأفراشه و 

ن الابن الذي أن زوجته قد زنت او أفاللعان بذلك اربع شهادات يشهدها الزوج 

من  ن كانإ عليه ن لعنة اللهأنه من الصادقين، والخامسة أانجبت ليس من صلبه، و 

نه لمن الكاذبين، والخامسة إن تشهد اربع شهادات أعنها عذاب الزانية  أالكاذبين، ويدر 

 . ن كان من الصادقينإن غضب الله عليها أ

ن عويمرا العجلاني جاء الى عاصم أالله عنه،  يعن سهل بن سعد الساعدي رض

يقتله أه رجلا ن رجلا وجد مع امراتأارايت يا عاصم لو : ابن عدي الانصاري، فقال له

 .ل عن ذلك ياعاصم رسول الله صلى الله عليه وسلمأسافتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ ف

فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتى كثر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم،  المسائل وعابها،

جاءه عويمر فقال، يا عاصم ما ذا قال لك رسول الله صلى  فلما رجع عاصم الى اهله
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تني بخير، فقد كره رسول الله صلى الله عليه ألم ت: الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر

 .لته عنهاألة التي سأوسلم المس

عويمر حتى اتى رسول الله صلى  فثابرله عنها، أسأوالله لا انتهي حتى : قال عويمر

ته رجلا، أيت رجلا وجد مع امر أر أيا رسول الله، : ط الناس، فقالالله عليه وسلم وس

قد نزل فيك وفي : يقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمأ

مع الناس عند رسول الله صلى  انأفتلاعنا، و : قال سهل " ت بها، أصاحبتك، فاذهب ف

بت عليها يا رسول الله، ان امسكتها، فطلقها كذ: الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر

ن يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب فكانت سنة أثلاثا قبل 

 1.اخرجه مسلم والبخاري والنسائي وابو داوود وابن ماجة" المتلاعنين

ن هلال ابن امية قذف عند رسول أ: وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما

البينة او : ى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلمالله صل

حدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ أذا راى إحد ظهرك، فقال يارسول الله 

والذي : البينة والا حد في ظهرك، فقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه ني لصادق، ولينزلن إبعثك بالحق 

نفسهم ألا إشهداء   زواجهم ولم يكن لهمأوالذين يرمون "" : نزل عليه قوله تعالى أالسلام و 

ن كان من الكاذبين إن لعنة الله عليه أنه لمن الصادقين والخامسة إربع شهادات بالله أحدهم أفشهادة 

ن كان من إن غضب الله عليها أنه لمن الكاذبين والخامسة إدات بالله ربع شهاأن تشهد أويدرأ عنها العذاب 

، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم اليها 0الى  6يات من سورة النور الآ" الصادقين
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ن احدكما كاذب، أن الله يعلم إ: فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

ل نها الموجبة، قاإخامسة وقفوها، وقالوا فهل منكما تائب؟ فشهدت فلما كانت عند ال

نها ترجع، ثم قالت لا أت ونكصت، حتى ظننا أفتلك: ابن عباس رضي الله عنهما

 نإفبصروها أ": فضح قومي سائر اليوم، فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلمأ

، "يتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماءلكحل العينين سابغ ال أجاءت به 

لولا ما مضى من كتاب الله " : لمــــــلى الله عليه وســــه كذلك، فقال النبي صفجاءت ب

 1"نأكان لي ولها ش

ويستشف من هذه الوقائع التاريخية الاولى للتلاعن، مدى حرص الشارع الحكيم على 

المحافظة على الاسرة والانساب، ومدى التشدد في الامر، حتى نزل من فوق سبع 

شهداء الا   زواجهم ولم يكن لهمأوالذين يرمون " عالى في سورة النور سماوات، في قوله ت

ن كان من إنه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه أانفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله 

 نإن غضب الله عليها أنه لمن الكاذبين والخامسة أن تشهد اربع شهادات بالله أالكاذبين ويدرأ عنها العذاب 

 2."كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم

 .مشروعية اللعان: ولالفرع ال 

بين الرجل  ن انحصر الامرإاللعان طريق شرعي لنفي النسب، وهو الطريق الوحيد 

ن الامر انحصر على نبي أ، وتنكر عليه ذلك، وقد توصلنا الى ىوزوجته، يقذفها بالزن

ن يتم تطبيق حد أما ا  ن يقدم القاذف لزوجته الدليل، و أما إ عليه وسلم، الله صلى الله
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من  اذإيات الله تعالى في سورة النور، فمشروعية اللعان آن نزلت أالقذف عليه، لولا 

 ن الكريم اولا؛آالقر 

جراءات اللعان في مجلسه، بحضور إقام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أثم ثبت 

 .يضاأعلاه، فتكون مشروعية اللعان من السنة أن، طبقا للحديثين جماعة المسلمي

وقد فصل علماء الشريعة الاسلامية، لا سيما المذاهب الاربعة، في مشروعية اللعان، 

ذا رمى الرجل امراته بالزنى، ولم تقر هي بذلك، ولم يرجع عن رميها به، إنه أوانتهوا 

لى النحو الذي بيناه، ومن ذلك يكون اللعان قر الله له اللعان، عأوليس له شهود، فقد 

 :في صورتين

ذا تحقق من زناها إن يرمي الرجل امراته بالزنى، ولم يكن له اربعة شهود، أ  -1

ن تكون هي من اخبرته أك ،ن كان غير متيقن من الامرإما أن يراها تزني، أك

رميها به ن يأن يلاعنها، ولا يجوز له أن يطلقها، لا أنها زنت، فالاولى به أب

 1.لعدم اليقين

ن عقد عليها، او أنه لم يطأها اطلاقا منذ أن يدعي أن ينفي حملها منه، كأ  -6

 .، او لاكثر من مدة الحملأاشهر بعد الوط 62نها اتت به لاقل من أ

 واختلف فقهاء الشريعة الاسلامية حول طبيعة اللعان، هل هو شهادة، ام يمين؟

يسمى شهادة، ن كان ا  ن اللعان يمين، و أور العلماء جمهويرى الامام مالك والشافعي و 

لنفسه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن  حدا لا يشهدأن أذلك 

 ."لولا الايمان لكان لي ولها شان" ...عباس السابق 
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حدهم أفشهادة " نه شهادة، واستدلوا بقول الله تعالى أوذهب ابو حنيفة واصحابه الى 

 1..."فجاء هلال فشهد" وبحديث ابن عباس المتقدم وفيه " ات باللهربع شهادأ

ن أوالصحيح " : نه يجمع بين اليمين والشهادة، قال ابن قيم الجوزيةأويرى فريق ثالث 

لعانهم يجمع الوصفين، اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين 

 2"كيد الامرأال تمغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الح

ن اللعان يصح بين كل أنه يمين توصلوا الى أن الذين قالوا أويترتب على هذا التمييز 

 .زوجين، حرين كانا ام عبدين، او احدهما، او عدلين او فاسقين او احدهما

لا بين زوجين يكونان من إن اللعان لا يكون أنه شهادة فتوصلوا الى أما الذين قالوا أ

أي حرين مسلمين، اما العبدان او المحدودان في القذف فلا يجوز  اهل الشهادة،

 .3ن كان احدهما من اهل الشهادة والاخر ليس من اهلهاإلعانهما، ولا يجوز اللعان 

ويجوز لعان الاعمى، لانه ينطق، اما الاخرس فقد اختلفوا فيه، فقال مالك والشافعي 

حنيفة رض الله عنه لا يلاعن لانه  يلاعن اذا افهم عنه، وقال ابورضي الله عنهما 

 4.ليس من اهل الشهادة

 .شروط اللعان: الفرع الثاني

ره، تشددت الشريعة الاسلامية في شروطه، واجتهد فقهاؤها في اثلقيام اللعان مرتبا لآ

ها آن يراها في نكاحه، او ر أفلا يعتد باللعان مع الريبة والشك، بدرء الحدود بالشبهات، 
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 731ص –المرجع السابق  -ء الثانيالجز -سيد سابق 4
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وهكذا ، 1قرت له وغلب لديه صدقهاأها خارجة من عند رجل، او آفي خلوة، او ر 

توصلوا الى تقسيم الشروط الضرورية للعان الى ثلاث اقسام، شروط في الزوج، على 

نها مقذوفة بالزنى، أنه قاذف لزوجته بالزنى، وشروط في الزوجة على اعتبار أاعتبار 

 :ل التالييوشروط فيهما معا، وعلى التفص

 .عان في الزوجشروط الل -1

ن كان إاختلفوا حول اللعان ما  دن فقهاء الشريعة الاسلامية قألى ن اشرنا اأسبق و  

ن أثير على شروط اللعان، على اعتبار أن لهذا الاختلاف تأشهادة او يمين، ولا شك 

شروط اليمين تختلف عن شروط الشهادة، وسنوجز اهم الشروط المتفق عليها على 

 :النحو التالي

 :كون مكلفان يأ -

ن أتي شرحه، كما أنه يفرق بينهما، كما سيأثار اللعان، من آومرد هذا الشرط الى 

ن يقام حد القذف أاساس اللعان هو قذف الزوج لزوجته، والقذف مآله الحد، ولا يتصور 

 .على غير المكلف

ن يكون قد تم عقد قرانه على المراة وهو لا يزال أما إويتصور لهذا الشرط حالين، 

ن القلم مرفوع عن الحالتين، أ، ذلك 2ن يكون قد اعتراه الجنون بعد الزواجأطفلا، او 

 .ولا حد للقذف فيهما

  .انعدام البينة لدى الزوج -

                                                           
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي  –شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة  1

 000ص  -بيروت لبنان -دار الكتب العلمية –منشورات محمد علي بيضون  –الجزء السابع  -رضي الله عنه
الجزء  7321رقم  -كتاب اللعان -المغني -ن قدامة المقدسيبد الله بن احمد بن محمد الملقب بابو محمد موفق الدين عبأ 2

 11ص –الثامن 
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ضرورة اللعان، بحكم قيام حد  ن وجود البينة يلغيأعلى اعتبار  وهو شرط اساسي،

 تعالى لمن ثبت لديه ن اللعان قرره اللهأتبار عثار، وعلى اآالزنى وما يترتب عنه من 

ن يشهد ألا إزنى زوجته او حملها دون ان يطأها، ولم يكن له أي شاهد يدعم قوله، 

ن شرط انعدام أب بعض الفقهاء الى هن كان كاذبا، بل وذإن يلعن نفسه أتعالى، و الله 

 .1الشهود هو الشرط الوحيد للعان

 .خرس على اختلاف بين الفقهاءأن يكون الزوج غير أ -

ن كان لا يجيد الكتابة او إ، ف2شارة ولا بالكتابةلا باللفظ لا بالإإن اللعان لا يكون أ ذلك

شارته غير مفهومة، فلا يتصور منه اللعان، لانه لا يتصور منه القذف إشارة او الإ

شارة مفهومة، فقال بعضهم ومنه القاضي إن كان يجيد الكتابة او بإما أاصلا، 

صحة طلاقه ان طلق زوجته، واختلافه عن الشهادة، وراى نه يصح لعانه لأوالشافعي، 

ن يكون بعبارات صريحة، أن اللعان يجب جانب اخر من الفقه انه لا يصح لعانه، لأ

 .شارة قد تكون بها شبهةالحد بالشبهات والإ أنه يجب در أشارة ليست كالعبارة، و ن الاأو 

يه أخرس، وجاء في ر لعان الأ ي القائل بعدم جوازأويرى ابن قدامة المقدسي تفضيل الر 

بالشبهات، ومقصود اللعان الاصلي نفي  أموجب القذف وجوب الحد، وهو يدر " ما يلي

ن يشرع ما ينفيه، ولا ما أمكان، مع ظهور انتفائه، فلا ينبغي النسب، وهو يثبت بالإ

 3."يوجب الحد مع الشبهة العظيمة، ولذلك تقبل شهادته

                                                           
مذكرة –دراسة فقهية وقانونية -نفي النسب في قانون الاسرة الجزائري،  -ايت شاوش دليلة –ايقدلان كهينة  -كاعم ليندة 1

 00جامعة بجاية ص -ماستر
 -دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع -السبل الجرار المتدفق على حدائق الازهار –شوكاني الامام محمد بن علي ال 2

 007ص 3110 -بيروت لبنان
 13ص  – 7327رقم  –السابق  -الجزء الثامن  –ابن قدامة المقدسي  3
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ما انتفى شرط من الشروط المذكورة، انتفى اللعان، ولحق نه كلأواجمع علماء الشريعة، 

، حفاظا على 1ن يكون صبيا او مجنوناألا إالنسب، ويجب بالقذف الحد والتعزير، 

 .نسب الطفل

 .شروط اللعان في الزوجة -2

ن م لم يتم الدخول بعد، لأأن تتم الملاعنة سواء كانت الزوجة مدخول بها أيجوز  -

 2.سب، وهو راي جمهور العلماء وعلى إجماع منهمغاية اللعان هي نفي الن

وهو  –ن جاءت بالطفل إفلا لعان للقاصرة او المجنونة، ف: ن تكون مكلفةأ -

غلب الفقهاء، وجازت أنجاب حسب نها اصبحت بالغة بالإإف -موضوع بحثنا

 .الملاعنة بينهما

 وجود لحمل ن كان لاإن كانت الزوجة مجنونة او لحقها الجنون بعد الواقعة، فإما أ

ن كان هناك ولد يريد نفيه، فيرى المذهب إما أينفيه الزوج فلا مبرر له للعانها، 

 3 .ن الطفل يلحق بابيه، وهو على خلاف مذهب الشافعيأنه لا لعان و أالحمبلي 

ذا إلا إ، ن لعان الخرساء غير جائزأجمع العلماء على أ: لا تكون الزوجة خرساءأ -

 4.لشافعيةكانت تجيد الاشارة عند ا

 .شروط في الزوجين معا -3

ن تكون علاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، وعلى التفصيل أليتحقق اللعان لا بد 

 :التالي

                                                           
 12ص  – 7327رقم  –السابق   -الجزء الثامن –ابن قدامة المقدسي  1
 11ص – 7320رقم  –المرجع السابق  -زء الثامنالج –ابن قدامة المقدسي 2
 11ص  – 7321رقم  –المرجع السابق  –الجزء الثامن  –ابن قدامة المقدسي  3
 172ص –المرجع السابق   -الجزء السابع-وهبة الزحيلي -د 4
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ن قذف غير زوجته المحصنة حد ولا لعان إنه لا لعان بين غير الزوجين، فأ  -1

ن الله أ، ذلك انه سب وليس قذفنها غير محصنة عزر لأأن قذف التي ثبت ا  فيه، و 

" الى خص المحصنات بحد القذف، وخص المتزوجات باللعان لقوله تعالى تع

 1"والذين يرمون ازواجهم

ذا إما أنه لا لعان فيه، إذا كان الزواج زواجا فاسدا وليس به ولد وقذفها، فإ -6

كان فيه ولد يريد نفيه، فقد قال ابو حنيفة يلحقه الولد وليس له نفيه، ولا اللعان 

" ينسب الى الزوج" نه يلحقه بحكم عقد النكاح أيرى الحنابلة نها اجنبية عنه، و لأ

 .2فله نفيه باللعان كما لو كان النكاح صحيحا

ليها إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، ثم قذفها فيما يلحق بفترة الزواج، أي نسب إ  -3

نه كالزواج الصحيح يتم به اللعان، أالزنى وهما متزوجين، فيرى مالك والشافعي 

نه يحد حد القذف أي النسب، على خلاف الامام ابو حنيفة الذي قال ويمكنه نف

 .3لعدم توفر الدليل على قذفه، ويلحقه الولد، ولا يلاعن

نه يلاعن وينفي أغلب الفقهاء أن طلقها طلقة رجعية، ثم قذفها بالزنى، فيرى إ  -4

 .النسب كالزوجة تماما، وهي ترثه ويرثها

ن ينفي أن يلاعنها و أبائنة مباشرة، فله  ن قذفها وهي زوجته وطلقها طلقةإ  -2

 .النسب باللعان

ن خالفت زوجها في تاريخ الطلاق او البناء إن الزوجة أيرى فقهاء الشريعة   -2

 .نه هو المعني بالقذفم بعده فالقول للزوج لأأن كان قبل القذف إما 

                                                           
 12ص  – 7301رقم  –المرجع السابق  –الجزء الثامن  –ابن قدامة المقدسي  1
 11ص – 7300المرجع السابق رقم  –الجزء الثامن  –لمغني ا -ابن قدامة المقدسي 2
 11ص – 7303المرجع السابق رقم  –الجزء الثامن  –المغني  –ابن قدامة المقدسي  3
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لا نه إن تلاعن هي فأن شرع فيه وقبل أذا قذفها ثم مات قبل اللعان، وبعد إ  -2

ي الجمهور بخلاف الشافعي الذي قال تبين أيعد لعانا، ويلحق به النسب، وهو ر 

 1.بلعانه، ويسقط التوارث وينتفي الولد

ن يستعمل الوسيلتين أن له أن قذف زوجته وله البينه، فيرى جمهور الفقهاء إ  -1

ت ن ثبو ن استعمل البينة على الزنى فلا ينفي بها الولد، لأإالبينة واللعان، لكن 

 2.الزنى لا ينتج عنه نفي الابن عنه مباشرة

 .اللعان جراءاتإ: الفرع الثالث

ثرها أن نهايته قد ينصرف أشرنا، ومرد خطورته أن أمر خطير، كما سبق و أاللعان 

الى الغير، وهو الطفل الصغير الذي لا ذنب له في العلاقة بين الطرفين، وعلى هذا 

ن الملاحظ في العصر الحديث التساهل ألا إتعالى، حكامه من الله أالاساس فرضت 

دى الى الانتشار الرهيب للاطفال من دون نسب، وهو ما أحكامه واجراءاته، ما أفي 

مع التركيز على مختلف الاراء  اضطرنا الى التفصيل بالتدقيق في اجراءات اللعان،

 .الفقهية بحثا عن مخرج لهذه الفئة الضعيفة

 .وبترتيبها لفاظهأان يتم اللعان بكامل -1

نه هو القاذف لها بالحلف، فيحلف اربع مرات أالزوج، على اعتبار  أن يبدأومؤداه 

، ثم يلعن نفسه في "تزنييتها أر " او " نها زانيةإ" بعبارات واضحة الدلالة، كان يقول 

نه يكذب عليها، أالزوجة باربع شهادات  ين كان من الكاذبين عليها، ثم تلإالخامسة 

 .ن كان من الصادقينإغضب الله عليها  لخامسةوفي ا

                                                           
 70ص– 7313رقم -المرجع السابق  -الجزء الثامن–المغني  -ابن قدامة المقدسي 1
 70ص – 7310رقم  –بق المرجع السا -الجزء الثامن –المغني  –ابن قدامة  المقدسي  2
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ثره، أغلبهم على عدم نفاذ أبالزوجة، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، و  أذا بدإما أ 

والفرقة جائزة وينتفي الولد عنه،  خطا السنة،أن فعل إنه أي  أب الر فيرى مالك واصحا

ن اللعان قد ولأ ن الله تعالى عطف لعانها على لعانه بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب،لأ

 .لا بالترتيبإما عند الشافعي فلا يتم اللعان أوجد منهما معا فاشبه ما لو رتبت، 

ن لعان ن والسنة، لأآلا بالترتيب الذي ورد بالقر إنه لا يصح اللعان أويرى الحنابلة 

الحد  ءالمراة للانكار، وهي بينتها لدر  ثبات زناها ونفي ولدها، ولعانالرجل بينته لإ

 1.ن الترتيب عندهم واجبإلا بلعان الرجل، ومن ثمة فإ، ولا يتوجب عليها ذلك عنها

 .ن يذكر نفي الولد في اللعانأ -2

ن ألا إن لم يذكر نفي الولد في اللعان لم ينتف نسبه، إنه أجمع الفقهاء على أوقد 

، وقد تكون زنت ىن سبب اللعان هو الزنأومرد ذلك  خرى ويفعل،أيعيد اللعان مرة ا

ن أضاف جمهور الفقهاء أليه ما لم ينكره باللعان، و إي حامل من زوجها، فهو ينسب وه

ن أنها زنت و أن يشهد ألفاظ اللعان الاربعة، بأن يقترن بكل لفظة من أنفي الولد لا بد 

رقة صحيحة ويسقط ن الولد منه، حتى تتم التفأاذب و نه كأن تجيب أالولد ليس منه، و 

 2.نسب الولد

عان في لن اجراءات الأسقاط النسب، ذلك إن تراعى بدقة كبيرة في أبد مور لا أوهي 

سقاط النسب قد تلتبس باللعان إحكام بن بعض الأإالوقت الحالي لا تراعيه بدقة، بل 

 .للزنى وحدها

 

 
                                                           

 61ص – 7376رقم  –المرجع السابق   -الجزء الثامن -ابن قدامة المقدسي 1
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 .ن يفرق بينهما الحاكم، ويسقط نسب الولد ويلحقه بامهأ-3

جراءاته بدقة، ثم إن يراعي أن يشرف عليه الحاكم، و ألا إفاللعان وحده لا يكفي، 

 .لحاق نسبه بامهإمر الحاكم بأذا مس اللعان الولد ا  نها لا تحل له، و أينطق الحاكم 

ن يذكر المراة ويعظها، بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه ابو أوينبغي للحاكم 

:" ابن ماجه وصححه ابن حيان والحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلمو داوود والنسائي، 

دخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها أيما امراة أ

يما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه، احتجب الله منه وفضحه على أالله الجنة، و 

  1 ."خرينولين والآرؤوس ال 

نها أن يوقف الزوج بعد الرابعة وقبل الخامسة، وينبهه أن الحاكم عليه أضاف الفقهاء أو 

 2.خرةهون من عذاب الآأن عذاب الدنيا ألعذاب الله و  الموجبة

، يالوازع الدين لن تحترم في الوقت الحاضر، نظرا لزواأن هذه الاجراءات لا بد أونرى 

 .حدهما او كلاهما، او قد يؤدي الى نكولهماأن التذكير قد يؤدي الى تراجع أو 

 .ن يكون نفي الولد باللعان معاصرا للولادةأ -4

ى المالكية أوقد ر  دة الطفل او وقت تحضير الولادة او عند التهنئة بالمولود،أي عند ولا 

جازة اللعان قبل الوضع، لما اجازوا نفي الحمل، على خلاف الاحناف إوالشافعية 

ن يكون الحمل أوالحنابلة الذين لا يعتبرون اللعان قبل الوضع صحيحا، لاحتمال 

 3.كاذبا

 
                                                           

 .707ص  –المرجع السابق  -الجزء الثاني -فقه السنة –سيد سابق  1
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 .لقبلبالوطأ من ا ىن يقذفها بالزنأ  -5

ابن قدامة  لو يق نها كانت في وضع الفاحشة، فلا لعان فيه؛أن يكتفي بقذفها أما أ

شبه ما لو قذفها بالوطء في قبلها، أنه رام لزوجته بوطء في فرجها، فأولنا : " المقدسي

ن قذفها بالوطء دون الفرج، او بشيء من الفواحش غير الزنى، فلا حد عليه، ولا إما أو 

ا بما لا يجب به الحد، فلم يثبت به الحد واللعان، كما لو قذفها بضرب نه قذفهلعان، لأ

 1."الناس وآذاهم

 2.نه لا يثبت اللعان بالوطء في الدبرأويرى ابو حنيفة 

ن نحث القضاة على التحري في امر نسب الطفل، والتحري أردنا من هذا التفصيل، أو 

ينا من خلال اتصالنا ببعض ننا عاأسقاط النسب، ذلك عمال قاعدة اللعان لإإقبل 

دانة الزوجة بجريمة إسقاط النسب، وطلب اللعان، بناء على المحاكم، وجود دعاوى لإ

حكام نهائية، وهي قضايا يتعين مجابهتها بالرفض لعدم أالفعل المخل بالحياء، ب

حكام اللعان تقتضي أن ألا باللعان الصحيح، و إسقاط النسب لا يكون إن التاسيس، لأ

 .لا في موقع الولدإكما هو معلوم، لا يكون  ىن الزنا، و ىف الزوج زوجته بالزنقذن يأ

  

                                                           
  10ص  7307رقم  –السابق  المرجع–الجزء الثامن -المغني –ابن قدامة المقدسي  1
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 .ثار اللعان على حق الطفل في النسب بين الشريعة والقانونآ: ثانيالمطلب ال

سقاط نسب الطفل عن ابيه ا  ثران هامان، الفرقة بين الزوجين، وبصفة ابدية، و أللعان 

 .ليهن امتد اللعان اإلحاقه بنسب امه ا  و 

ن كانت مسالة التفرقة بين الزوجين واثرها ومدى اختلاف الفقهاء فيها، وفي حالاتها، ا  و 

ن كانت حرة ام امة، لا إن كان الزواج شرعيا او زواج شبهة، او زواجا باطلا، وما إما 

ن مسالة النسب تقتضي التدقيق فيها، لما ورد فيها من إتندرج ضمن مجال بحثنا، ف

حكام أحال الى أن القانون الجزائري قد أاء وجب توضيحه، بحكم اختلاف بين الفقه

 .ن الشريعة السمحاء قد اختلف فقهاؤها اختلاف رحمة في هذا الموضوعأالشريعة، و 

يجاد ن نوضح هذا الاختلاف لعل بحثنا يكون نافذة للعاملين في الميدان لإأردنا أو 

عن الطفل بعد استنفاذ كل  قل نفي النسبحياء الولد، او على الأبعض المنافذ لإ

 .أالسبل ودون خط

 .ثار اللعانآحماية الشريعة لحق الطفل في النسب بالتشدد في تطبيق : ولالفرع ال 

 :ثار التاليةيستشف هذا التشدد في الآ

 .اذا انصرفت اليه لاإنفي نسب الطفل في الملاعنة لا يكون  -1

م عينه، ولا أزوجته وهي تزني ب ن يشاهدأولهما أمرين، أن سبب الملاعنة أومرد ذلك 

رغامها ا  نفصال عنها، و ثبات الزنى ضدها، والإإيجد لذلك شاهدا، فغايته من اللعان 

ن إ ةخر على اتباع اجراءات اللعان بما في ذلك غضب الله عليها وسخطه في الدنيا والآ

ان مر أردت اللعان بالمثل، او تنفيذ حد الزانية المحصنة عليها برجمها، وكلاهما 

 .جللان
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قل من نما حملها يكشفها، كأن تضع مولودها لأا  لا يرى زوجته وهي تزني، و أوثانيهما 

نه لم يطأها قط، أن ينكر على يقين منه، أخر مرة وطأها فيها، او آشهر من أستة 

كأن تكون غير مدخول بها، او يكون هو في سفر بعيد، فغايته هنا، بالاضافة الى 

ن يشير أوالاخرة، نفي نسب الطفل عنه، وبالتالي يتعين عليه عقوبة الزنى في الدنيا 

ن أن الولد ليس من صلبه، وفي هذه الحالة فقط يتعين على الحاكم أبعبارة اللعان الى 

 .لحاق نسب الطفل بامه، يرثها وترثهإمر بأن يأيفرق بينهما و 

 .نكول الزوج عن اللعان يثبت به النسب -2

رفض اتمام اجراءاته على النحو الذي بيناه، اصبح  ذا نكل الزوج عن اللعان، اوإ

اللعان في حكم العدم، وثبت النسب للطفل، ونفذ حد القذف على الزوج عند الائمة 

ن كذب نفسه إنه يحبس حتى يلاعن او يكذب نفسه، فأالثلاثة، ويرى الامام ابو حنيفة 

 1.وجب عليه حد القذف

 .ان ثبت النسبتوفي الزوج قبل اتمام اجراءات اللع ذاإ -3

وفاة الزوج قبل اتمام اجراءات اللعان تجعل اللعان كالعدم، ولا تاثير لادعاء الزوج 

وقذفه زوجته قيد حياته، ويلحق الطفل بنسب ابيه، يرثان بعضهما، والشائع لدى 

سقاط نسب الاطفال لغاية التركة، إن بعض ضعاف النفوس، يرفعون دعاوى أالقضاء، 

نه كان بصدد اجراءات اللعان أان قد قذف زوجته قيد حياته، و ن مورثهم كأويدعون 

سقاط نسب الطفل على هذا إتون بشهود الزور على ذلك، ويطالبون بأقبل وفاته، وي

 .الاساس

                                                           
مصر  –الاسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الاثبات  -حسني محمود عبد الدايم -د 1

 .601ص – 3117
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نه على القضاة مواجهة هذا النوع من أنرى، طبقا لما توصلنا اليه في هذه الدراسة، 

الامر لا يجوز اثباته بالشهادة، مهما  نأالقضايا بالرفض لعدم التاسيس، على اعتبار 

كان عدد الشهود، ودون البحث في صدقية الشهود من كذبهم، لكون اللعان مقتصر 

ثبات ما تقرر له بالشهادة إن هذا الاخير قد توفى، ومن ثمة فلا يجوز أعلى صاحبه، و 

 .بعد وفاته، ولا يجوز اسقاط النسب بناء على الشهادة

 .ن تتم الزوجة اللعان ثبت النسبأقيامه باللعان، وقبل توفي الزوج بعد  ذاإ -4

ن الولد يلحق بابيه، باستثناء الامام الشافعي أنه لا لعان، و أوهنا ايضا اجمع الفقهاء 

يهم بكون الزوج مات أنها تبين بلعانه، وينتفي الولد عنه، وبرر الجمهور ر أالذي يرى 

ام على اللعان التام، والحكم لا يثبت قبل نما رتب هذه الاحكإكمال اللعان، والشرع إقبل 

ا اللعان فقد ماتت على الزوجية، يرثها هذا ماتت قبل اتمامإن المراة أكمال سببه، و 

 1.وترثه

لا يسقط النسب  ىعلى زناها، وقدم الدليل على الزنتوفر للملاعن البينة  ذاإ  -2

 : بالضرورة

ي وحدها للقول باسقاط النسب، ن الادانة لا تكفإ، فىن تم عقاب الزوجة عن الزنإف

نها زنت أن الطفل ابنه منها، و أن كانت زانية، لاحتمال ا  نما النسب لا يسقط عنه و إ

وهي حامل به، استنادا الى قاعدة الولد للفراش، وهي لا تزال فراشا له ولو ثبتت ضدها 

 .ن يباشر اجراءات اللعانأنما يتعين عليه ا  واقعة الزنى، و 

 

 

                                                           
 71ص  - 7310رقم  -المرجع السابق  -الثامنالجزء  –المغني  -ابن قدامة المقدسي 1



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

81 

 

 .تشدد القضاء الجزائري في شروط واجراءات اللعان لنفي النسب: ينثاالفرع ال

 ةلا ما ورد في مادة وحيدإية احكام خاصة للعان، ألم يخصص القانون الجزائري 

 .منه 131نه يمنع من الارث اللعان والردة، كما ورد باحكام المادة أحول الميراث، من 

كل ما لم يرد النص عليه يرجع فيه  نهإمنه، ف 666حكام المادة أنه واستنادا الى ألا إ

 .حكام الشريعة الاسلاميةأالى 

ن المذهب السائد في البلاد هو المذهب أن كان المعروف ا  ن هذه المادة، و أوالملاحظ 

د نص، بل و ليه في حال عدم وجإنها لم تحدد المذهب الذي تجب العودة ألا إالمالكي، 

مذاهب اخرى غير المذهب المالكي،  حكام القانون نفسه، قد اعتمدت علىأن بعض إ

 6662.1لضرورة المجتمع، لاسيما بعد التعديل الوارد على القانون سنة 

وقد فتح هذا الامر الباب واسعا امام القضاء الجزائري للتدخل في احكام اللعان، 

 وتوضيح شروطه واثاره، فصدرت عديد القرارات في هذا المجال؛

ركز في هذه الاحكام بصورة واضحة على ضرورة ن القضاء الجزائري أوالملاحظ 

 :حياء الولد، نورد بعض هذه الاحكام للفائدة، ضمن الفرعين التاليينإ

 .يام من يوم العلم بالحمل لممارسة اللعانأإشتراط مدة ثمانية  -1

نه ينسب الولد لابيه متى أمن المقرر قانونا " نهأقضت المحكمة العليا في الجزائر، 

 .مكن الاتصال، ولم ينفه بالطرق المشروعةأرعيا و كان الزواج ش

 .ن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية ايامأومن المستقر عليه قضاء 

                                                           
 المتضمن تعديل وتكميل بعض احكام قانون الاسرة الجزائري 3111-13-36المؤرخ في  13-11راجع الامر رقم  1
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ن المطعون ضده لم يبادر بنفي الحمل من يوم أ –في قضية الحال  –ومتى تبين 

علمه به، وخلال المدة المحددة شرعا، وتمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا 

 .ن الولد ولد بعد مرور اكثر من ستة اشهر على البناءاطعا، ولأق

ن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض الحاق نسب الولد بابيه أو 

وا في تطبيق ؤ من قانون الاسرة، واخط 41عرضوا قرارهم للتناقض مع احكام المادة 

سب، ومتى كان كذلك لحاق النإمن قانون الاسرة فيما يخص  46و 41المادتين 

 .استوجب نقض القرار المطعون فيه

ن الطاعنة بالنقض كانت قد تزوجت بالمطعون ضده بتاريخ نوفمبر أوملخص الوقائع 

-12ن الدخول تم يوم أزواجا صحيحا تام الاركان، ولا نزاع بشانه، و  1011من سنة 

الدخول باكثر ، أي بعد تاريخ البناء و 1010-62-62، وولد الولد بتاريخ 11-1011

-16-60في  ةنه عثر على شهادة طبية مؤرخأن الوالد ادعى أاشهر، و  62من 

موضوع الزواج وقضوا بنفي ن الزوجة حامل منذ شهرين، فاثبت قضاة الأتؤكد  1011

ن الزوج كان على علم بالحمل، ولم يبادر الى ألحاق الولد بامه، بالرغم من ا  النسب و 

  1.نفيه باللعان

ن المطعون ضده لم يبادر الى نفي أ:" ... رة التاليةالى القرار استعماله العبوالملاحظ ع

جال نفي الحمل ضيقة جدا، كما نص على ذلك آن أالحمل من يوم علمه به، مع العلم 

نها لا تتجاوز ثمانية أفقهاء الشريعة الاسلامية، وقد استقر الاجتهاد القضائي على 

 ..."ايام

 :ت ما يليويستنتج من هذه الحيثيا
                                                           

 -المجلة القضائية للمحكمة العليا، الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية 0772-00-32بتاريخ  77111قرار رقم  1

 70ص -3110العدد الخاص 
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ن القضاء الجزائري قد اخذ بحساب مدة اللعان من يوم العلم بالحمل، وليس أ  -1

من يوم الوضع، وهو مذهب المالكية والشافعية، الذين يرون بجواز اللعان اثناء 

ن اللعان لا يجوز أب الحنابلة والحنفية، الذين يرون هالحمل، على خلاف مذ

 .شرنا اليهأن ألكاذب، كما سبق و لا بعد الوضع لاحتمال وجود الحمل اإ

للزوج لممارسة اللعان لا  ن الاجل الممنوحأن القضاء الجزائري مستقر على أ  -6

 1.يام من تاريخ العلم بالحملأن يتجاوز ثمانية أينبغي 

ومرد هذا الاستقرار في الاجتهاد القضائي الجزائري على حصر المدة المسقطة 

نها اساس لجدية أالتمسك بهذه المدة بكل صرامة، الى لممارسة اللعان في ثمانية ايام، و 

ن علم أالزوج في القذف الذي يوجهه لزوجته بالزنى او الحمل من غيره، على اعتبار 

ن يعلم بحملها أالزوج بمثل هذه الافعال من زوجته يثير ردة فعله الفورية، ولا يتصور 

ن الحمل أملها، ثم يدعي ن تضع حأمن غيره ويتركها تعيش معه في نفس المنزل الى 

نه أنه غير متيقن من الامر او أليس منه، فسكوته لاكثر من ثمانية ايام قرينة على 

ن يكون أن النسب لا يمكن اسقاطه بناء على المظنة والشك، وانما ينبغي أيفتعله، و 

ن القضاء كما فقهاء الشريعة الاسلامية قد بحثوا عن هذه أبناء على اليقين والجزم، و 

ن نزوات الازواج ضعاف عبعادها ا  نساب، و حياء الولد والحفاظ على الألحجة لإا

 .النفوس
                                                           

 :صوص مدة اللعان القرارات التاليةخراجع ب 1

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال  -المجلة القضائية للمحكمة العليا 0776-01-30بتاريخ   063267القرار رقم  -

 .61ص  3110العدد الخاص  -الشخصية

جتهاد القضائي لغرفة الاحوال الا –المجلة القضائية للمحكمة العليا  0770-01-31بتاريخ  310030القرار رقم  -

 03ص -3110العدد الخاص  –الشخصية

، 307ص  -3110/  10العدد  -المجلة القضائية للمحكمة العليا 3113-03-31بتاريخ 377131القرار رقم  -

مدة اللعان حسب استقرار اجتهاد المحكمة العليا هي اسبوع من يوم رؤية الزنا او " وقد جاء في القرار المبدئي ان

 ."لعلم بالحملا
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 .ن يتم اللعان في المسجد العتيقأ -2

من المقرر :" ما يلي 1002-16-61الصادر بتاريخ  126320جاء في القرار رقم 

 اشهر،  62ن اقل مدة الحمل هي أقانونا 

كان الزواج شرعيا وامكن الاتصال ولم   ومن المقرر ايضا ان الولد ينسب لابيه متى

 .ينفيه بالطرق المشروعة

في اجل محدد لا  ومن المستقر عليه قضاء انه يمكن نفي النسب عن طريق اللعان

 .يتجاوز ثمانية ايام من يوم العلم بالحمل

ن أن الولد ولد في مدة حمل اكثر من ستة اشهر، و أ –في قضية الحال  –ومن الثابت 

واللعان الذي لم وا كثيرا عندما اعتمدوا على الخبرة ووزن الولد أوع اخطقضاة الموض
نهم بقضائهم إف مام المسجد العتيق،أمام المحكمة بل أ تتوفر شروطه، والذي لا يتم

وا في تطبيق القانون، وخالفوا احكام ؤ لحاق النسب بامه، اخطا  بفسخ عقد الزواج و 

 ."ا يستوجب نقض القرار المطعون فيهمن من قانون الاسرة، مم 46و 41المادتين 

قضى  1002-16-36ن محكمة سعيدة قد اصدرت حكما بتاريخ أوملخص الوقائع 

لحاق نسب الولد المولود ا  بالمحكمة، مع التحريم المؤبد، و  عقد الزواج بعد اللعان خبفس

ن الطاعنة استندت الى وجهين الاول بكون الزوج طلب فسخ الزواج وليس أبامه، و 

من قانون الاسرة كون الولد ولد من فراش  46ان، والثاني لمخالفة احكام المادة اللع

 .دن اللعان تم بالمحكمة وليس بالمسجأقائم، ولمدة الحمل المطلوبة، و 

ن اقل مدة إنه وبالفعل، فأحيث :"  فردت المحكمة العليا عن الوجهين معا بما يلي

من نفس  41ن المادة أالاسرة، كما  من قانون 46طبقا للمادة  للحمل هي ستة اشهر،
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ن الولد ينسب لابيه متى كان الزواج شرعيا، وامكن الاتصال ولم  ينفه أالقانون تقضي 

 بالطرق المشروعة وهو اللعان، 

-64-10قد وضع يوم " أ"والولد  1003-60-62ن عقد الزواج قد تم في أوحيث 

بعد تحرير العقد المذكور،  ، والبناء قد تم حسب تصريح المطعون ضده اسبوعا1004

وعليه فالخبرة التي امر بها قضاة الموضوع  مخالفة للشرع والقانون، ما دام الولد قد 

ن النسب أالفادح الحديث عن وزن الولد، وك أازداد لاكثر من ستة اشهر، ومن الخط

مام ن اللعان لا يتم اأاصبح يخضع للاوزان كما جاء في القرار المنتقد، بالاضافة الى 

المحاكم، بل مكانه المسجد العتيق، ولا يصح في غيره من المساجد، وفي اجل محدد 

لا يتجاوز ثمانية ايام من يوم العلم بالحمل الذي يراد نفيه، هذا ما استقر عليه اجتهاد 

قد حدده بيوم واحد من يوم العلم  ن الامام مالك رضي الله عنهأالمحكمة العليا، مع 

المطالبة باللعان سواء لرؤية الزنى او لنفي الحمل، كما في قضية لا سقط الحق في ا  و 

 ."الحال،  وعليه فالوجهين مؤسسين، الامر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

ن يتم اللعان امام جماعة المسلمين في أن سبب هذا الشرط واضح وجلي، وهو أونرى 

ين، وما به من رهبة وهيبة، مع ما المسجد العتيق لما يكون فيه من جمهور من المصل

ن تذكير الامام له ولها بالاجراءات وبالاثار أللعان من اجراءات تلاعن معروفة، و 

مر، أذاب الله، وان عذاب الاخرة اشد و بة، وتذكيرهما قبل الخامسة انها موجبة لعتالمتر 

مشاحنات  ن كان الامر يتعلق بمجردإن يدفع بالزوج الى العودة عن الامر أنه أمن ش

ن ينكل اثناء أنه أولد، او من شالمع زوجته، كما اصبح يحدث عادة، فيحي بذلك 

العملية، في حين ان اداء اللعان امام المحكمة قد يؤدي بالزوج الى التمسك خوفا من 

نه ان يطمئنه، وكون اغلب الحاضرين أالعقاب الدنيوي، كما ان وجود المحامين من ش
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مام أمشاكل بدورهم قد يدفع عنه تلك الرهبة التي تكون  من المتقاضين الذين لهم

لا ا  المسجد العتيق وجماعة المصلين، فالغاية اذن من هذا الشرط هي احياء الولد، و 

لكانت المحكمة والمسجد سواء مادام كلاهما يمثل الحاكم، ومادامت الاجراءات 

 . والشروط معروفة
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 .بالبصمة الوراثيةالنسب بعد اللعان  ثباتإ: حث الثانيبالم

عمال قواعد اسقاط النسب اثر عميق على ن لإأحث الاول الى بتوصلنا في الم

ن زوال حق الطفل في النسب الى ابيه، هو اهم حالات الطفلولة أالطفل، على اعتبار 

ح بين هذه القواعد، وتوصلنا ن حق الطفل في النسب يتأرجأالمسعفة، وقد انتهينا الى 

حياء الولد إن قاعدة أالتقليل من الظاهرة، و  الى هذه القواعد يؤدي عمالإن حسن أالى 

 .ابيه وحمايته لطفل المسعف في الحصول على نسبمن اهم القواعد التي تحمي حق ا

ن توفرت شروطه، وطبقت اجراءاته إكما توصلنا في دراستنا الى اهم اثر للعان، 

لحاق ا  النسب عن الزوج و  يين، ونفحسن تطبيق هو الفرقة النهائية الابدية بين الزوجأ

ن هذه الاخيرة، وانتقاما من الزوج الملاعن لها، تحت تاثير ضغط أو الطفل بنسب امه، 

وهي اهم العائلة في اغلب الاحيان، تتخلى عن الطفل الى مؤسسات الطفولة المسعفة، 

 صورة للطفولة المسعفة؛

افهم بحق نسب من جهة سعوفي اطار بحثنا عن مخرج لهذه الفئة من الاطفال لإ

 :الاب، توصلنا الى طرح الاشكال التالي

ثار المباشرة للعان هي الفرقة الابدية بين الزوجين، نظرا للقذف الذي تم ذا كانت الآإ

ن كان كاذبا، إمنه لها، والتكذيب الذي تم منها له، واللعن الذي سلطه على نفسه 

لها ايمان مغلظة مرتبطة بحد هي كن كان صادقا، و إوالغضب الذي سلطته على نفسها 

ان اساسها المحبة والمودة لم يعد ن علاقة الزواج التي كإللمحصنة وهو الرجم، ف ىالزن

بر نفي ن قرار الشارع الحكيم بالتفرقة بينهما واضح ومنطقي، فهل يعتا  لها معنى، و 

الطفل  سبلحاقه بنسب والدته ابدي؟ ام هل يجوز اثبات نا  النسب عن الطفل من ابيه و 

ن أنه كان كاذبا، وان الطفل منه؟ او أن يقر الاب بعد اللعان أمن ابيه لاحقا للعان؟ ك
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ن الطفل ابنه كالشبه الذي لا يدع مجالا للشك بينهما؟ وهل أتظهر علامات دالة على 

 يجوز اثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد اللعان؟

كثيرا، وهو ما دفعنا الى  ن الدراسات في هذا المجال لا تزال محتشمةألاشك 

التطرق لهذا الموضوع بشيء من التفصيل بين ما هو مقرر في احكام الشريعة 

حال اليها مباشرة في موضوع اللعان ولم أن المشرع الجزائري أالاسلامية، اعتبارا 

ثبات النسب إحكام خاصة، وبين ما توصل اليه العلم الحديث من امكانية أينظمه ب

يحميا حقه في  انللطفل وامه يجوز ية، فهل هذا الامر جائز؟ وهل بالبصمة الوراث

 عد الملاعنة المقررة شرعا بالبصمة الوراثيةالنسب ب ايثبت النسب من ابيه الملاعن؟ وان

متى يمكن و ؟ وما المقصود بالبصمة الوراثية، للخروج من مأزق الطفولة المسعفة

 اعتمادها؟

ي مطلبين، نتحدث في الاول منهما عن مفهوم نعالج هذا الموضوع من زاويتين، وف

البصمة الوراثية وحالات استعمالها في قضايا النسب، ونتحدث في الثاني منهما عن 

 .مدى جواز اثبات نسب الطفل المسعف الذي سقط عنه باللعان

 

 .البصمة الوراثية وحالات استعمالها في قضايا النسب: ولالمطلب ال 

 

ة تطورا كبيرا في التقنية، وتقدما ملحوظا في البحث عرفت المجتمعات المعاصر 

العلمي المرتبط ببنية الخلية البشرية، فاصبحت الفحوصات البيولوجية والخصائص 

الوراثية للانسان تعطي دلالة واضحة ومؤكدة لا تدع مجالا للشك في مسالة نسب 

 .الطفل الى رجل معين يكون والده البيولوجي
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ثار جدلا كبيرا بين العماء أبيولوجية بهذه الطريقة العلمية قد ن ثبات الابوة الأغير 

ن النسب يقترن بالاضافة الى العلاقة الابوية أوضوع النسب، على اعتبار مالدارسين ل

 .دى الى تدافع بين هذه الافكارأالبيولوجية بالفراش والزواج الشرعي، وهو ما 

لا اننا قد اكتشفنا بعض إديثة، نها حأولعل دراستنا في هذا الموضوع، بالرغم من 

ن نستغله لفائدة الفئة الضعيفة في أن نكشفه، و أالتقارب في هذه الافكار، نحاول 

 .القضية وهم الاطفال

ن تتم عملية اللعان تدخل في صراع كبير أن الام بمجرد أوما لاحظناه في دراستنا 

ب ابنها، بل منهن من الى المحاكم دون انقطاع لاثبات نس أثبات نسب ابنها، فتلجلإ

ن ظهرت فكرة البصمة أتجاوزت العشرين سنة كاملة في هذا المجال ودون جدوى، الى 

اب الطفل،  ن الزوج الملاعن هوأثبات ، التي تعطي النتيجة بالدقة اللازمة لإ1الوراثية

 .ما كان خطا ووهما منها  ما كان افتراء، و إن كل ما جاء به أو 

الجانب من البحث، هو اتفاق مجمل المراجع على  ن ما لاحظناه في هذاأغير 

ن كانت تعتبر دليلا إتعريف البصمة الوراثية، واختلافهم في النظرة الشرعية لها، ما 

دلة اخرى، وما هي أن تكمل بأنها قرينة يجب إم ألة، ثبات قائما بذاته، قطعي الدلاللإ

للنسب دلة الاخرى ن كانت تقتضي وجود الاإعمالها في قضايا النسب، ما إشروط 

ثباته ونفيه م لإأثبات النسب فقط، ن كانت مخصصة لإإكالفراش، ومدة الحمل، وما 

 :معا، وهو ما نسعى الى توضيحه فيما يلي

 

 
                                                           

دار  -المفهوم والمشروعية  –البصمة الوراثية  –عبد الله اوان الفيضي -د: راجع في التاصيل التاريخي للبصمة الوراثية 1
 22ص  -3106 -مصر الامارات العربية المتحدة –دار شتات للنشر والبرمجيات –الكتب القانونية 
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 .مفهوم البصمة الوراثية: ولالفرع ال 

والمقصود بالبصمة " البصمة، والوراثية: "البصمة الوراثية مركب وصفي من كلمتين

ما الوراثية فهي مجموع الصفات الفيزيولوجية والتشريحية أتم بالاصبع، ثر الخألغة هو 

والعقلية المتشابهة، او المتفرقة بين الافراد الذين تربطهم صلة قرابة، والمتوارثة من جيل 

 1.الى اخر

مشتقة من البصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر الى " نهاألغة ايضا  توعرف

أي : شبرا، ولا فترا، عتبا، ولا بصما، ورجل ذو بصمما فارقتك : طرف البنصر، يقال

 2.غيظ البصم، والبصمة اثر الختم بالاصبع

ن البصمة الوراثية هي ما يتوارثه الابناء عن ابائهم من إصطلاح العلمي فما في الإأ

صفات تحدد هويتهم بدقة، وتميزهم عن غيرهم، فهي الجينات الوراثية التي تدل على 

ينه، والتي تتحكم في صفات الشخص والتي يختص بها دون سواه، هوية كل انسان بع

وهي الوسيلة التي تمتاز بالدقة في التحقيق من النسب البيولوجي والتحقق من 

 3.الشخصية

فهي دراسة قائمة على تشابه الكروموزومات التي يحملها الطفل، مع تلك التي تعود 

كون من خلية واحد ناتجة عن حيوان ن بداية خلق الانسان تأذلك " للاب البيولوجي، 

كروموزوما ايضا،  63ضة من الام تحمل يكروموزوما، وبو  63منوي من الاب يحمل 

                                                           
مجلة  -ثبات النسب بالبصمة الوراثية في ضوء قانون الاسرة الجزائري الجديدالجوانب القانونية لا -الدكتور بلحاج العربي 1

 20ص  -3103العدد الاول  -المحكمة العليا
-الطبعة الاولى  -منشورات الحلبي الحقوقية -البصمة الوراثية حجتها في الاثبات الجنائي والنسب -المحامي حسام الاحمد 2

 .07 –بيروت لبنان  – 3101
 .23ص –المرجع السابق  -ج العربيبلحا -د  3

مصر  –دار شتات للنشر والبرمجيات –دار الكتب القانونية  –اون عبد الله الفيضي، احكام حق الجنين في النسب  -د  

 .020ص  -3101 -الامارات العربية المتحدة
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زوجا من الكروموزومات الحاملة  63وبعد تمام التلقيح يشكلان خلية واحدة ملقحة بها 

لى ن كان الطفل يرجع اصله اإللصفات الوراثية للطفل، وعند تحليلها يمكن التاكد ما 

ذا وجدت الصفات الوراثية الموجودة إم لا، فأالرجل المدعي او المدعى عليه بالابوة 

عند الطفل نصفها من الام، ونصفها الاخر غير مطابقة للمدعى عليه فهو دليل 

 1."نه ليس ابنهأقطعي 

البنية الجينية، نسبة :" نهاأوعرفت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية البصمة الوراثية ب

 "ى الجينات أي الموروثات التي تدل على هوية كل فرد بعينهال

قر المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في دورته السادسة عشرة هذا التعريف، أو 

ضاف بان البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة تمتاز بالدقة  لتسهيل مهمة أو 

وراثية المميزة للشخص،  الطب الشرعي والتحقق من الشخصية ومعرفة الصفات ال

خذها من أي خلية بشرية، من الدم، او اللعاب،  او المني او البول او غيره، أويمكن 

 2."ن نتائجها تكاد تكون قطعية في اثبات نسب الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهماا  و 

، شك، نتيجة علمية دقيقة بنسة كبيرة، لا مجال فيها للظن او الاذإفالبصمة الوراثية 

ن الاعتماد عليها يؤدي بالضرورة الى اثبات او نفي الرابطة الابوية، متى توفرت ا  و 

 .شروطها العلمية الفنية

 

 

                                                           
تعليق على قرار  -المغتصبة نسب ابن -استاذة محاضرة كلية الحقوق جامعة بومرداس -فاطمة الزهراء تبوب: الاستاذة 1

عن غرفة شؤون الاسرة والمواريث بالمحكمة العليا  3103-12-01المؤرخ في  620163المحكمة العليا بالجزائر رقم 

 006ص – 3102العدد الاول  -المجلة القضائية للمحكمة العليا -الجزائرية
دراسة فقهية  –مدى حجيتها في اثبات نسب ولد الزنى البصمة الوراثية و -الدكتور عماد الدين مصطفى عبد الله الشعار 2

 0ص  –السعودية  -جامعة ام القرى –كلية الشريعة والدراسات الاسلامية  -مقارنة
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 .ثباتال مرتبة البصمة الوراثية في : الفرع الثاني

ن أاختلفت التشريعات والفقه في تحديد الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية، ذلك 

ثبات، في حين اعتبرتها الوراثية دليلا قائمة بذاته للإ بعض التشريعات اعتبرت البصمة

بعض التشريعات الاخرى مجرد قرينة وطبقوا عليها مفهوم القيافة الذي كان سائدا في 

 .بداية العهد الاسلامي وقبل الكشوفات العلمية الحديثة

وذهب بعض الفقه في الجزائر الى تحليل مسار القضاء في الفصل في قضايا 

ن القضاة كانوا يتمسكون بالادلة الشرعية عن النسب أنسب، واستندوا الى اثبات ال

قرار، ويعتبرون المراد بالبينة شهادة الشهود فقط، لاسيما الفراش ومدة الحمل، والإ

 1.عتباراتويستبعدون كل لجوء للخبرة الطبية دون هذه الإ

، 6662لاسرة سنة ثم تراجع القضاء الجزائري عن هذا الاتجاه، بعد تعديل قانون ا

قضاة منه، واصبح ال 46، لاسيما المادة 6662-66-62المؤرخ في  66-62بالامر 

 ADNثبات النسب، ومنها تقرير الخبرة العلمية او حجة لإ نها كل دليلأيفسرون البينة 
 .جزء من البينة -البصمة الوراثية –، وبالتالي فقد اعتبروا الخبرة العلمية 2

خر من الفقه، لاسيما في المشرق العربي، الى مقارنة البصمة في حين ذهب اتجاه ا

الوراثية بالقيافة، واعتبروها بالتالي قرينة استنادا الى القياس، ومجال قياس البصمة 

ذا كان جمهور الفقهاء اعتدوا بالقيافة كطريق شرعي إ" الوراثية على القيافة قولهم

وصاف لحدس والتخمين والفراسة، والأن عمل القائف يقوم على اأثبات النسب، رغم لإ

                                                           
 :راجع في ذلك 1

 .03ص  0776العدد الاول  -المجلة القضائية للمحمكمة العليا 0776-01-30بتاريخ  063222القرار رقم  -

الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال  -مجلة القضائية للمحكمة العلياال 0777-17-01بتاريخ  333760القرار رقم  -

 00ص -3110العدد الخاص  -الشخصية
 .007ص  -المرجع السابق -الاستاذة فاطمة الزهراء تبوب 2
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الظاهرة التي يتشابه فيها الكثير، واحتمال الخطا قائم في حكمه، بل قد يقول الشيء ثم 

ى اشبه منه، ومع هذا اعتمدوه طريقا شرعيا لاثبات النسب، لتشوف أذا ر إيرجع عنه 

ا احتمال ينعدم معه دن ياخذ بالبصمة الوراثية التي يكاالنسب، فلأالشارع لاثبات 

  1."الخطا، والحكم بمقتضى نتائجها كوسيلة شرعية لاثبات النسب من باب اولى

ن البصمة أنهم اعتبروها قرينة قاطعة، لا تقبل الطعن او الشك، على اساس ألا إ

، %00.0000الوراثية يكاد ينعدم فيها الخطا، وان نسبة الصحة في تحليلها قد تبلغ 

 2.ي جميع الصفات الوراثيةلعدم تطابق اثنين من البشر ف

ويبدو هذا الراي اكثر رجحانا من الراي الاول الذي اعتبر البصمة الوراثية مجرد 

ن أن البصمة الوراثية قرينة، أن ما يؤخذ على القول بألا إبينة كحال شهادة الشهود، 

مفهوم القرينة هو الانطلاق من اصل ثابت وصريح للوصول الى اثبات الامر 

ن البصمة الوراثية هي عمل خبرة أله انطلاقا من الامر الاول، في حين المختلف حو 

 .فنية تؤدي الى اثبات الامر او نفيه

، 3وذهب راي ثالث الى اعتبارها من الادلة التامة المستقلة بذاتها في اثبات النسب

طرق الاثبات في النسب،  فمن على نه ترتبت اثار هامة إونتيجة لهذا الخلاف ف

من جعل طرق اثبات النسب محصورة لا زيادة فيها، ومنهم من جعلها على العلماء 

ن تدرج معها ادلة اخرى منها البصمة أسبيل المثال لا الحصر، ومن ثمة يجوز 

 .الوراثية
                                                           

 01ص  –المرجع السابق  -الدكتور عماد الدين مصطفى عبد الله الشعار 1
الاثار الفقهية والقضائية للبصمة الوراثية  -المعهد العالي للقضاء بالسعودية -لفقه المقارناستاذ ا -محمد جبر الالفي: الدكتور 2

من تنظيم الجمعية  -بحث مقدم في اطار مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة واثارها الفقهية -في اثبات النسب وتصحيحه ونفيه

 .11ص 3102 –الرياض  -العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية
 -مجلة الجمعية الفقهية السعودية -اثبات النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان -عاصم بن منصور بن محمد ابا حسين: د 3

 وما بعدها 001ص
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نه عند التعارض يقدم هذا أن البصمة الوراثية دليل مستقل رتب عليها أمن قال ب

نية والبصمة الوراثية قطعية، ومنهم ظائل ن تلك الوسالدليل على غيره من الادلة، لأ

من قال تقدم الوسائل والطرق الشرعية مثل الفراش والاقرار والبينة على البصمة 

ن ذلك سيؤدي في النهاية الى ن هذه الطرق اقوى في تقدير الشرع،  ولأالوراثية، لأ

الى  أفلا يلج الغاء جميع النصوص  الشرعية واستبدالها بالادلة الفنية الحديثة، وعليه

ثبات، وجعلوا حكمها كحكم القيافة، وفي حالة لا عند التنازع في الإإالبصمة الوراثية 

 1.التعارض مع القيافة تقدم عندهم عن القيافة

ن البصمة الوراثية دليل اثبات علمي قائم بذاته في التشريع الجزائري، استنادا أونرى 

ن عددت أزائري، فقد نصت صراحة، وبعد من قانون الاسرة الج 46الى احكام المادة 

ثبات ن القاضي يجوز له اللجوء الى الطرق العلمية لإأطرق اثبات النسب، على 

 .النسب

 .خذ بالبصمة الوراثية في مجال النسبشروط ال: ثالثالفرع ال

ن الاخذ بها في مجال النسب ألا إالبصمة الوراثية عمل فني علمي نتائجه دقيقة، 

ن المشرع أجة بين الحقيقة العلمية واحكام الشريعة السمحاء، على اعتبار يقتضي المزاو 

الجزائري قد استمد اغلب احكام قانون الاسرة من الشريعة، واحال الى احكامها فيما 

 .منه 666يخص الاحكام التي لم ينص عليها القانون بمقتضى المادة 

لبصمة الوراثية في مجال ن هذه الحقيقة تقتضي البحث في كيفية الاعتماد على اإ

النسب دون الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية، مع اسقاط كل ذلك على الطفل، 

 .باعتباره الحلقة الاضعف في القضية
                                                           

اثبات النسب  -عاصم بن منصور بن محمد ابا حسين: د -راجع مختلف الاراء حول طبيعة البصمة الوراثية في الاثبات 1

 011الى  000عد نفيه باللعان، المرجع السابق ص من بالبصمة الوراثية ب
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طلاق مع ما يتوصل ن الشريعة السمحاء شريعة منطق، لا تختلف على الإأولا شك 

جربة والنتيجة، وهي مراحل ليه العلم الحديث، باعتباره قائما بدوره على الملاحظة والتإ

ن بعض المغالين في الدين يتمسكون ببعض العموميات ألا إصلها المنطق، أالعلم و 

دون التدقيق في التفاصيل، ويصرون على المقدمات دون معرفة الاثار، ويتمسكون 

ن لكل قاعدة استثناء أبالرغم من  ،ببعض الاصول العامة دون البحث في الاستثناءات

ن الشريعة لها احكام منها درء المفسدة، وجلب المنفعة، وكيفية الترجيح أيؤكدها، و 

 .بينهما

لا " ن الشريعة الاسلامية السمحاء قائمة على قاعدة شرعية مشهورة مفادها أكما 

، وهي قاعدة  من القواعد الفقهية التي استقرت في "ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان

عراف وافكار أالتشريع العادل هو الذي تلائم احكامه  نأالتشريع الاسلامي، مفادها 

د لا يلائم احوال قوم ن التشريع الذي تلائم احكامه قوما، قأو  وبيئات من شرع لهم،

ن احكام التشريع الواحد قد تلائمة الامة في وقت ولا تلائمها في وقت إاخرين، بل 

 1"غيره

ضعف الوازع الديني لدى  صبح يتميز بشيء منأن العصر الحديث أولا شك ايضا 

بعض الازواج، ما دفعهم الى انكار انساب ابنائهم، وسعيهم في هذه الطريق بكل 

ن البحث في بعض الامور الثابتة والسؤال عنها قد أالوسائل المتاحة، ولا شك ايضا 

سالوا يا ايها الذين امنوا لا ت" باسم الله الرحمن الرحيم : يؤدي الى نتائج عكسية، لقوله تعالى

 .2"عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم

                                                           
 7ص -المعهد العالي للقضاء بالسعودية -استاذ الفقه المقارن -محمد جبر الالفي: الدكتور 1
 من سورة المائدة 010الاية  2
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رجح بين العلم بالحقيقة، وترك الحقيقة مهما كانت والاحتفاظ بالمعاملات أفالامر يت

ن الشريعة الاسلامية تصبو الى أالى  امستقرة، والعائلة مستقرة، والمجتمع هادئ، اعتبار 

 .يلة بينهمشاعة الفضا  نقطاعها،  والستر على المسلمين و اتصال الانساب وعدم ا

وانطلاقا من هذا التحليل، فقد اشترط الفقه والقضاء مجموعة من الضوابط للعمل 

 :بالبصمة الوراثية في مجال النسب، نوردها فيما يلي

ن النسب ألا يجوز استخدام البصمة الوراثية في نفي النسب، ذلك   -1

يجوز نفيه  الثابت باحدى الطرق االشرعية، وهي الفراش او الاقرار او البينة لا

ن وابطاله مهما ظهر من امارات قد تحمل عليه، او قرائن قد تدل عليه، لأ

الشارع الحكيم يحتاط للانساب ويسعى الى ثبوتها، ويكتفي في اثباتها بادنى 

اعتبرنا  وحيث:" ن القيمبنه يتشدد في نفيه، قال اإسبب، فاذا ما ثبت النسب ف

اومه سبب اقوى منه، ولهذا لا يعتبر مع ذا لم يقإنما إالشبه في لحوق النسب، ف

، ولا يعتد "الفراش، بل يحكم بالولد للفراش، وان كان الشبه لغير صاحبه

بالبصمة الوراثية في نفي النسب دون اللعان حتى وان كانت نتائجها دالة على 

 1.انتفاء النسب بين الزوج والمولود على فراشه

من القران والسنة، كاستعمالها  لا يخالف استخدامها الضوابط الشرعية،أ  -6

وقد توصل المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم  ،لنفي النسب الثابت بالفراش

:" الى اعتماد هذا المبدأ، وقد جاء في توصيات الدورة 12الاسلامي في دورته 

                                                           
البصمة  -قرىجامعة ام ال –عضور هيئة التدريس بكلية الشريعة  -امام وخطيب المسجد الحرام -عمر بن محمد السبيل -د 1

 -الرياض السعودية -دار الفضيلة للنشر والتوزيع -الطبعة الاولى -الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية

 00ص  -هجري 0032
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لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على 

 .1"اللعان

ن ينسب الطفل الى رجل ألا يخالف استعمالها العقل والمنطق، كأ  -3

تلغى نتائج  ةوع الخصتين او الى امراة منزوعة الرحم، ففي هذه الحالطمق

 2.البصمة الوراثية لترجيح التلاعب او الكذب او التزوير في النتائج

لا تقدم على الطرق الشرعية المتفق عليها في اثبات النسب لا سيما أ  -4

فراش والاقرار والبينة، وهو شرط مقتضاه الحفاظ على الانساب متى توفر ال

ن البصمة أابسط دليل على ثبوتها، لحكمة لدى الشارع الحكيم، على اعتبار 

الوراثية علم دقيق، وقد تكون نتائجها مخالفة للمتوقع، فتؤدي الى نفي النسب 

نساب واستقرار والاضرار بالطفل، على خلاف مبتغى الشريعة من ستر الا

 .العلاقات الاجتماعية

صفية بمجلس  ةوهو ما ذهب اليه القضاء في الجزائر بمناسبة نظر قضية الطفل

حيث تنازع شخصان يدعي كل منهما انه والد الطفلة، بعد وفاة قضاء وهران، 

والدتها في حادث مرور، بالرغم من ثبوت الفراش للشخص الذي سجلت باسمه، 

الجزائر الى عدم الالتفات الى طلبات الإثبات بالبصمة وانتهى القضاء في 

، ورفض طلب للفراش في تقرير نسب البنت لدالوراثية، واعتمد على قاعدة الو 

 .3البصمة الوراثية

                                                           
  001ص  –المرجع السابق  -احكام حق الجنين في النسب -اوان عبد الله الفيضي -د 1
 021ت النسب بالبصمة الوراثية بعد نفيه باللعان، المرجع السابق ص اثبا -عاصم بن منصور بن محمد ابا حسين: د 2
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  -دراسة مقارنة–الاثبات بالبصمة الوراثية " رسالة دكتوراه بعنوان  -ماينو جيلالي 3

 021ص -3101-3100 -تلمسان
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خذ بالبصمة الوراثية كدليل أن التشريع الجزائري قد أونرى في خلاصة هذا المطلب 

 من قانون الأسرة الفقرة الثانية 46مستقل لاثبات النسب، وقد نص صراحة بالمادة 

ن رتب أ، وذلك بعد  لاثبات النسبالى الطرق العلمية  أن يلجأنه يجوز للقاضي أعلى 

 في الفقرة الاولى طرق الاثبات الشرعية وهي الفراش والاقرار والبينة؛

ت المحكمة العليا الجزائرية الى اعتماد البصمة الوراثية كدليل لاثبات النسب أوقد لج

نها اصرت على ألا إباضافة الدليل العلمي في الاثبات،  46باشرة بعد تعديل المادة م

ان الدليل يكون في الاثبات لا في النفي، وهو امر مطابق لاحكام المادة الناصة على 

جواز استعمال الطرق العلمية في الاثبات، ومطابق لمختلف الاراء الفقهية لعلماء 

ية وهي حفظ الانساب، على خلاف ما عللمقاصد الشر الشريعة الاسلامية، ومطابق 

تذهب اليه بعض الجهات القضائية الابتدائية او الاستئنافية من استعمال البصمة 

 .الوراثية في نفي النسب الثابت بالطرق الشرعية كالفراش او الاقرار السابق، او بالبينة

سيسها، كل دعوى أن يرفض لعدم تأوعلى هذا الاساس، فانه يتعين على القضاء 

ترمي الى نفي النسب استنادا الى الطرق العلمية، ما دام النسب ثابتا بالفراش او 

ن يقبل كل دعوى ترمي الى اثبات النسب أالاقرار السابق، او بشهادة الشهود، و 

 .عمال البصمة الوراثية على النحو الذي بيناهإبالطرق العلمية اذا توفرت شروط 

سيسها كل دعوى ترمي الى استعمال أن يرفض لعدم تأء كما يتعين على القضا

 ةن مجاراأالبصمة الوراثية للتحقق من النسب، ما دام النسب ثابتا، على اعتبار 

يؤدي فعلا الى كشف بعض الحالات التي لا قد الاشخاص في الشك حول الانساب 

ن امنون لا تسالوا عن اشياء يا ايها الذي" عمالا للاية الكريمة إيكون فيها نسب الطفل من الزوج، 
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عمالا للحديث الوارد في صحيح البخاري، عن يحي بن  1"ان تبد لكم تسؤكم وا 

ن رجلا اتى أقزعة، عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة 

هل لك من  :يارسول الله ولد لي غلام اسود، فقال: النبي عليه الصلاة والسلام فقال

نعم، قال : هل فيها من اورق؟ قال: لوانها، قال حمر، قال أقال ما  الابل، قال نعم،

 . 2"لعله نزعة عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه: نى ذلك؟ قالأف

ن مثل هذه ا  ن الشريعة الاسلامية تسعى الى ستر الاشخاص لا الى فضحهم، و ا  و 

ن أا و الحالات قد تؤدي الى مآسي تفوق بكثير ما يجنيه الشخص من الدعوى، لاسيم

 .اغلب الدعاوى يكون اساسها الميراث

نما ا  بدا مع وسائل اثبات النسب الاخرى، و أن البصمة الوراثية لا تتعارض أونرى 

ن غاية الشريعة أتكملها في حدود نظرة الشريعة الاسلامية الى الموضوع، اعتبارا 

وف الى ن غايتها هي التشأالاسلامية هي التشوف الى اثبات النسب لا الى نفيه، و 

مور ضنية، فهي اكثر سماحة بالنسبة للطفل، وهو الحلقة الضعيفة أثبات النسب ولو بإ

 .في الدعوى

وقد حصرت الشريعة الاسلامية نفي النسب بطريقة واحدة وهي اللعان، ولا يجوز 

ن توفرت البصمة الوراثية ا  نه على القضاة، حتى و أننا نرى إي طريقة اخرى، بل أنفيه ب

لا يقبلوا دعوى اسقاط النسب مباشرة أن الطفل ليس من نسب الزوج، أالتي تثبت 

ن يمارس الزوج أن يرفضوا الدعوى الى غاية أاعتمادا على البصمة الوراثية، بل عليهم 

                                                           
 من سورة المائدة 010الاية  1
ص  -3101دار البصائر الجزائر  -اعتناء وضبط احمد جاد  -صحيح البخاري-اعيل البخاريابو عبد الله محمد ابن اسم 2
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ي اغلب الفقهاء الذين بحثوا في البصمة أذا توفرت شروطه، وهو ر إحقه في اللعان، 

 .1الوراثية كما بيناه سابقا

ثبات النسب، وتشددت في إن الشريعة الاسلامية قد تشوفت الى أى وقد انتهينا ال

نها شريعة سمحاء منطقية، تساير العلم ولا تتناقض معه، وقد ظهر العلم أنفيه، و 

ثبات إينا، ويمكن استخدامه في أبالبصمة الوراثية، وهي طريق دال القطعية كما ر 

ن قام أعي وهو اللعان، ثم صادف ر الطريق الشبذا تم نفي النسب إالنسب كما انتهينا، ف

ن الابن هو فعلا ابن الزوج أالطرفان بالخبرة العلمية وتوصلت البصمة الوراثية 

ن يرفع أن كان قد بلغ السن الاجرائي المطلوب إالملاعن، فهل يجوز للزوجة او الابن 

 الدعوى لاعادة نسبه الى الزوج الملاعن بعد اللعان، وما هو الاساس القانوني او

ن يستند اليه، وهل تقبل دعواه؟ وما راي الدين والقانون في هذا أالشرعي الذي يمكن 

 .؟الموضوع

سباب زوال النسب، هم اأ هنا  سي التي يعرفها الطفل، و آهم المأن اللعان هو ألاشك 

هات جن لجوء هذه الفئة والا  سي التي تعاني منها الطفولة المسعفة، و آهم حالات المأو 

ت آللعان اصبح منتشرا في الهيالى البصمة الوراثية لاثبات نسبها بعد المساعدة لها ا

 ؟ية وفي اغلب الدول الاسلامية، فهل يجوز اثبات النسب بعد اللعانر ئاالقضائية الجز 

ن ا  بحث عن الاجابة عن هذا الاشكال، و نن أ نافي هذه الدراسة كل جهد ناحاول

نحاول الاعتماد على ما توفر منها،  نناإلا إكانت الدراسات في هذا المجال قليلة، 

 : لتحليل الموضوع في المطلب التالي

 
                                                           

مجلة المجمع الفقهي  -البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها -مفتي مصر سابقا -راجع مثلا الدكتور نصر فريد واصل 1
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 .نسب الطفل بعد سقوطه باللعان ثباتإ :المطلب الثاني

ن اللعان ايمان أن تستند على أقد تبدو الاجابة من الوهلة الاولى بسيطة، ب 

وجين وحرمهما ن فرق الحاكم بين الز أنه قد تم افراغها، وتحققت نتائجها بأوشهادات، و 

 .على بعض حرمة ابدية، ونفى بها النسب عن الولد، وهو امر لا يمكن الرجوع عنه

لة المشرع احإن أولم نجد في احكام القانون الوضعي أي حكم لهذه المسالة، غير 

حكام الشريعة الاسلامية قد فتحت الباب للبحث في هذا الموضوع، وقد أي الى ر الجزائ

لاسلامية القدماء والمعاصرون في هذا الموضوع كثيرا، فقد اسهب علماء الشريعة ا

ن الولد من أن يقر بأطرحت قديما مسالة رجوع الملاعن عن اللعان، وتكذيبه نفسه، ب

ثناء اللعان، كما طرحت مسالة القيافة بعد اللعان، والشبه أنه كان كاذبا أصلبه، و 

كيف عالج فقهاء الشريعة هذا الكبير بين الزوج الملاعن والطفل الذي اسقط نسبه، ف

 الموضوع؟

ن اللعان يؤدي أوقد قادتنا هذه الدراسة الى اكتشاف فريقين من الباحثين، فريق اكد 

نه أن ثبت ا  ن ينسب الطفل الى الزوج الملاعن حتى و أنه لا يمكن أالى نفي النسب، و 

ن ثبوت أو ن البصمة الوراثية دليل قاطع، أمن صلبه بالبصمة الوراثية، وفريق اكد 

لحاق النسب بها جائز ولو بعد اللعان، وقدموا إن إة الابوة بها قطعي، ومن ثمة فعلاق

وكيف وعلى أي اساس يمكن ترجيح  ؟لذلك الحجج والبراهين، فما هي حجة كل طرف

 .؟حجة على اخرى

لة عارضة، تقوم على أوقبل ان نفصل في حجج الطرفين، لا بد من دراسة مس

ن، وهي طبيعة الاحكام الشرعية الخاصة باثبات النسب ونفيه، اساسها حجج الطرفي

 .نه بناء على نتائج هذه الطبيعة تبنى حجج الطرفينأعلى اعتبار 
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ثرها على قواعد أم تعليلية؟ و أالنسب، تعبدية  ثباتإحكام أطبيعة : ولال فرع ال

 .البصمة الوراثية

كام علة، فالاولى لا يمكن ن تكون احكام تعبدية او احأما إالاحكام الشرعية إن 

 ما احكام العلة فيمكن القياس فيها، أالقياس فيها، 

ن احكام النسب ليست تعبدية، قال الدكتور سفيان ابو أوقد ذهب عديد الفقهاء الى 

ت علاقة ن المقصود منها اثباأن ادلة النسب ليست تعبدية، و أينبغي التاكيد على " رقعة

ن يستفاد منه من وسائل علمية او مكتشفات أيمكن  ما لالنسب بعلامات ظاهرة، وك

طبية في اظهار تلك العلاقة فهو مقيس على ما استنبطه الفقهاء من ادلة دلت عليها 

ليه، بوجه من الوجوه إنتسب من المعنى ثبوت النسب بين المنتسب والالنصوص، لأ

 "ذون به شرعاأالشرعية المعتبرة، وكل ما يحقق هذا المقصد هو م

ن ادلة اثبات النسب ليست امرا توقيفيا تعبديا لا يزاد إ" ل الدكتور احمد اليوسفوقا

ن أمكن ن المقصود منها اثبات علاقة النسب بعلامات ظاهرة، وكل ما يا  عليها، و 

ة،  او مكتشفات طبية في اظهار تلك العلاقة فهو مقيس يستفاد منه من وسائل علمي

ن كثيرا من الفقهاء أعليها النصوص، بدليل  على ما استنبطه الفقهاء من ادلة دلت

ذكروا امورا يثبت بها النسب ولم ترد في نصوص الوحيين، وانما اخذوها من عمل 

الصحابة كالقرعة، او قالوا بها استحسانا، كميل الطبع والتخيير للولد، ونحو ذلك ولو 

 1."كانت توقيفية لما وسعهم الزيادة على الوارد في النصوص

ن احكام اثبات النسب ليست تعبدية أعلى  اجمعوا ن اغلب الفقهاءأنا الى ما توصلك

ن تكون البصمة الوراثية دليلا في أنه بالتالي يجوز إتوقيفية، ويجوز القياس فيها، ف
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ن البصمة أن جانبا من الفقه الاسلامي على أاثبات النسب، بل وقد توصلنا الى 

ب المرجح في الفقه الاسلامي، كما توصلنا الى الوراثية دليل قائم بحد ذاته، وهو الجان

ا الجانب، وجعل البصمة الوراثية دليلا يمكن للقاضي ذن المشرع الجزائري قد اخذ بهأ

 .اللجوء اليه

ن البصمة الوراثية طريق لاثبات النسب، واللعان طريق لنفيه، أن انتهينا الى أوبعد 

النسب بالبصمة الوراثية بعد اللعان،  لة جواز اثباتأن مسا  فانهما دليلان متناقضان، و 

او عدم جوازها، تقتضي دراسة التعارض بين الطريقين، ومتى يجوز ترجيح احدهما 

 .على الاخر

ن ترجيح دليلين متناقضين يقتضي ترجيح احدهما أويرى فقهاء الشريعة الاسلامية 

 :خر من حيثعلى الآ

 ثبات والنفيتعارض الإ  -1

 تعارض القطعي والظني  -6

 .ارض المتفق عليه والمختلف فيهتع  -3

 1.تعارض الاصل مع الظاهر  -4

نه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، والتناقض بين أوجاء في تعريف التعارض 

ما يقتضيه الاخر في ا في شيء  يناقض من يقتضي احدهما حكأدليلين  متساويين 

عرفه المرداوي ، و 2باحةإن يقتضي احدهما تحريما ويقتضي الاخر أذلك الشيء، ك
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نه أنه تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، وقال عنه البعض بأالحنبلي 

 .التناقض

ن اثبات النسب مقدم على نفيه، كما توصل فقهاء الشريعة أوقد توصلنا الى 

ذا تعارض المتفق عليه ا  ن الدليل القطعي مقدم على الدليل الظني، و أالاسلامية 

 1.صلصل مع الظاهر رجح الأذا تعارض الأا  متفق عليه، و والمتفق فيه رجح ال

ن ندرس الاراء حول المفاضلة بين اللعان والبصمة الوراثية على ضوء أوسنحاول 

 .هذه الاحكام

 .جواز ثبوت النسب بالبصمة الوراثية بعد اللعان مي القائل بعدأالر : ثانيالفرع ال

عمال البصمة الوراثية في اثبات ل لإولا مجا ،ن اللعان ينفي النسبأيرى هذا الفريق 

 :نسبه، للاسباب التالية

ن البصمة الوراثية تاخذ حكم القيافة، ومع ذلك لم يثبت النبي عليه الصلاة أ -1

من قوله لاصحابه رضي الله عنهم في قضية اللعان  موالسلام النسب مع اللعان، بالرغ

الاليتين، خدلج الساقين، ابصروها فان جاءت به اكحل العينين ، صابغ "...السابق 

لولا ما مضى من  -ص–فهو لشريك بن سمحاء فلما جاءت به كلذلك  قال الرسول 

 ".كتاب الله لكان لي ولها شان

ما البصمة الوراثية فهي استدلال، والاستدلال لا أن النفي باللعان ورد بالنص، أ  -6

 يجوز مع وجود النص؛

 :ل بما يليوقد رد فقهاء الفريق الثاني على هذا القو 
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انه لا يسلم ان البصمة الوراثية تاخذ حكم القيافة لان البصمة الوراثية اقوى من  - أ

 .القيافة بمراحل

ان اللعان نص شرعي في ثبوته، لكنه ظني فيما يتعلق بنفي النسب، والبصمة  - ب

  1.ة علم والمثبت مقدم على النافيدالوراثية قطعية في اثباته وفيها زيا

تقبل العود لا لى الشهادات والايمان، والحجج الشرعية ان اللعان قائم ع  -3

النسب بالبصمة  تثباإوالانكار ممن عقدها، فكيف بعدما يتم ذلك باللعان يقال ب

 .القاعدة لا ينسب الى ساكت قول فالوراثية، خلا

 :ورد عليه فقهاء الفريق الثاني بما يلي

دليل اخر لديه، ومن ثمة  ان نفي النسب باللعان مسالة متاحة للزوج لانعدام أي

ن أاو تعمد، و  أخطأن يكون الزوج قد ألة ظنية وليست قطعية، ويجوز فيها أنها مسإف

 .نما اظهرت خطاه او كذبه في دعواها  البصمة الوراثية قطعية ولم تنسب الابن للزوج، و 

ان الاخذ بالبصمة الوراثية قد يؤدي الى تجزئة الاحكام، فساغ الى تفرقة   -4

 .باللعان، ومع ذلك يلحق الابن بنسب الزوجالزوجين 

قر بنسب الابن يلحق به ويفرق بينهما، أن تم وعاد الزوج و إن اللعان أوردوا عليهم 

قرار، تؤدي الى التفريق نها كالإإن تم اعتمادها دليلا كاملا فإن البصمة الوراثية أو 

 .شكال في ذلكإلحاق النسب ولا ا  و 

لى سبيل الحصر، ولا داعي لاضافة وسيلة ان وسائل اثبات النسب وردت ع  -2

 .اخرى بداعي التقدم العلمي
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ن وسائل اثبات النسب ليست على سبيل الحصر بل اضاف لها الصحابة أوردوا 

 .والفقهاء التابعون عدة صور

انه كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية في التاكد من النسب الثابت، لا   -2

 .المنفييجوز استخدامها لاثبات النسب 

ثبات النسب الثابت إثبات النسب بادنى الاسباب، لذلك فإن الحكمة هي أوردوا 

يخالف مقاصد الشريعة كون النسب ثابت اصلا، اما بعد اللعان فالطفل ينسب لامه 

  1.والغاية من البصمة الوراثية نسبته الى ابيه

 .ة بعد اللعاني القائل بجواز ثبوت النسب بالبصمة الوراثيأالر : لثثاالفرع ال

ذا ثبت إاللعان،  ن يثبت نسب الطفل بعدأيجوز  هنأيرى هذا الجانب من الفقه 

ن الطفل هو حقا ابن الزوج الملاعن بيولوجيا، وقد ساقوا لذلك عدة أبالبصمة الوراثية 

 :حجج وادلة نوردها فيما يلي

يل ن اللعان ظني، من جهة نفي الولد، وهو حجة اعطيت للزوج لانعدام دلأ  -1

لا نفسه وضميره، وهذا الظن يرتفع بما هو اقوى منه، أي إلديه على زنى زوجته 

نه ابنه، فهو دليل على خطئه او كذبه أن ثبت بالصمة الوراثية إالبصمة الوراثية، ف

 .عمدا

وقد رد الفريق الاول على هذا الدليل بكون البصمة الوراثية مرتبطة بدليل اخر هو 

 .لعان انتفى الفراش، فكيف ينسب الولدنه بالأالولد للفراش، و 
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ن البصمة أن جمهور الفقهاء قد اعتمدوا الاقرار بالولد بعد نفيه باللعان، و أوردوا 

 .الوراثية اقوى حتى من الاقرار

ان جاءت به :" قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة اللعان الاولى  -6

 .1"اصيهب اريسح حمش الساقين فهو لهلال

النبي صلى الله عليه وسلمه ذكر بعض الاوصاف المحتملة للابن الذي ن أبدعوى 

ن البصمة أفنسبه اليه، و " هلال"ن الطفل سيكون للزوج الملاعن إن وجدت فإسيولد، ف

الوراثية اقوى بكثير من مجرد التشابه الذي اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في 

 .وقته

نا لم يقر قياس الشبه في النسب، ولو كان ه -ص –ن النبي أورد الفريق الاول 

النبي المراة حتى تلد، فينظر الشبه لمن، فيحكم به لصاحب الشبه ويقيم  أرجذلك لأ

يدور  في فلك بيان " ابصروها" ن قوله أ وذا كان الشبه لغير الزوج، إمراة الحد على ال

ن اللعان أنهم احد ن علماء الاسلام لم يقل مأالصادق منهما والكاذب، بالاضافة الى 

ن الحكم يكون بظاهر الامور، ولا داعي للبحث في أيبطل ويلحق النسب بالزوج، كما 

 .باطنها

ن الولد من أقر أن عاد الزوج عن اللعان، و إ ،نهأن علماء الامة اجمعوا على إ  -3

ن البصمة الوراثية أقرار مبني على ظن الزوج، في حين صلبه يثبت به النسب، والإ

 .عدليل قاط
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ما البصمة الوراثية فلم أقرار دليل منصوص عليه، ن الإأوعلق عليه الفريق الاول 

نه يجوز التعارض بين نصين منصوص عليهما، على خلاف البصمة أينص عليها، و 

 .الوراثية

ن البصمة الوراثية ا  ثبات النسب بكل الوسائل، و لإن الشارع الحكيم يسعى إ -4

مر، لاسيما في العصر الحالي اين نقص الوازع تتوافق مع مقصود الشارع في هذا الا

الديني، واصبح الزوج يكيد لزوجته، ويلحق الضرر بها، وفي ثبات النسب رفع لهذا 

 .الظلم

 .ن الزوج لم يكذب نفسه، ولا ينسب الى ساكت قولأوردوا 

الى اليمين  أنه لا يلجأيمان قائمة بين الزوجين، والقاعدة أن اللعان في حقيقته إ  -2

 عند عدم الدليل والبرهان، فالزوج يلجا للعان لنفي النسب لانعدام أي دليل لديه، لاإ

ن أيدعم قوله بما قذف به زوجته من الزنى، والبصمة الوراثية دليل علمي قاطع، ينبغي 

نفسهم، ألا إزواجهم ولم يكن لهم شهداء أوالذين يرمون :" تقدم على اللعان، لقوله تعالى

 .2سورة النور الاية " شهادات بالله انه لمن الصادقين فشهادة احدهم اربع

ن قول الزوج في اللعان يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب، وليس من الفقه إ  -2

ترك دليل قاطع لقول محتمل، فعدم ثبوت النسب في هذه الحالة فيه مخالفة للحس 

فساد ذمم  ن تبنى على ذلك، بالنظر الىأوالمنطق، والشريعة الاسلامية اعظم قدرا 

ولادهم أضرارا با  كيدا لزوجاتهم و  ،يمان كاذبةأزواج، وسعيهم الى اللعان بعض الأب

 1.وتهربا من النفقة والرعاية والتربية، وكامل المسؤولية
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 :الترجيح

نه يجوز اثبات نسب الطفل بعد اللعان بالبصمة أن الراي الثاني القائل بأنرى 

 :للاسباب التالية مرجح قلالوراثية في القانون الجزائري على الا

ن المشرع الجزائري قد حسم امر الخلاف في مدى اعتبار البصمة الوراثية إ  -1

ن يجوز للقاضي اللجوء أالفقرة الثانية  46دليل لاثبات النسب، ونص صراحة بالمادة 

 .الى الطرق العلمية لاثبات النسب

سلامية على ايمان ن فكرة احياء الولد مقدمة بكثير لدى فقهاء الشريعة الاإ  -6

 .الزوج في اللعان

ن ا  ن الشارع الحكيم لم ينص على عدم جواز اثبات النسب بعد اللعان، و إ  -3

 .باحةالاصل في الامور الإ

ن احكام ا  ن التقنية العلمية مرجحة لدى اغلب الفقهاء على باقي الادلة، و إ  -4

ا يوما المنطق الشريعة الاسلامية السمحاء متطورة مع كل عصر، ولم تخالف احكامه

ن ترجح النتيجة الفنية على يمين أنه من المنطق والحس السليم ا  والحس السليم، و 

 .وشهادة الزوج الملاعن على نفسه

ن ما اطلعنا عليه في اطار بحثنا لدى بعض الجهات القضائية، يدعو الى إ -2

اهرة القلق من تدافع الناس على نفي النسب بكل وسيلة، وهي مدعاة لمواجهة هذه الظ

 .بكل حزم

الطفولة المسعفة، يثير القلق على  مؤسساتن ما اطلعنا عليه لدى بعض إ  -2

المجتمع، لوجود اطفال انتهى بهم الامر في دور الطفولة المسعفة لتخلي الام عنهم، 
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لما  ةو لمعاناتها المادية، او لمعاناتها لاسيما المعنوياولو مضطرة لاعادة الزواج، 

 .بعد اللعان هاطفلب تعيير به من سقوط نس

ن ما اطلعنا عليه لدى بعض الجهات القضائية مدعاة للقلق ايضا من إ  -2

 .استسهال بعض الازواج لدعوى اللعان والمسارعة اليها دون التبصر في اثارها

نه يظل يطبق أن نص على نفي النسب باللعان، الا ا  ن الشارع الحكيم، و إ  -1

از شهادة الولد المنفي باللعان لفائدة كعدم جو اثار النسب على طفل الملاعنة، 

الملاعن، وعدم جواز إلحاق نسب الولد بالغير لاحتمال رجوع الملاعن عن اللعان، 

نه يحتمل بنته لمن نفى نسبه منه باللعان، لأان يزوج الرجل أوبقاء المحرمية فلا يجوز 

ن أيجوز لا لكان ا  ن الحكم ظني وليس قطعي، و أ، وهو ما يدل على 1كونه ابنا له

ذن ليس قطعيا، وقد إيتزوج ابن اللعان من ابنة الزوج الملاعن من امراة اخرى، فاللعان 

 .تحوط الشارع الحكيم لذلك، فلا جدوى من التمسك بسقوط النسب

قرت من خلالها أالمصرية،  الافتاءوقد قادتنا الدراسة الى فتوى شهيرة عن دار 

 :2ردها كاملة للفائدة فيما يليصراحة جواز اثبات النسب بعد اللعان، نو 

 .شمال القاهرة 1002-232قضية رقم 

 1004-66-16تاريخ عقد الزواج   -1

ن أثم تبين  1004-16-12على الزوجة  ف والدخولتاريخ حفل الزفا  -6

 .الزوجة ليست بكرا

 .1002-63-10شهادة ميلاد الطفلة المطلوب نفي نسبها مسجلة بتاريخ   -3
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ه من تاريخ دخولي على الزوجة حتى اواخر شهر نإ :1قوال الزوج باختصارأ

لام آتنتاب زوجتي وهي تدعي انها مجرد  وانا ارى متاعب صحية 1004ديسمبر 

ئت بانها حامل في اواخر الشهر السابع ولم يبق عن الوضع سوى بطن، حتى فوج

ومنذ ثلاثة اشهر وهي حامل  1004-16-12شهر ونصف، كيف تزف الي بتاريخ 

حال  نهأكدي ويقيني أا اطالب بنفيه لتابع، فهذا الحمل ليس مني، وانفي شهرها الس

 .دخولي عليها كانت تحمل هذا الحمل في احشائها من غيري

ن المدعي زوجها دخل بها بتاريخ العقد الموافق أقررت الزوجة  :قوال الزوجةأ

وهذا الحمل منه وقدمت شهادة  1004-16-12وليس في  16-66-1004

 .كمةالميلاد للمح

ن عقد القران والدخلة كانا بتاريخ أاشهدت الزوجة شاهدين بأ: شهادة الشهود

ن أن احد الشهود قام بتوصيل العروسين الى منزل الزوجية، و أو  16-66-1004

 .المدعي كان يقيم فيه ويتردد على المدعى عليها

نعلم ما  اننا حضرنا حفل الزفاف، وشهدنا المنقولات، ولا: اما شهود الزوج فقالوا 

لا خارج جلسة إم لا، ولم نعلم بانجاب الطفلة أذا كان المدعي قد دخل بزوجته إ

 .المحكمة الان

بعد عدة جلسات، قامت المحكمة بتوجيه يمين اللعان بين  :حكم المحكمة

جابت المحكمة أ، ثم 1001-62-11مام المحكمة بتاريخ أديته أالزوجين، وقاما بت

كد من نسب أجراء البصمة الوراثية للتللطب الشرعي لإ الزوجة باحالة الطفلة طلب

 .1001-62-62الطفلة بتاريخ الجلسة 
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نه بعد أب:" حيث جاء فيه 6661-64-10كان تحريره في  :رأي الطب الشرعي

بفصائل  ، ونتائج التحاليل الطبية الخاصةب/ جراء الفحوصات الطبية على الطفلة إ

ن أيمكن القول ب – D N A  -لحامض النووي  الدم الرئيسية والفرعية، وتحاليل ا

م، ام الطفلة،  أي لا / ع من المدعى عليها /ة زواج المدعي  ر ب هي ثم/الطفلة  

 6661-63-36وبتاريخ "يوجد ما يمنع من نسب الطفلة الى المدعي والد الطفلة

 .قررت المحكمة عرض القضية على دار الافتاء المصرية

 :قرار دار الافتاء المصرية

 .يفرق بين الزوجين المتلاعنين ولا يجتمعان ابدا :اولا

الى والدها المدعي  1002-63-10ب المولودة بتاريخ /يثبت نسب الطفلة :ثانيا

 :للاسباب التالية

اقل الحمل من " ن الزوجة قد وضعت الطفلة بعد اكثر من ستة اشهرا  -1

ن امكانية أوالغيبة، و تاريخ العقد الصحيح وقبل مرور سنة شمسية من تاريخ الوطء 

حدوث الحمل من الزوج والتلاقي بينهما قائمة من وقت عقد القران، ولا يقدح في 

ن المدعي دخل بالمدعى عليها، في نفس أثبوت النسب، بالاضافة لشاهدي الزوجة ب

نهما حضرا حفل أن شاهديه قررا  فقط أ، كما 1004-66-16عقد القران بتاريخ 

م لا، وبذلك أن كان  قد دخل عليها إ، ولم يعرفا ما 1004-16-12الزفاف بتاريخ 

تطرق الاحتمال الى الدليل، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، 

ن المدعي دخل عليها في نفس يوم عقد أن شاهدي الزوجة قررا أضافة الى بالا

ولد على ن لكل من ولد له أن الثابت شرعا ، ولأ1004-66-16القران بتاريخ 

فراشه فهو ولده شرعا، لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ثمة يقتصر اثر 
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ن يؤثر على نسب أبين الزوجين دون اللعان على درء الحد عن الزوج، والتفريق 

ن ذلك حق الشرع، والشارع يتشوف الى اثبات النسب الطفلة، حتى لو نفاه الاب، لأ

ن الواقعة لا يوجد فيها ما يدل على ييعه، لأحفاظا على مصلحة الطفل، وعدم تض

 .ن الزوج دخل بها وعاشرها معاشرة الازواجأنفي النسب، خاصة 

ب تحمل / ن الطفلة أ، الطبية اثبتت بفحص الحامض النووين التحاليل ا  -6

الصفات الوراثية للمدعي والدها، والمدعى عليها والدتها، فلا يمنع من نسب الطفلة 

النسب  -ص-ثبات الرسول  إنه يعمل بالدليل العلمي قياسا على لأ لوالدها المدعي،

ص  –بالشبه للزوج صاحب الفراش في الشكل، كما هو واضح في حديث الرسول 

فقد افاد " لولا الايمان لكان لي ولها شان" في شأن هلال بن امية حينما قال –

يها بالزوج صاحب نه حتى ولو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبأالحديث 

نه ينسب له ولا ينفى عنه، ويقاس على ذلك من باب اولى، ما يقرره العلم إالفراش، ف

نه اقوى من مجرد التشابه عن طريق الفحوصات والتحاليل  الطبية المثبتة للنسب، لأ

في اثبات النسب، وعلى الزوج والزوجة  –ص  –في الشكل الذي اخذ به الرسول 

 .نص الفتوى انتهى. ن يرعيا حق اللهأ

لا إ، 1ن كان قد نالها بعض النقد من بعض الفقهاءا  و يلاحظ على هذه الفتوى، و 

  :نها اقرت بعض المبادئ التي تجب الاشارة اليهاأ

دلة اثبات النسب، لاسيما دليل الولد للفراش، أن دار الافتاء بحثت في باقي أ -

المدعى عليها ارجح من ن شهود أوتوصلت الى  البينةوتوصلت الى انه ثابت، و 

                                                           
 .006ص  –المرجع السابق  –خليفة علي الكعبي  -د 1



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

113 

 

قرت، أشهود المدعي، ثم خلصت الى الحديث عن البصمة الوراثية، ومن ذلك فقد 

 .ن البصمة الوراثية دليل اثبات قائم بذاتهأوهي جهة شرعية، 

 .ن دار الافتاء رجحت اثبات النسب بالبصمة الوراثية على نفيه باللعانأ -

رت الفرقة بين الزوجين، وهو اق الافتاء اخذت بتبعيض الاحكام، اذن دار أ -

لحقت النسب، لكونه حكما تعليليا أرد في القران لحكمة من الله، ثم حكم تعبدي، و 

من اثبات  -ص –قابلا للقياس، واجرت القياس بين ما كان قد ثبت عن النبي 

 .على الشبه لشبه، ورجحت قطعية الدليل العلميالنسب بعد اللعان با

حياء الولد على حق المدعي في نفي إاعدة ن دار الافتاء قد رجحت قأ -

 .ثباتها نسب الطفلة حتى ولو نفاه الابإالنسب باللعان، ب

ثبات نسبه بعد نفيه ا  حياء الولد، و إن هذه الفتوى تدعم بقوة الراي القائل بإومن ثمة ف

بالرغم من اللعان،  لا وهو النسبأباللعان، فقد اثبتت اهم حق للطفل تجاه والده، 

 .كم اللعان عن النسبت حأوجز 

ن كان إن طرح التساؤل ما أوقد سبق للباحث الدكتور جيلالي تشوار من الجزائر 

جراء فحص الدم لإن يعوقه ذلك في الاستجابة أن يجري الملاعنة دون أيمكن للقاضي 

او البصمة، فاجراء الملاعنة يتم للتفريق بين الزوجين، واجراء تلك الفحوص يتم لمعرفة 

ام لا، ألا يمكن ان تكون المراة حاملا ن الزوج الملاعن هو الاب الحقيقي ن كاإما 

 ؟1بماء زوجها ومرتكبة بعد ذلك لجريمة الزنى

عمال قواعد اسقاط النسب الناتجة عن علاقة إكيف اثر سوء الفهم وسوء  ذنإ درسنا

فاع شرعية في حق الطفل في النسب، وحاولنا البحث عن كيفية حماية هذا الحق، والد
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لا  اسقاط النسب نإ الى توصلناعنه بتوضيح اهمية اثباته بالمقارنة مع اسقاطه، ف

بحثنا شروط القبول باللعان المؤدي الى اسقاط النسب، وحاولنا و باللعان،  لاإيكون 

نه يجب الحفاظ عليه ورفض اللعان حالة أي خلل أن الحق في النسب مقدم، و أابراز 

 في اجراءاته واحكامه؛

عادة الحق في النسب للطفل الذي اصبح مسعفا لسقوط نسبه إكيفية  سنادر ثم 

نه يجوز ان يستعيد الطفل نسبه أباللعان، بالاستعانة بالبصمة الوراثية، وتوصلنا الى 

 .نه ابن الزوج الملاعن بالبصمة الوراثيةأذا تمكنا من اثبات إالمسقط باللعان، 

كان هذا الطفل ناتجا عن علاقة ذا إهذا وضع حق الطفل المسعف في النسب، 

 .دى الى اسقاط النسبأزوجية شرعية، تامة الاركان، ونتج ظرف 

ما نتج عن العلاقة الشرعية التي اعتراها ظرف اثر  تن الطفولة المسعفة ليسأغير 

نما قد يكون الطفل المسعف ناتج عن علاقة مختلة منذ البداية، وهو ا  على النسب، و 

رعية، وزواج الشبهة، والزواج الباطل، وهي العلاقات التي قد حال العلاقات غير الش

نتكلم عن النسب من جهة  – ؟ثر حقهم في النسبأعنها الاطفال، فكيف يت بيترت

وهل يتحقق لهم هذا الحق ويحمى، وما هي الحالات التي يمكن فيها حماية  –الاب 

 ؟ن العلاقة غير شرعيةأهذا الحق بالرغم من 

 .البابمن هذا  الثالثالفصل في  نتطرق اليه نأوهو ما سنحاول 
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 :الفصل الثالث

 حق الطفل المسعف الناتج عن النكحة الفاسدة 

 .في النسب نكحة المستحدثة، وال والباطلة

 

ن الطفولة المسعفة قد تنشا أانتهينا في الفصلين الاول والثاني من هذا البحث الى 

، بالنظر الى بعض المفاهيم الخاطئة في ن الزواج صحيح وتام الاركانأبالرغم من 

تفسير احكام القانون او احكام الشرع، او الاخطاء في تطبيق هذه الاحكام، والتناقض 

ما بين المجال القانوني والمجال التطبيقي، لا سيما المجال الاداري، او الى سوء 

قرار حق إى عمال قواعد اللعان، وتوصلنا الى معالجة هذه الاختلالات وانتهينا الإ

ن الاخطاء إالطفل الذي اصبح مسعفا بهذه الطرق التعسفية في النسب، وبذلك ف

نه يتعين أن تلغي حق الطفل في النسب، و أالادارية والاخطاء القضائية لا ينبغي 

عمال البصمة الوراثية كطريق علمي إتدارك هذا الوضع السيئ، وتوصلنا الى ضرورة 

، بالرغم من استعمال هذا الاخير لطريق اللعان في في اثبات نسب الطفل من والده

لحاق نسب الطفل إن الفقه المعاصر يتجه الى ضرورة أنفي الولد، وتوصلنا ايضا الى 

ن ثبت نسب الطفل بالبصمة الوراثية، وبذلك يتم اسعاف هذا الطفل إبوالده الملاعن، 

حياؤه  . بتقرير هذا الحق الهام في حياته وا 

الطفل في العلاقات الشرعية، وكيف تم انتهاك حقه، وتحويله  ن كان هذا وضعا  و 

ن وضعه لا يقل مرارة في حالة الزواج الفاسد إمن طفل عادي الى طفل مسعف، ف

ن فقهاء الشريعة السمحاء قد تعاملوا مع هذا أوالباطل، والوطء بشبهة، بالرغم من 
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رية لاسيما في ميدان الوضع، وبالرغم من التطور العلمي الكبير الذي عرفته البش

 .يناأن ر أثبات بالبصمة الوراثية كما سبق و الإ

 36وقد عالج المشرع الجزائري احكام الانكحة الفاسدة والباطلة بمقتضى المواد من 

، ورتب بعض اثار النسب على هذه الاحكام، وقرر بالمادة من قانون الاسرة 32الى 

هة او بكل زواج تم فسخه بعد الدخول من ذات القانون ان النسب يثبت بنكاح الشب 46

، ودون ان يعرف مفهوم نكاح الشبهة، مع ما تحمله 34-33-36طبقا لاحكام المواد 

صيغة المادة من ارتياب وغموض، وهو ما ادى الى ظهور حالات لانكار او نفي او 

 .اسقاط النسب، وبالتالي ضياع حق الطفل وتحوله الى طفل مسعف

فة في التشريع من عقود جديدة تحت مسمى عقود الزواج، ثم إن حالات غير معرو 

ظهرت في المجتمعات الاسلامية عامة، وفي المجتمع الجزائري خاصة، سرعان ما 

انتهى بعضها بالانفصال، وقد ينتج عنها اطفال، فما مصيرهم، وكيف يثبت حقهم في 

 .النسب

او /نكحة الفاسدة وحق الطفل المسعف الناتج عن الا دراسةالفصل  هذا سنحاول في

حق الطفل في  في النسب، بالتطرق في المبحث الاول الىوالعقود المستحدثة الباطلة 

الى حق ثاني المبحث الالانكحة الفاسدة والباطلة والوطء بشبهة، ثم في  النسب في

السعي الى ابراز وضع الطفل مع الطفل المسعف في النسب في الانكحة المستحدثة، 

عن هذه العلاقات، و بحث امكانية اثبات حقه في النسب والدفاع عن المسعف الناتج 

هذا الحق استنادا الى تحليل احكام الشريعة الاسلامية في الموضوع، باعتبارها المرجع 

من قانون الاسرة، واستنادا الى اجتهادات  666في القانون الجزائري طبقا للمادة 

 .ي الموضوعالقضاء، واجتهادات بعض الفقهاء الباحثين ف
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 .نكحة الفاسدة والباطلة والوطء بشبهةال حق النسب في : ولالمبحث ال 

لم يعرف المشرع الجزائري النكاح الفاسد ولا الباطل، وانما رتب اثار النسب مباشرة 

يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالاقرار او بالبينة او " اذ جاء فيها انه 46بالمادة 

من هذا  34-33-36اج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد بنكاح الشبهة او بكل زو 

 ."القانون

يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى :" انه 36وجاء بالمادة 

 ".ومقتضيات العقد

 .يبطل الزواج اذا اختل ركن الرضا:" انه 33ونصت المادة 

خ قبل الدخول اذا تم الزواج بدون شاهدين او صداق او ولي في حالة وجوبه، يفس

 ."ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل

كل زواج باحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب :" انه 34وجاء بالمادة 

 ".عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء

ويبدو من هذه المواد ان المشرع الجزائري لم يعرف لا النكاح الفاسد ولا النكاح 

في المادتين " يبطل الزواج" بعض المفاهيم، حين استعمل عبارة  الباطل، بل اخلط

، فهل 32بالمادة " بنكاح الشبهة او بكل زواج تم فسخه بعد الدخول"ثم عبارة  36-33

اراد المشرع ان الزواج الباطل هو نفسه الفاسد، ام هناك فرق بينهما، وهل اراد بعبارة 

اد بها مفهوم الوطء ما دام قد استعمل بعدها مفهوم الزواج، ام ار  32النكاح في المادة 

 عبارة الزواج؟

ان عدم التدقيق في هذه المصطلحات له اثر جسيم على نسب الطفل، ذلك ان 

ن ا  حال فيما لم ينص عليه بالقانون الى احكام الشريعة الاسلامية، و أالمشرع الجزائري 
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وا حولها اختلافا كبيرا، وهو فقهاء الشريعة الاسلامية قد فصلوا في هذه الاحكام واختلف

اختلاف رحمة، نحاول من خلاله ايجاد مخرج لاحياء الاطفال وحماية حقهم في 

حق  ب اول، وفيفي مطلالوطء بشبهة  و النسب، بالتفصيل في الزواج الباطل والفاسد

 .ثاني طلبم الطفل المسعف الناتج عن هذه العلاقات في النسب في

 .والوطء بشبهة ج الباطل والفاسدالزوا مفهوم :ولالمطلب ال 

لخص الدكتور وهبة الزحيلي انواع الزواج وحكم كل نوع عند فقهاء الشريعة 

يتنوع الزواج بحسب اختلاف المذاهب في شروط الزواج، فهو عند :" الاسلامية فقال

 : الحنفية خمسة انواع

 .لباطلالزواج الصحيح اللازم، والصحيح غير اللازم، والموقوف، والفاسد وا

الزواج اللازم، وغير اللازم، والموقوف، والفاسد او : وعند المالكية اربعة انواع وهي

 .الباطل

ما الزواج المكروه فهو بالاتفاق من انواع الزواج الصحيح اللازم، والمقصود  أف

 .بالزواج اللازم هو الذي استوفى اركانه، وشروط صحته ونفاذه ولزومه

ما استوفى اركانه وشروط صحته ونفاذه وفقد شرطا من والزواج غير اللازم، هو 

 .شروط اللزوم

والزواج الموقوف هو الذي استكمل اركانه وشروط صحته، وفقد شرطا من شروط 

 .نفاذه

هو ما فقد ركنا من اركانه او شرطا من شروط : رعند الجمهو والزواج الباطل 

 .و شرطا من شروط انعقادهفهو ما فقد ركنا من اركانه ا: واما عند الحنفية. صحته
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هو ما استوفى اركانه وشروط انعقاده وتخلف فيه شرط : والزواج الفاسد عند الحنفية

 .من شروط الصحة

 .-انتهى قول الدكتور وهبة الزحيلي -. 1"ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل

فسه العقد ن العقد الباطل هو نأن جمهور الفقهاء قد اجمعوا على أومن ذلك يتضح 

ما الحنفية فقد فرقوا بين العقد الفاسد والعقد أالفاسد، ورتبوا على كليهما نفس الاثار، 

 .الباطل، ورتبوا على كل منهما اثار تختلف عن الاخر كما سياتي شرحه

 .جمهور الفقهاء دالزواج الباطل والفاسد عن: ولال فرع ال

، والزواج الباطل او الفاسد عند بمعنى واحد زواج الباطل والفاسد عند الجمهورال

 .المالكية ما حصل خلل في ركن من اركانه او شرط من شروط صحته

نكاح : اربعة اقسام هي الزواج الفاسد او الباطل على ان جمهور الفقهاءاتفق  وقد

، واضاف 2ونكاح المحلل –الخطبة على خطبة اخيه  –نكاح المتعة  -الشغار

 .ح اعتبروها باطلةبعضعهم انواع اخرى من النكا

 نكاح الشغار: أ

ن يزوجه الاخر ابنته، وليس بينهما صداق، أن يزوج الرجل ابنته على أالشغار 

 3.فيقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي، او زوجني اختك وازوجك اختي

لانصراف المهر الى الولي  4".لا شغار في الاسلام:"وهو زواج منهي عنه لحديث 

 .الزوجة، مع اختلاف بين الفقهاء في هذا الموضوع وليس الى
                                                           

  0701دمشق   -الطبعة الثانية-دار الفكر  -الاحوال الشخصية -الجزء السابع -مي و ادلتهالفقه الاسلا -وهبة الزحيلي -د 1

 71ص 
 007ص  -السابق –وهبة الزحيلي  -د 2
 601ص -3106 -المرجع السابق -زاد المعاد في هدي خير العباد -ابن قيم الجوزية 3
 –الجزائر  -دار البصائر -ضبط احمد جاد -البخاريصحيح   -الامام الشيخ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري 4

 .770ص – 1003رقم  -3101
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لا يصحح ويفسخ ابدا، قبل الدخول وبعده، لما روى :" حمد أقال الشافعي  ومالك و 

 .1نهى عن الشغار ن رسول الله صلى الله عليه وسلمأابن عمر رضي الله عنهما، 

حيث شرط ن النكاح مؤبد، ادخل فيه شرط فاسد، العقد صحيح، لأ:" وقال الحنفية

فيه ان يضع كل واحدة منهما مهر الاخرى، والبضع لا يصلح مهرا، فيبطل ذلك 

بطاله الشرط، ويصح عقد الزواج، ويجب لكل واحدة منهما مهر المثل، ولا موجب لإ

 2."نه شرط فاسد اقترن به، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدةلأ

ما النهي عنه في السنة أل، يصح نكاح الشغار بفرض صداق المث:" بو حنيفةأوقال 

" مرينأوجب فيه أفمحمول على الكراهة، والكراهة لا توجب فساد العقد، فيكون الشرع 

 3.الكراهة وصداق المثل

ن وقع فسخ إن الشغار باطل عند الجمهور، صحيح مكروه عند الحنفية، فأويستنتج 

 .مهر المثلعند الجمهور قبل الدخول وبعده، وجاز عند الحنفية بعد الدخول ب

 نكاح المتعة -ب

تدور  المتعة أي المتاع، ، من متع،: ويسمى ايضا نكاح التأقيت، ويعرف لغة انه

ما اصطلاحا فهو استمتاع الرجل بالمراة لمدة زمنية على معنى التلذذ والانتفاع، أ

محدودة، فهو عقد ليس المقصود به ديمومة النكاح واستمراره، بل مجرد التلذذ والانتفاع 

 .وارواء الغريزة الجنسية

                                                           
 007ص  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  1
 030ص -دراسة مقارنة–الانكحة الفاسدة  –عبد الرحمان بن عبد الرحمان شميلة الاهدل  –الشيخ  2
 006ص  –المرجع السابق  -وهبة الزحيلي 3
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ن ينكح الرجل المراة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح أ:" وعرف انه

بانتهائها من غير طلاق، وليس فيه وجوب نفقة وسكنى، وعلى المراة استبراء رحمها 

 1"ن مات احدهما قبل انتهاء النكاحإبحيضتين، ولا توارث بينهما 

اتمتع بك لمدة شهر، بكذا من المال، او :" ةلرجل للمرأن يقول اأنكاح المتعة  وصورة

زوجتك ابنتي شهرا او : او يقول ولي المراة ة، او لمدة اقامتي في هذا البلد،لمدة سن

سنة، او الى انقضاء الموسم، او قدوم الحاج، او مدة اقامتك في هذا البلد، ونحو ذلك، 

 2.بالزواج الى الاجل الذي حدده سواء كانت المدة معلومة او مجهولة، فالرجل يتمتع

ن المقصود من شرعية واتفق فقهاء الشريعة الاسلامية على تحريم نكاح المتعة، لأ

الزواج هو دوام العشرة واقامة الاسرة، وتربية الاولاد، وذلك لا يتحقق الا اذا كان عقد 

 .3بيدأالنكاح على سبيل الت

 :المعقولجماع و وحرمته مستمدة من الكتاب والسنة والإ 

 : من الكتاب

والذين هم لفروجهم حافظون  الا على :" 2-2-2قوله تعالى في سورة المؤمنون الايات 

 "فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون   ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

ووجه دلالتهم من الايات الكريمة ان المراة المستمتع بها في نكاح المتعة ليست 

بالزوجة، بدليل انه لا توارث بينهما، ولا طلاق ولا عدة ولا نفقة، فلو كانت زوجة 

، لورثت واعتدت، ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية فانها ليست بزوجة

                                                           
 71ص  –المرجع السابق  -دراسة مقارنة–الانكحة الفاسدة  –بن عبد الرحمان شميلة الاهدل عبد الرحمان  –الشيخ  1
 06ص  -0770القاهرة  –الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع  –زواج المتعة  -ابو سريع محمد عبد الهادي -د 2
 06ص –زواج المتعة  -ابو سريع محمد عبد الهادي -د  3
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ن مبتغى نكاح المتعة من أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم باجماع العقلاء، فتبين لأ

 1.لى ما حرمإحل الله أ العادين المجاوزين ما

 :من السنة

:" ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة و قالأعن الربيع بن سبرة الجهني 

 "من يومكم هذا الى يوم القيامة، ومن كان اعطي شيئا فلا ياخذه ألا انها حرام

نه كان مع رسول الله أن اباه حدثه أوفي رواية اخرى عن الربيع بن سبرة الجهني 

ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من :" لى الله عليه وسلم فقالص

النساء، وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة، من كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، 

 2"ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا

، : لَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَا، وجاء في صحيح ابن ماجة حَدَّثنََا الْفِرْيَابِيُّ

لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ : عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة  بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ 

 3"لا اعلم احدا يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة ثلاثا، ثم حرمها، والله

 :ومن المعقول قالوا

ن النكاح ما شرع لاشباع الغريزة الجنسية فحسب، بل لاغراض ومقاصد اهم واجل أ

وهي تكوين الاسرة، وعناية الزوجة بزوجها في كبره، وعناية الزوج بزوجته اذا مرضت 

ك الرجل المراة بزوال امكانية التمتع بها ن يتر أن المتعة تقتضي أاو كبرت، في حين 

 .لكبر او مرض، فتظلم المراة وتهان، وهو امر يخالف مقاصد الشرع الحكيم
                                                           

 70ص  –المرجع السابق  -دراسة مقارنة–الانكحة الفاسدة  –بن عبد الرحمان شميلة الاهدل عبد الرحمان  –الشيخ  1
 0017-صحيح مسلم  2

 .بصحيح مسلم وردت احاديث عديدة في هذا الاطاروقد 
 0772رقم  0-720اخرجه ابن ماجة في سننه  3
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 .الخطبة على خطبة اخيه –ج 

 :لا يخلو حال المخطوبة من ثلاث اوضاع

ذن لوليها في اجابته او تزويجه، فهذه يحرم ان تجيب الخاطب بها، او تأ -

،  لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي على غير خاطبها خطبتها

وعن ابي هريرة " لا يخطب احدكم على خطبة اخيه:" صلى الله عليه وسلم قال

لا يخطب احدكم على خطبة :" رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ن في ذلك افسادا على الخاطب حديثان متفق عليهما، لأ" اخيه حتى ينكح او يترك

 .1الاول وايقاعا للعداوة بين الناس

ولا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم الا قوما حملوا :" يقول ابن قدامة المقدسي

 2"النهي على الكراهة والظاهر اولى

ن ترده او لا تركن اليه ويشيع الامر بين الناس، ولا يعلم احد منها قبولا أ -

ضرار إيم خطبتها على هذا الوجه ن تحر صريحا او تعريضا، فهذه يجوز خطبتها، لأ

بها، وتضييع للفرص عليها،  فقد يسعى رجل الى منعها من الزواج بخطبتها 

ن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب امرة أوالتوقف عند هذا الحد، فقد ثبت 

على جرير بن عبد الله، ومروان ابن الحكم، وعلى عبد الله بن عمر، فدخل عليها 

ن جرير بن عبد الله يخطب، وهو سيد اهل إ:" ها، فقال عمر هي جالسة في بيتو 

المشرق، ومروان يخطب وهو سيد شباب قريش، وعبد الله بن عمر وهو من قد 

فقال " اجاد امير المؤمنين؟:" علمتم، وعمر بن الخطاب، فكشفت المراة الستر وقالت

                                                           
 - 000ص  –المرجع السابق  –المجلد السابع  –ي نالمغ –امة المقدسي ابن قد 1
 - 000ص  –المرجع السابق  –المجلد السابع  –ي نالمغ –ابن قدامة المقدسي  2
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ب على واحد فيكون عمر قد خط" فقالت فقد انكحت امير المؤمنين، فانكحوه. نعم

 .1.تلو الاخر قبل ان يعلم ما تقول المراة في الاول

ن يوجد من المراة ما يدل على الرضا و الركون تعريضا او تصريحا،  فهذه أ -

 .لا يحل خطبتها

 .زواج المحلل -د

بعد انقضاء  الذي طلقهاهو النكاح الذي يراد به نكاح تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها 

لقوله صلى  ، فهو حرام باطل مفسوخ2يطلقها لتحل للزوج الاولعدتها، او يدخل بها و 

 3"لعن الله المحلل والمحلل له:" الله عليه وسلم

وهو نكاح صحيح عند ابي حنيفة والشافعي لان العقد في الظاهر قد استكمل 

 .اركانه، وشروطه الشرعية

أثيم فقط قال وسبب اختلافهم هو اختلافهم في مفهوم الحديث، فمن فهم من اللعن الت

ان العقد صحيح، ومن فهم من اللعن النهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال ان 

 .4النكاح فاسد

وجملته ان نكاح المحلل حرام باطل، في قول عامة اهل :" يقول ابن قدامة المقدسي

العلم، منهم الحسن والنخعي، وقتادة ومالك، والليث والثوري، وابن المبارك، والشافعي، 

نه اذا أاو  حلها فلا نكاح بينهما،أنه اذا أن تطأها، او شرط أوسواء قال زوجتكها الى 

                                                           
 - 000ص  –المرجع السابق  –المجلد السابع  –ي نظالمغ –ابن قدامة المقدسي  1
والزواج السري ونكاح المتعة، والزواج العرفي عند  –الزواج العرفي المشكلة والحل  –عبد رب النبي علي الجارحي  -د 2
 07ص  –بدون سنة –مصر  -دار الروضة للنشر والتوزيع -لمسيحية وزواج المسيارا
 –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د:  راجع في ذلك. حديث حسن صحيح: رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال 3

 .006ص 
 .000ص –السابق  –ي ليوهبة الزح -د 4
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يصح النكاح ويبطل الشرط، وقال : وحكى عن ابي حنيفة انهاحلها للاول طلقها، 

 1انتهى." الشافعي في صورتين الاوليين  وفي الثالثة على قولين

 .يةالزواج الفاسد والباطل عند الحنف: الفرع الثاني

على خلاف الجمهور، ميز علماء الحنفية بين الزواج الفاسد والزواج الباطل، 

فالزواج الفاسد عندهم هو ما فقد شرطا من شروط الصحة، كالزواج بغير شهود، 

والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المراة واختها او عمتها او خالتها، 

 .زوجةوزواج بامراة الغير بلا علم انها مت

وليس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فلا يترتب عليه شيء من اثار الزوجية، فلا 

 2.يحل فيه الدخول بالمراة

لا رفع الامر الى القاضي ليفرق بينهما، ا  ن يفترقا بارادتهما، و أويجب على الزوجين 

 ذا وقع الدخول كان الدخول معصية ووجب ان يفرق بينهما، ولا يقام عليهما حدا  و 

الزنى لوجود شبهة العقد والحدود تدرا بالشبهات، وانما يعزرهما القاضي، ولو وطءها 

 3.بعد التفريق وجب الحد

اما الزواج الباطل عندهم، فهو ما حصل خلل في ركنه، او في شرط من شروط 

انعقاده، كزواج الصبي غير المميز، والزواج بصيغة تدل على المستقبل، والزواج 

بذلك، وزواج المسلمة بغير  مت، والمراة المتزوجة برجل اخر مع العلبالمحارم كالاخ

والباطل عدم عندهم كغيرهم لا يترتب عليه  4.المسلم، وزواج المسلم بغير الكتابية

 .شيء
                                                           

 - 000ص  –المرجع السابق  –السابع المجلد  –ي نالمغ –ابن قدامة المقدسي  1
 017ص  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 2
 001ص –المرجع السابق  -وهبة الزحيلي -د 3
 003ص –المرجع السابق  -وهبة الزحيلي -د 4
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 .الوطء بشبهة: الفرع الثالث

 اختلف الفقهاء ايضا في مفهوم النكاح، هل يراد به الوطء ام العقد؟

للغة حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، فحيث جاء في فالنكاح عند اهل اصول ا

ولا تنكحوا ما :" الكتاب او السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء، كما في قوله تعالى

فتحرم مزنية الاب عن الابن، أي على فروعه، وتكون حرمتها " نكح اباؤكم من النساء

ان نكحتك فانت طالق، : تهالرجل لزوجني، ولو قال آعلى الفروع ثابتة بالنص القر 

 .1محرم عليه شرعا هاأوطفالشرط متعلق بالوطء، اما نكاح الاجنبية فيراد به العقد لان 

مجاز في هب الاربعة حقيقة في العقد، اوالنكاح عند الفقهاء، ومنهم مشايخ المذ

ليس في : الوطء، لانه المشهور في القران، وقد قال الزمخشري وهو من علماء الحنفية

 .2"حتى تنكح زوجا غيره:" لكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء الا قوله تعالىا

في وجه عند الشافعية والحنفية انه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقيل مشترك و 

 .3بينهما

والشبهة لغة، هي الالتباس، وتشابه الشيئان اذا اشتبه كل منهما بالاخر حتى التبسا، 

، واشتبه في المسالة أي شك في صحتها، والالتباس ما واشتبه الامر عليه أي اختلط

 .يلتبس فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام

اما اصطلاحا فهي كل معاشرة بين رجل وامرة ليست زواجا شرعيا صحيحا وليست 

ن يقارب الرجل امراة تحرم عليه مع جهله أزنى حتى توجب الحد، فنكاح الشبهة 
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 1.ي غير الزنى، وليس بناء على عقد صحيح اوفاسدبالتحريم، فهو الاتصال الجنس

ومثال ذلك وطء الرجل امراة يجدها على فراشه يحسبها زوجته، او وطء المطلقة طلاقا 

 .ثلاثا اثناء العدة يعتقد انها تحل له

 .2فهي امر يشبه الثابت وليس بثابت، فهي وطء حرام لا حد فيه

 .وشبهة فعل والشبهة اقسام ثلاث، شبهة ملك، وشبهة عقد،

  .شبهة ملك  -1

وتسمى ايضا شبهة الحكم او شبهة المحل، وفحواه ان يختلط الدليل الشرعي على 

مباح، في حين انه غير مباح،  واقعة المراةالرجل، كان يفهم من الدليل الشرعي ان م

ن أمثاله ان يواقع الرجل امراته التي طلقها طلاقا بائنا، وهي في عدتها منه، ظانا 

 .3يكون مراجعة لها، كما في المطلقة طلاقا رجعيا وقاعها

 .شبهة الفعل -2

، بل يقاربها غير ن يكون بينهما عقد صحيح اوفاسدأ ن يقارب رجل امرة من غيرأ

ن يتزوج رجل امراة، ويعقد أنها تحل له ثم تبين العكس، كأمنتبه لاي شيء، او اعتقد 

 .4تصل بها اتصالا جنسيانها زوجته ويأعليها، ثم تزف له اخرى، فيدخل بها ك
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 .شبهة العقد  -3

نها اخته من أا بعد نها حل له، ثم يتضح فيمأن يتزوج امراة زواجا صحيحا، يعتقد كأ

، شبهة انفرد بها الامام ابو حنيفةنها محرمة عليه حرمة ابدية، وهي أاو  الرضاع مثلا،

 .1وتقوم على وجود صورة العقد لا حقيقته

والوطء بشبهة في  الزواج الباطل والفاسدل الناتج عن حق الطف :الثانيالمطلب 

 .النسب

ن العديد من حالات الطفولة المسعفة تعود في الاساس الى أتوصلنا في دراستنا الى 

ن الام قد وجدت في وضع أقرار الام التخلي عن الطفل جراء انكار نسبه من الاب، و 

في مقاضاة الاب  –لى الاقل حسب اعتقادها ع –لا يسمح لها اجتماعيا ولا قانونا 

 ما الى الزواج الباطل اوالفاسد اون بعض هذه الحالات تعود إأبنها، و واثبات النسب لا

وطء الشبهة، وهو ما دفعنا الى التفصيل في هذا الموضوع لحصر الحالات التي يمكن 

 .فيها انقاذ الطفل وتقرير حقه في النسب

 .الفاسد عند جمهور الفقهاءالنسب في الزواج الباطل و : ولالفرع ال 

جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية لا فرق عندهم   نأفي المطلب الاول الى  إنتهينا

 :بين الزواج الفاسد والزواج الباطل، ورتبوا عليه ما يلي على اختلاف بين المذاهب

 :و الباطل عند المالكيةأثار الزواج الفاسد آ -1

 :لباطل عدة اثار اهمارتب المالكية على الزواج الفاسد او ا

ن تم الدخول إما ن لم يتم الدخول، أإ: خه في الحالالتحريم ووجوب فس - أ

 : فقد نظروا الى ثلاث حالات
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ن طال الزمان، وهو ما يكون الفساد فيه لخلل في ا  بدا و أنوع يجب فسخه  -

وزاوج المتعة،  المحارم،حدى إالصيغة، او العاقدين او محل العقد، كالزواج ب

كثر من اربع زوجات، والزواج بغير ولي او بغير شهود، وزاوج أبوالزواج 

 .مريض الموت في المشهور عن الامام مالك، ويفسخ وان صح

نوع لا يجب فسخه بل يبقى وهو ما كان فساده بسبب فساد الصداق،  -

كالزواج بدون صداق او بصداق مجهول، او بسبب اقتران العقد بشرط يناقض 

 .لا ينفق عليهاأو ألا يعاشرها ليلا، أشتراط المقصود من الزواج، كا

ذا زوجت إن لم يطل الزمن كزواج اليتيمة الصغيرة إونوع يجب فسخه  -

 . 1مع فقد شرط من شروطها، وزواج السر

وليس بمجرد الخلوة، والمهر المستحق هو : وجوب المهر بالدخول  - ب

 .المسمى، او مهر المثل

 .الفساد المختلف فيه رث بين الرجل والمراة في حالةثبوت الإ - ت

ذا كان العقد إ -الوطء او مقدماته–ثبوت حرمة المصاهرة بالدخول  - ث

 .لا يعد الوطء زنىأمختلفا في فساده بشرط 

 .ذا تم الدخولإوجوب العدة   - ج

ن كان إن كان العقد مختلفا في فساده، وكذا إثبوت النسب للولد بابيه   - ح

ن إلم يكن الرجل عالما بالحرمة، فذا إمتفقا على فساده، ولم يعتبر الوطء زنى، 

 .2كان كذلك اعتبر زنى ولا يثبت به النسب ويجب فيه الحد
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للزواج الباطل او الفاسد  ةثبات النسب بالنسبإوبذلك فقد رتب المالكية عدم 

ثبات النسب، اعتبارا لقاعدة إالمتفق على فساده، في حين رتبوا على الزواج الفاسد 

 .النسب االحدود ويثبت به أة تدر اختلاف الفقهاء شبه

 :و الباطل عند الشافعيةأثار الزواج الفاسد آ  -2

ثار آن ثار مآنه لا يترتب عنهما أي أوهو حكم الباطل والفاسد عند الشافعية واحد، 

 .1الزواج الصحيح، فلا مهر ولا نفقة ولا حرمة مصاهرة ولا نسب ولا عدة

 :سعةهمها تأنكحة الباطلة عند الشافعية كثيرة والأ

 نكاح الشغار -

 نكاح المتعة -

 نكاح المحرم -

لها يزوجها كل  (مثنى ولي)ن ينكح المراة ولييناتعدد الازواج، وصورته  -

 .منهما لزوج

 .نكاح المعتدة -

 .نكاح المرتابة بحمل قبل انقضاء عدتها -

 نكاح المسلم كافرة غير كتابية -

 .لا الاسلامإنكاح المنتقلة من دين الى اخر لا يقبل منها  -

 2.اج المسلمة بكافرزو  -
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 :الحنابلةو الباطل عند أثار الزواج الفاسد آ  -3

صله، ونوع أما الحنابلة فالزواج الفاسد عندهم نوعان، نوع يبطل النكاح من أ

 :ول فهو كالباطل، ويضمما الأأمختلف في فساده، ف

 نكاح الشغار -

 نكاح المحلل -

 نكاح المتعة -

 ذا انقضت عدتهاإمها، او أ ذا رضيتإالنكاح المعلق، كان يقول زوجتك  -

 نكاح المتزوجة او المعتدة -

ذا علما بالتحريم فهما زانيان، ا  ثر له، و أنه لا أثار هذا الزواج الباطل عندهم آو 

 .وعليهما الحد، ولا يلحق به النسب

 .عند الحنفيةالنسب في الزواج الباطل والفاسد : الثانيالفرع 

و في شرط من شروط انعقاده أ لل في ركنهد الحنفية هو ما وقع خالزواج الباطل عن

نه لا يرتب عليه شيء من اثار الزواج أكما بينا، كزواج الصبي مثلا، وحكمه عندهم 

الصحيح، فلا يحل فيه الدخول، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به 

، 1جبرا ن دخلا فرق القاضي بينهماإتوارث ولا مصاهرة، ويجب عدم التمكين بينهما، ف

 .نه لا يثبت النسب بالزواج الباطل عندهمإومن ثمة ف

في حالة  -لا ان فقهاء الحنفية قد رتبوا عليهإن الزواج الفاسد معصية، أوبالرغم من 

 :الاحكام التالية –الوطء في القبل 

 وجوب المهر مع اختلاف في بعض الاحكام  -1
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 ثبوت نسب الولد  -6

 .وجوب العدة  -3

 .ثبوت حرمة المصاهرة  -4

ن بعض ما اعتبره الجمهور باطلا اعتبره الحنفية فاسدا، أليه هنا إوما تجب الاشارة 

علاه، ومنها ثبوت النسب، ولعلنا نشير هنا أثار العقد الفاسد، المذكورة آورتبوا عليه 

ن الحنفية رتبوا النسب على بعض العقود التي اعتبرها غيرهم باطلة، بعد أبالخصوص 

 :نها على الخصوصن اعتبروها فاسدة ومأ

ن الشغار باطل عند أثبوت النسب عندهم في نكاح الشغار، ذلك  -

 .الجمهور صحيح مكروه عند الحنفية

صبح شائعا عند بعض أثبوت النسب في نكاح المحلل، وهو نكاح  -

تفه الاسباب، ثم ضعاف النفوس في عصرنا، وفي مجتمعنا، لكثرة الطلاق لأ

باطل عند الجمهور، صحيح عند ابي حنيفة البحث عن الترقيع، فنكاح المحلل 

 .1ركانه وشروطه الشرعيةأتم أن العقد في الظاهر قد وفي قول للشافعي، لأ

 .حق الطفل في النسب بوطء الشبهة: لثالفرع الثا

قسام، شبهة في الملك، وشبهة في العقد ، اثة لاأن الشبهة ثتوصلنا سابقا الى 

 .وشبهة في الفعل

 :كالنسب في شبهة المل -1

شبهة الملك كما اشرنا سابقا، او كما تسمى شبهة حكم الشرع، الواطئ فيها مالك، 

ن يكون الدليل أخر يحرمه، و آنما يجد دليلا شرعيا يثبت حل الفعل، في وجود دليل إ
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خر ن وجود الدليل الآأقيقة، غير كثر قوة وصدقية، فيكون الفعل محرما حأالمحرم 

 .ورث شبهة في حكم الشرعي

ن الفاعل يملك دليلا شرعيا ولو كان ضعيفا واستند اليه ل هنا ليس بالزنى، لأوالفع

ن الشبهة هنا لا تقوم على ظن الفاعل، في وطء المراة، وهي شبهة يثبت بها النسب لأ

 1.ن الفعل في ذاته حلال، لدليل شرعي قد يفيد الحلأبل على 

الولد " صلى الله عليه وسلم ن الزنى لا يثبت نسبا لقوله إ:" يقول الامام ابو زهرة

ن ثبوت النسب نعمة والجريمة لا تثبت النعمة، ويستحق ، لأ"للفراش وللعاهر الحجر

مسقطة  صاحبها النقمة، والزنى الذي لا يثبت نسبا هو الفعل الخالي من أي شبهة

ن النسب يثبت على إو تسقط الحد، فأتمحو وصف الجريمة،  ذا كان ثمة شبهةإللحد، ف

 .2"ولىجماع في الحالة الأفي الحالة الثانية، وبالإ جحاالر 

 .النسب في شبهة الفعل -2

ن المراة حل أشتباه، وهي التي تحدث في نفس الرجل، فيعتقد يضا شبهة الإأتسمى 

ها، فهي لا تحل له، أله على خلاف الواقع، كمن زفت له امرة غير من عقد عليها ووط

ن الامر يتعلق بالفعل نفسه، فالفعل بها، لأن النسب لا يثبت أويرى بعض الفقه على 

خر من الفقه ا، في حين يرى جانب 3نه زنى، والزنى لا يثبت به النسبأنفسه لا شبهة 

ن النسب يثبت بهذه الشبهة، فلو تزوج رجلان اختين، فغلطا بهما عند الدخول، فزفت أ

نه وطء لواطئ، لأها وحملت منه، لحق الولد باأكل واحدة منهما الى زوج الاخرى، فوط

 .4يعتقد حله، فيلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد
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 .النسب في شبهة العقد -3

ن يتزوج قوم على صورة العقد لا حقيقته، كأوت1هي شبهة انفرد بها الامام ابو حنيفة

لا أن يتزوج زوجة الغير، او معتدة ويطؤها، على أبخامسة على اربعة في عصمته، او 

 .ن عالما بالحرمة صار الفعل زنىن كاإيكون عالما، ف

يضا لكون الامر يتعلق بعقد انطلق صحيحا في نظر أويثبت النسب في هذا النوع 

 .نه باطلأالزوج، وتبين لاحقا 

تت بولد لحقه نسبه، وهذا أن وطء رجل امراة لا زوج لها بشبهة فنه، إأوالخلاصة 

 .2قول الشافعي وابو حنيفة رحمهما الله

لحقت به الولد، ولانه وطأ اعتقد ل من درأت عنه الحد أالله، كحمد رحمه أقال 

نه لا إالواطئ حله، فلحق به النسب، كالوطء في النكاح الفاسد، وفارق وطء الزنى، ف

 .3يعتقد الحل فيه

ن النسب يلحق زوجها أن كانت الموطوءة بشبهة ذات زوج، فيرى ابو حنيفة إما لآ

 .لقاعدة الولد للفراش

ولنا ان الواطئ انفرد بوطئها فيما يلحق به ": امة المقدسي في هذا الامريقول ابن قد

النسب، فلحق به كما لو لم تكن ذات زوج، وكما لو تزوجت امراة المفقود عند الحكم 

بوفاته ثم بان حيا، والخبر مخصوص بهذا فنقيس عليه ما كان في معناه، وان وطئت 

يه فاعتزلها حتى اتت بولد لستة اشهر من امراته او امته بشبهة في طهر لم يصبها ف

حين الوطء لحق الواطئ، وانتفى عن الزوج من غير لعان، وعلى قول ابي بكر وابي 
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حنيفة يلحق الولد للفراش، وان انكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين، ويلحق 

 قطع نسب لحاقه بالمنكر، ولا تقبل دعوى الزوج فينسب الولد بالزوج، لانه لا يمكن إ

ن أ ننا نعلم لأ ،تت بالولد لدون ستة اشهر من حين الوطء لحق الزوج بكل حالالولد، وا 

ن يكون منهما أتت بولد ممكن ن اشتركا في وطئها في طهر فأا  ئ، و نه ليس من الواطأ

نه من الواطئ فقال أن ادعى الزوج ا  مكن كونه منه، و أن الولد للفراش وقد لحق الزوج لأ

لحقته لقافة معهما، فيلحق بمن ألحقته به منهما، فإن أعرض على ابعض اصحابنا ي

لحقته بالزوج ن أا  وانتفى عن الزوج بغير لعان، و بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه 

 .انتهى قول الفقيه .1"صح الروايتينألحقه، ولم يملك نفيه باللعان في 

ن ا  ن الخطا وارد، و أيما سريان، ذلك أن هذه الفتوى تسري في عصرنا أونرى 

لحاقه ن الى انكار نسب الطفل، ومن ثمة إغلب الاحياأتعصب الزوج قد يؤدي في 

 :ن طرح الامر على القاضي يتعين عليه مراعاة ما يليإبالطفولة المسعفة، ف

 .لا تقل عن ستة اشهر تسري من تاريخ الوطءأن مدة الحمل ينبغي أ  -1

القول له، لاحتمال الكيد، ن انكر الذي ادعت انه وطاها الوطء، فإ  -6

ولحماية نسب الطفل، ولا يمكن قبول دعوى الزوج لاسقاط النسب، ولا تقبل 

 .ثباتهإن المسالة هنا تتعلق باسقاط النسب لا البصمة الوراثية لأ

ن انجبت الطفل لاقل من ستة اشهر من الوطء لحق الولد بالزوج، ولا إ  -3

البصمة الوراثية تطبيقا لقاعدة الولد  يمكن نفي نسبه، ولا تقبل دعواه باستعمال

 . ن الامر يتعلق بنفي النسب وليس اثباتهللفراش، ولأ
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ثبات نسب الطفل في هذه الحالة، يجوز اللجوء الى البصمة الوراثية لإ  -4

ن المدة هنا ذا اشتركا في وطئها في طهر واحد، لأإقياسا على القيافة، 

 .   ن الواطئ لا ينكر الوطءأوارد، و ن يكون ابن أي منهما أمتطابقة، واحتمال 

على  ةعلى اثبات النسب بنكاح الشبه 46وقد نص المشرع الجزائري باحكام المادة 

عمومه ودون أي تمييز بين انواعه، ودون تفصيل، وهو ما دفعنا الى تفصيل الحالات 

اع حماية للطفل، وللقضاء على حالات الطفولة المسعفة، وفتح مجال لهذه الفئة للدف

 .عن حقوقها استنادا الى هذه الاحكام والله اعلم

 .نكحة المستحدثةحق الطفل في النسب في ال : المبحث الثاني

تطورت المجتمعات الاسلامية، ومنها المجتمع الجزائري بشكل كبير في مجال  

خص العلاقات الجنسية، بشكل العلاقات الاجتماعية، والاسرية بالخصوص، وعلى الأ

خرى كثيرة، وارتبط هذا الامر بالتطور أحايين أانا، وبشكل سلبي في حيأيجابي إ

التكنولوجي من جهة، لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي، وبظروف المعيشة والعمل 

للعلاقات الجنسية بين  عديدةدى الى ابتكار تسميات أوالسكن من جهة اخرى، ما 

نى والعهر، باطلاق عليها وصف الرجل والمراة، يحاول بها الطرفان الابتعاد عن الز 

النكاح تحت تسميات مختلفة، فظهر زواج السر، والزواج العرفي في بعض جوانبه، 

وزواج المسيار، وزواج الهبة، والزواج الميسر، والزواج السياحي او الصيفي وغيرها من 

ثار هذه العلاقات على الطفل، هل آ، وما ؟التسميات المبتكرة للزواج، فهل هي زواج

 .؟ينسب لابيه بمقتضاها
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ن نبحث عن معنى بعض من هذه العقود الشائعة على أحاولنا في هذه الدراسة 

ثارها و نسب الطفل في كل منها في المطالب آسبيل المثال، نظرا لكثرتها، ومعالجة 

 :التالية

 .ر في النسب زواج السحق الطفل المسعف الناتج عن : ولالمطلب ال 

سر الشيء أي كتمه واخفاه، أذي يكتم، وجمعه أسرار يقال السر لغة هو الامر ال

مة المتخذة للملك والجماع، وهي فعلية منسوبة الى هي الأ –بضم السين  –والسرية 

 .ن الانسان يسرها ويسترها عن زوجته الحرةالسر، لأ

ن يكون بلا تشهير، أما اصطلاحا، فزواج السر هو ما اوصي بكتمانه، وقيل هو أ

 .1امره واخفي، واوصي الشهود حين العقد على كتمه فهو ما كتم

ن يكون بين الزوجين فقط، دون حضور الولي أوهو زواج له صورتان، الاولى 

والشهود، او بحضور الولي دون الشهود، ثم يتواصون بكتمانه، وهو زواج باطل عند 

واتخاذ عامة الفقهاء، لفقد شروط الزواج من الولي والشهود، وهو من نكاح السفاح 

محصنات غير :" من سورة النساء  62الاخذان،  الذي جاء في قوله تعالى في الاية 

 ."2مسافحات ولا متخذات اخدان

والولي على وطه، ولكن يتفق الزوجان والشهود ن يتم بكافة اركانه وشر أوالثانية 

 بكتمانه عن زوجته او عن جماعته، ولو فهو نكاح يوصي فيه الزوج الشهود كتمانه،

 .3اهل منزله
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يستحب :" حمدأعلان النكاح، والضرب فيه بالدف، قال إوالمتفق عليه انه يستحب 

 ."هر ويعرفلنكاح، ويضرب فيه بالدف، حتى يشتان يظهر ا

يستحب ضرب الدف، والصوت في الاملاك، فقيل له ما :" يضا أحمد أوقال 

: ن حاطب قاليتكلم ويتحدث، والاصل في هذا ما روي عن محمد ب: الصوت، قال

فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ظهروا النكاح، أعلنوا النكاح وفي لفظ أ:" رواه النسائي، وقال عليه السلام." النكاح

 ."1وفي لفظ واضربوا عليه بالغربال

ك وصح النكاح، وبه روه وتواصوا بكتمانه، كره ذلسأن تم العقد بولي وشاهدين و إف

يقول ابو حنيفة والشافعي، وابن المنذر، وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه، 

بو بكر أ، ونافع مولى ابن عمر، وقال  بن عبيد الله بن عتبة، والشعبيوعروة وعبد الله

لا حتى يعلنه، : ذا زوج بولي وشاهدينإ: حمد قالأن النكاح باطل، لأ: عبد العزيز

 .2ب مالكوهذا مذه

ن لم ا  نعقاده بذلك، و إمفهومه " لا بوليإلا نكاح " قوله:" يقول ابن قدامة المقدسي

علان يراد بها خبار الإا  ظهاره كالبيع، و إنه عقد معاوضة، فلم يشترط ظهار، ولأيوجد الإ

مره فيها بالضرب بالدف والصوت، وليس ذلك بواجب، فكذلك ما أستحباب، بدليل الإ

نه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا إ، نهي كراهة، فلا: حمدأعطف عليه، وقول 

نما يكون في الغالب بعد إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إن باستحباب ذلك، لأ
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انتهى قول الفقيه ابن . 1"عقده، ولو كان شرطا لاعتبر حالة العقد كسائر الشروط

 .قدامة

هود، او بشهود ولكن من ن كان من دون شإن العقد السري أومن ذلك ننتهي الى 

ولى المستحدثة، فهو سفاح وزنى، وبالتالي لا يثبت ينا في الحالة الأأدون ولي، كما ر 

وضاع والشروط التي سنراها عند دراسة حق ابن الزنى في النسب، الأب لاإبه النسب 

 .ن النسب لا يثبت للطفلإما كنتيجة لعقد الزواج، فأ

يجاب حضره الشهود والولي، وتم فيه الإ لذيركان، اما الزواج السري تام الأأ

فل نه عقد يثبت به النسب، ويلحق الطإن اشترط فيه السر، والكتمان، فإوالقبول، ف

ثناء التحقيق المدني، هل أبيه، ويتعين على القضاة التمييز بين الحالتين، والتدقيق أب

 .م كان زواج شكلي مرفق بالسرأركان العقد، أالسر كان بعد توافر 

 .في النسب زواج المسيار حق الطفل المسعف الناتج عن :المطلب الثاني

سار يسير سيرا ومسيرا : اصله من السير، بمعنى الذهاب، يقال: المسيار لغة

 .2ذا ذهب، والتسيار تفعال من السير وفيه دلالة على الكثرإوتسيارا، 

العكس، فسمي بذلك ما اصطلاحا فهو الزواج الذي يذهب فيه الزوج الى الزوجة لا أ

كون الزوج يسير الى زوجته في اوقات متقطعة وضيقة، ولا يطيل المكوث عندها، ولا 

 .3يبيت ولا يقر

والمسيار صيغة مبالغة يوصف بها الرجل كثير السير، فيكون مسيارا او سيارا، 

ية لزوجن المتزوج في هذا النوع من الزواج لا يلتزم بالحقوق اوسمي بها هذا الزواج، لأ
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ثقال نه زواج السائر الماشي، فالذي يتخفف في سيره من الأالتي يلزمه بها الشرع، فكأ

لا من النفقة والمبيت عند الزوجة،  والمتاع، لعدم التزامه بالحقوق التي يقتضيها الزواج

 1.زواج المقيم الذي يشبه الملتزم بكل مقتضيات الزواج

نه عقد أهذا النوع من العقود، اعتبارا  القدماء لم يعرف فقهاء الشريعة الاسلاميةو 

 مستحدث، واجتهد العلماء المعاصرون في تعريفه اصطلاحا؛

ليس شيئا جديدا،  -كما يسمى –ن زواج المسيار إ:" يقول الدكتور يوسف القرضاوي

نما هو امر عرفه الناس من قديم، وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل الى بيت المراة، إ

اة الى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه المراة زوجة ثانية عليه، وعنده ولا تنتقل المر 

 .خرى هي التي تكون في بيته وينفق عليهاأزوجة 

فروح هذا الزواج هو اعفاء الزوج من واجب المسكن، والنفقة، والتسوية في القسم 

يحصنها، بينها وبين زوجته الاولى او زوجاته، تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها، و 

 2"ن لم تكلفه شيئا، بما لديها من مال، وكفاية تامةا  ويؤنسها، و 

زواج المسيار هو الزواج الشرعي :" وعرفه عبد الملك بن يوسف المطلق بقوله

المستوفي للاركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء، لكنه يتضمن تنازل 

قة، او السكن او البته بالنفعدم مط: الزوجة عن بعض حقوقها على الزوج، مثل

 3."دون تحديد، ولا يثبت ذلك في العقد غالبا خرتي اليها من وقت لآنما يأا  المبيت، و 

مسيار تبرمه المراة : وقد قسم جانب من الفقه الحديث زواج المسيار الى ثلاثة اقسام

 .والرجل لوحدهما بوثيقة بسيطة ولا ولي ولا شهود فيه، وهو زنى وسفاح
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ن اسقاط النفقة والمبيت أن المراة تعتقد ألا إبه شهود وولي وايجاب وقبول، ومسيار 

ن يتم الزواج بولي وشاهدين، مع علم أواجب عليها، وهو عقد به غرر لها، والثالث 

رادتها إسقاط المبيت والنفقة عنها، ولكنها تتنازل عنهما بإن من حقها عدم أالزوجة ب

 1.الحرة

المحدثين هذا النوع من الزواج الى تغير الاوضاع ويعزوا كثير من الفقهاء 

ل المراة وكثرة مالاجتماعية، وكثرة العنوسة في البلاد الاسلامية، من جهة، والى ع

مدخولها واستقرارها الاجتماعي من الناحية المادية لاسيما من حيث المدخول الشهري 

المدخول والمسكن ولا  هن تملكمن كالموظفات والمحاميات والمدرسات والطبيبات، وكل

دى الى كثرت سير الرجال أنس اليه، وهو ما أنما حاجتها الى زوج تا  هما، و حاجة لها ب

 .الى هذه الفئة من النساء

ن الاسماء لا تهم، وانما الذي يهم هو الاركان، واول اركان أويرى الفقه المعاصر 

ن أكان من اهله، و ن إعقد الزواج هو الايجاب والقبول وهو متوفر في هذا العقد، 

كون ييتحقق الاعلام والاعلان به، حتى يتميز عن الزنى وعن اتخاذ الاخدان، الذي 

دائما في السر، وهناك حد ادنى في الشرع لهذا الاعلان متفق عليه فقها وهو وجود 

ن راينا، وهو ما يتحقق في هذا النوع من العقود، ووجود الولي أ، كما سبق و 2الشاهدين

حمد، في خلاف ابي حنيفة، وهو ما أالثلاثة المعروفة، مالك والشافعي و  في المذاهب

لا يكون هذا الزواج مؤقتا بوقت، بل بنية الديمومة أيتحقق في هذا الزواج ايضا، و 
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ن يتم بمهر او بمهر المثل او بمهر أوالاستمرار، وهو ما يتوفر ايضا في هذا العقد، و 

 .تتنازل عنه الزوجة لاحقا

الامور الاربعة، الايجاب والقبول،  ذهن وجدت هإف:" ور يوسف القرضاوييقول الدكت

قيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المراة بعد ذلك، أوالاعلام ولو في حده الادنى، وعدم الت

ن تنازلت المراة فيه عن بعض حقوقها، ما عدا حق الجماع، ا  فالزواج صحيح شرعا، و 

 .شرط ينافي مقصود العقد فيبطله نهن يشترط في العقد، لأأالذي لا يجوز 

يعتبر ن ألا ن يبطل مثل هذا العقد المستوفي لاركانه وشروطه، و أولا يملك الفقيه 

هذا الارتباط لونا من الزنى لمجرد تنازل المراة فيه عن بعض حقوقها، فهي انسان 

في ضوء فقه الموازنات بين المصالح  –درى بمصلحتها، وقد ترى أمكلف، وهي 

تي اليها في بعض الاوقات من ليل او نهار، اولى أن زواجها من رجل يأ -سدوالمفا

بد الدهر، والعاقل الحكيم هو الذي يعرف خير أوافضل من بقائها وحيدة محرومة 

انتهى قول الدكتور . 1"الشرين، ويرتكب اخف الضررين، ويفوت ادنى المصلحتين

 .القرضاوي

ن اجمعوا على ا  ن هذا العقد زواج صحيح، و أوالراجح عند اغلب الفقهاء المحدثين، 

 .عدم الترغيب فيه

ن كان هذا الزواج احسن او اسوء، إن دراستنا تخرج عن نطاق النقاش ما أولا شك 

ن أهذا النوع من الزواج، ذلك اء الناتجين عن نما غاية دراستنا كلها ان نجد حلا للابنا  و 

ن القضايا أواعتبرته زنى وسفاح، و فئة من الفقهاء قد اتجهت الى بطلان هذا العقد، 
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الناتجين عن هذا النوع من ستطرح على القضاة بمناسبة نظر دعاوى النسب للاطفال 

 .الزواج

ن مواقع أالنوع من الزواج، و ن مجتمعنا قد اتجه بصورة كبيرة الى هذا أونرى 

ر سيطرح ن الامأترنيت تعج بالنساء اللاتي تعرضن انفسهن للزواج بعقد المسيار، و الان

ن نسب الطفل يثبت بهذا النوع من العقود، بشرط ان يكون إلا محالة، ومن ثمة ف

بتوافر الايجاب والقبول، والشاهدين على الاقل، مادام العقد قد تم فيه الدخول 

ن كان بين الرجل والمراة لوحدهما، دون شهود إما أوالانجاب، طبقا للقانون الجزائري، 

 .زنىو  ولا ولي فهي علاقة سفاح

 .الميسر في النسبزواج  حق الطفل المسعف الناتج عن :لثالمطلب الثا

الزواج الميسر، من اليسر بضم السين وسكونها، وهو السهولة واللين، وهو ضد 

 1العسر، وهو زواج ناتج عما عم عند الجاليات المسلمة في الخارج من زنى وفواحش،

، وقد تقدم به الى المجمع الفقهي 2نيوهو عقد من اقتراح الشيخ عبد المجيد الزندا

نسبة الى ما هو سائد في " ج فريندازو " الاوربي لدراسته، وسماه الشيخ الزنداني ب

واشترط   boy friend – girl friend" وجيرل فريند" بوي فريند" الغرب من عبارة 

ام عقود مام او المأذون له بابر ن يتم الزواج بصفة شرعية بوجود الإأ لعلاج المشكلة 

بالاضافة الى اشهار العقد ة العقد، والمهر المتراضي عليه، والشاهدين وصيغ الزواج،

وليس من هذه الشروط وجود منزل مع الزوج، فالغاية هي تيسير الزواج لدى  واعلانه،

عقد ن يرتبطا بأوبالتالي يمكن لاي شاب وشابة مين بالغرب لاتقاء شرور الفتنة، المقي

ن يعود كل منهما الى بيت والديه أذ يكفي في البداية إ يمتلكا بيتا،ن أزواج من دون 
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نه ميسر من حيث لا أإبعد اللقاء بينهما، فهو زواج شرعي وفق القواعد الشرعية، 

الشروط لا سيما المسكن، ويقول في ذلك البيت ليس شرطا شرعيا من شروط صحة 

 ، 1الزواج

لاراء، فوافق البعض على اعتبار الامر في ا الافا كبير توقد اثارت هذه الفتوى اخ

زواجا صحيحا، في حين اعتبره البعض الاخر دعوة الى الفساد، وانه زنى مقنن، وقد 

اورد الباحث محمد بن فنخور العبدلي قائمة لبعض المؤيدين لهذا العقد، القائلين 

 :2بصحته، والرافضين له مع الترجيح، نوردها باختصار عنه فيما يلي

 :لمؤيدين للفكرةمن بين ا

الدكتور احمد الطيب مفتي مصر سابقا  وقال انه لا يوجد مانع شرعي  -

وان عدم توفر  من ان يتم عقد الزواج عن ايجاب وقبول ومهر وشهود واشهار،

جاز لقائهم في بعض الاوقات ثم ألا يبطل الزواج، و مسكن خاص بالزوجين 

نها ال المصطلحات الغربية لأالافتراق في المعيشة بعد ذلك، واشترط عدم استعم

 .تفضي على العقد طابعا غير شرعي

 الشيخ عبد المحسن العبيكان، من علماء السعودية،  -

الدكتور رافت عثمان عضور مجمع البحوث الاسلامية، وعضو مجمع  -

 .فقهاء واشنطن

 سليمان ابن عبد الله الماجد -

 .علي ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا -
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 :جيزين له بتحفظومن الم -

محمد رافت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع  -

ضرورة حل  اوضع بعض التحفظات منه الازهر، وقدالبحوث الاسلامية ب

 .اشكالية اين يتربى الطفل الناتج عن هذا الزواج 

يرى الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية  -

نه لا يحقق ألا إنه صحيح شرعا، أن هذا الزواج رغم أبجامعة الازهر،  والاستاذ

 .نه يقترب من زواج المتعة المحرم شرعاإالاستقرار التام بين الزوجين، بل 

نه زواج أترى  -هرز رئيس قسم الفقه بجامعة الا -الدكتورة سعاد صالح -

 دكل المقاصن سلبياته اكثر من ايجابياته، لكونه لا يحقق ألا إصحيح شرعا 

ن غاية الزواج هي تنظيم الطاقة الجنسية لتحقيق غاية جليلة الشرعية للزواج، لأ

هي التناسل والتوالد والتكاثر والانجاب والمشاركة في اعباء الحياة وتربية 

الاجيال الجديدة وحفظ الانساب، وان هذه الفتوى تمثل حلا مؤقتا وليس حلا 

 .دائما

 :مثل هذا النوع من الزواج، ومنهفريق ثالث يرى ضرورة منع 

ى انه زواج أالدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق، الذي ر  -

يتساوى فيه الانسان مع الحيوان، لان من مقاصد الزواج السكن والمودة، واذا لم 

 .يتحقق ذلك فقد الزواج معناه واصبح شهوة يتساوى فيها الانسان والحيوان

 .سابقا محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر -

اراء الفقهاء في مدى صحية هذا العقد، فانه عقد يثبت به  تونرى انه مهما اختلف

النسب، لتوفر كامل اركان العقد، ولوجود شبهة العقد على الاقل، وهي شبهة تدرا بها 
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نقاذ الطفل ا  لحاق نسب الطفل بهذا العقد، و ، ويثبت بها النسب، ومن ثمة وجب إالحدود

 .سعفةمن وضع الطفولة الم

حق الطفل المسعف الناتج عن عقد الزواج بنية الطلاق في  :رابعالمطلب ال

 .النسب

وهو عقد زواج كامل الاركان من تطابق للايجاب والقبول وولي وشاهدين واعلان 

ن يطلق الزوجة بعد الدخول بها أنه زواج يبيت فيه الزوج النية على ألا إوصداق، 

ي كان، بما في ذلك لزوجته، لأ يفصح بهذه النية نأمباشرة او بعد زمن معين، دون 

بين الشباب المسلم وخاصة من  نتشر في هذا الزماناهو ما : قول جانب من الفقهوي

ن  يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها، أابتلي بالهجرة الى بلاد الكفر، وصورته 

 .1بعد انتهاء دراسته او عمله

وا الى قسمين، قسم اول يرى انه مواج، وانقسواختلف الفقهاء في هذا النوع من الز 

ن من تزوج امراة دون أهاء على قاتفق الف": زواج صحيح حلال، يقول الفقيه سيد سابق

ن يطلقها بعد زمن، او بعد انقضاء حاجته في البلد أن يشترط التوقيت، وفي نيته أ

 2."الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح

ن في نيته طلاقها ألا إن تزوجها بغير شرط، ا  و :"  وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي

ذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة اهل إبعد شهر، او 

س به، ولا تضر نيته، أنه لا بأ: هو نكاح متعة، والصحيح : لا الاوزاعي قالإالعلم، 

 3"هالا طلقا  ن وافقته و إن ينوي حبس امراته،  وحسبه أوليس على الرجل 

                                                           
 012ص –وحكم الشرع فيها ( المبتدعة) الانكحة المستحدثة  -محمد بن فنخور العبدلي 1
 062ص  –المرجع السابق  -الجزء الثاني –فقه السنة  -الشيخ سيد سابق 2
 0067 00ص  01ج –المغني  3



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

147 

 

ل عن رجل ركاض يسير في البلاد في كل وهو راي شيخ الاسلام بن تيمية، سئ

مدينة شهرا، او شهرين، ويعزل عنها، ويخاف ان يقع في المعصية، فهل له ان يتزوج 

ولا، وهل يصح النكاح أعطاها حقها أذا سافر طلقها، و ا  في مدة اقامته، في تلك البلدة، و 

 م لا؟أ

ن إتوقيتا، بحيث يكون  هلكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيله ان يتزوج، :" فاجاب

ن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ا  ن شاء طلقها، و ا  مسكها، و أشاء 

لا طلقها، جاز ا  ذا سافر واعجبته امسكها و إنه أذلك وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى 

تفق الائمة الاربعة وغيرهم على ن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اأما أذلك، و 

ما اذا نوى الزوج الاجل ولم يظهره للمراة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه ابو أتحريمه، و 

  1."حنيفة والشافعي، ويكرهه احمد ومالك وغيرهما

نعم لقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة، وانا :" وقال الشيخ ابن باز رحمه الله

ذا تزوج في بلاد إ ذا كان ذلك بين العبد وبين ربه،إلاق، رئيسها، بجواز النكاح بنية الط

ن أنه متى انتهى من دراسته او من كونه موظفا، وما اشبه ذلك الى أالغربة، ونيته 

 –سبحانه  -س بهذا، عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله أيطلق فلا ب

لمتعة يكون فيه شرط مدة معلوم ن نكاح اأ: وليست شرطا، والفرق بينه وبين المتعة

ذا انقضت المدة المذكورة انفسخ إكشهر او شهرين او سنة او سنتين، ونحو ذلك، ف

ما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في أالنكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، 

ليست نه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضر، وهذه النية قد تتغير، و أقلبه 

                                                           
 -المجلد الخامس -مصطفى عبد القادر عطا -تحقيق  محمد عبد القادر عطا -الفتاوى الكبرى  -العلامة تقي الدين ابن تيمية 1
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معلومة، وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من اسباب عفته عن 

 1..."الزنى والفواحش، وهذا قول جمهور اهل العلم

وذهب الشيخ ابن عثيمين الى توضيح الخلاف بين الطائفتين من قال بجواز هذا 

متعه قال انه دخل  العقد ومن قال ببطلانه، فقال ما ملخصه ان من راى انه عقد زواج

ن لم يشترطها، ومن قال ا  على الزواج بنية الطلاق، والاعمال بالنيات، فقد نوى المتعة و 

ن ينكحها نكاحا مؤقتا الى اجل، أن نكاح المتعة أانه ليس بنكاح متعة اعتمد على 

ذا حل الاجل انفسخ العقد ولا خيار فيه للزوج ولا للزوجة، وهو ايضا إنه أومقتضاه 

ذا انتهى الاجل لا يلزمه إما من نوى فأنما فسخ، ا  نه ليس بطلاق و يه رجعة، لأليس ف

ى انه ليس بنكاح متعة، ولكنه محرم من أصلة العلاقة، ور اذلك فقد يقرر امساكها ومو 

ن الزوجة ووليها لو علما بذلك ما رضوا وما جهة اخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، لأ

نه محرم لا من اجل ان العقد أ وانتهىح متعة، زوجوه، ولو شرطه عليهم صار نكا

، فاذا قال قائل اذا ةعمن اجل انه من باب الخيانة والخداعتراه خلل يعود اليه، ولكن 

اليوم  تزوجهم زوجوه فهل يلزمونه ان تبقى الزوجة في ذمته، اذ من الممكن ان ي

 لكن هناابقى،  نعم هذا صحيح فالامر بيده ان شاء طلق وان شاء :"قالويطلق غدا، 

فرق بين انسان تزوج نكاح رغبة ثم لما دخل على وزوجته ما رغب فيها، وبين انسان 

ن يتمتع هذه الايام ثم ألا إوليس قصده نكاح متعة بنيته،  لاإ من الاصل ما تزوج

ن أ، وحذر من ثم من اجل الغشآن النكاح صحيح لكن الزوج أتهى الى نوا 2"يطلقها
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ن يتخذه بعض ضعاف النفوس سببا للذهاب الى الخاج أى الفجور بيتحول هذا الامر ال

 . والتزوج باكثر من امراة ثم المغادرة

ومن الذين خالفوا هذا الراي، واعتبروه عقدا باطلا، الاوزاعي واعتبره زواج متعة، 

هذا وان تشديد علماء السلف : قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار"

ان : ن كان الفقهاء يقولونا  في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، و والخلف 

ذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن إعقد النكاح يكون صحيحا 

جدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت، أعا وغشا، وهو اكتمانه اياه يعد خد

لمراة ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة الا العبث الذي يكون بالتراضي بين الزوج وا

بهذه الرابطة العظيمة، التي هي اعظم الروابط البشرية، وايثار التنقل في مرابع 

 .الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات

وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه 

اسد اخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج مف

سيس أتخر، واخلاصه له، وتعاونهما على حصان كل من الزوجين للاإحقيقته، وهو 

 .1"بيت صالح من بيوت الامة

ما تاسيسا الزواج ثابت بكل الاحوال للطفل، إن النسب في هذا النوع من أونرى 

ما بناء على قاعدة ا  ن هذا الزواج عقد صحيح، و أذا اعتبرنا إلولد للفراش على قاعدة ا

الحدود واثبات النسب، ومن ذلك يمكن  ءكافية لدر  ةاختلاف الفقهاء، وهي شبه ةشبه

نقاذه من الطفولة ا  ثبات النسب و إن يقضي بأللقاضي  حياء الولد الناتج عن هذا العقد، وا 

 .المسعفة
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 :الفصل الرابع

 .زنى وابن المغتصبة في النسبحق ابن ال

 

عقد المسائل التي بحث فيها الفقهاء عبر العصور، أمن  شرناأكما  موضوع النسب

ثرا كبيرا بالتطور أثر هذا الموضوع تأمن فقهاء الشريعة، ومن فقهاء القانون، وقد ت

ن كدليل العلمي، فباستثناء ما هو ثابت من ادلة الاثبات كالفراش والاقرار والبينة، واللعا

دلة محل نقاش وجدال بين الفقهاء، لاسيما ما تعلق بالقيافة، نفي، بقيت باقي الأ

 .والقرعة وغيرها من الطرق التي كانت سائدة في اثبات النسب

ن الفقهاء قد ادخلوا الريبة حتى في وسيلة الاقرار، على اساس انها تلحق إبل 

باطها بشخصيته وضميره، وقد بالمقر، وقد تكون صادقة، وقد تكون غير ذلك لارت

 .-مسائل الميراث  –ترتبط احيانا بمصالحه الاجتماعية وحتى الاقتصادية 

ولا شك ان التطور العلمي قد لعب دورا هاما في التأثير على مسائل النسب، بظهور 

، وهي تقنية أصبحت تربط بين الابن والاب -  D.N.A –تقنية البصمة الوراثية 

، وأصبح بعض الفقهاء يقدمونها %00.0000عالية، قد تصل نسبة  البيولوجي له بدقة

 . 1حتى على الاقرار

ن هذه القاعدة قد إن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، فأذا كان الاصل في النسب ا  و 

ن الام قد لا ألا إن الاب قد يكون زانيا، أتطرأ عليها بعض الصعوبات، ومن ذلك 

ن تكون الام مغتصبة، فما مصير النسب أ لها عاهرة بالضرورة، وأوضح صورة تكون
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دخلوا على قاعدة الولد للفراش قاعدة أن بعض فقهاء الشريعة الاسلامية قد أهنا؟ كما 

اخرى هي قاعدة جواز استلحاق ابن الزنى من طرف الزاني، وتوسعوا في هذه القاعدة 

غلب الباحثين أ نأصبحت متروكة بعض الشيء و أن هذه القاعدة  أواختلفوا فيها، غير 

 .صلن الاستثناء يؤكد الأأستثناء، بالرغم من صل ويهملون الإيركزون على الأ

صيلها بين أن الاجابة على هذا التساؤل، تقتضي التدقيق في المعاني والمفاهيم، وتإ

ب، وما يدور في فلكه من عصبة، وهو ما ن النسب حق للأأمختلف الحقوق، اعتبارا 

ن الحقين، ا  سين، وهو حق للطفل ايضا، وهو ما يغفله البعض، و يركز عليه اغلب الدار 

ن ينسب ألا من كان من فراشه الزوجي، وحق الطفل في إلا ينسب اليه أحق الاب في 

الى والده الذي تسبب في وجوده في الحياة، حقان يبدو عليهما بعض من التصارع 

ليها، وألا تعيَر به إبيه لا ن ينسب ابنها الى اأوالتصادم، ويتدخل بينهما حق الام في 

 .مدى حياتها

لا تتم أويضاف الى هذه الحقوق حق الشارع الحكيم فيما فصل فيه من احكام يجب 

 .مخالفتها، وحق المجتمع في حفظ الانساب وعدم اختلاطها

حماه  –نتحدث عن النسب من جهة الاب  –ن حق الطفل في النسب أولا شك 

إن اغلب فقهاء الشريعة الاسلامية السمحاء، اعتمدوا  الشارع الحكيم أيما حماية، بل

ثبات النسب بأدنى دليل، ولو بشبهة، وعدم إمبادئ اساسية في هذا الموضوع، اهمها ا

 .لولدالا باللعان، وبشروط صارمة ومتشددة لإحياء إنفيه 

ونة الفقه والقضاء بشكل اساسي في الآ ومن القضايا الشائكة المطروحة على

قضايا ابناء الزنى وابناء المغتصبات، من منظور حقوق الطفل لا من منظور الاخيرة، 

ي شروط أن كان كذلك، فبا  حقوق الزوج، فهل يجوز ان ينسب الطفل الى الزاني، و 
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وكيف، وما هو نظر الشريعة الاسلامية للموضوع، وما موقف الفقه والقضاء حوله، 

ن رجال القانون يقرؤون هذا أم أ، عطي حديث الولد للفراش المعنى الحقيقي لهأوهل 

نكار نسب كل طفل ولد خارج الزواج الشرعي إالحديث بشكل سطحي، وينتهون الى 

 تام الاركان؟

ومن ذلك مثلا، ما مصير الطفل الناتج عن الاغتصاب، وهل امه عاهرة حتى 

 نها تعير به مدى حياتها؟أتتحمل وحدها تربيته ورعايته وما يلحقها من 

هذا الفصل التطرق الى حق ابن الزنى في النسب في مبحث اول، لنعرج نحاول في 

الى حق ابن المغتصبة في مبحث ثاني، وفقا لما انتهت اليه احكام الشريعة الاسلامية 

 .والقوانين الوضعية، ووفقا لبعض الفتاوى المعاصرة

 .حق ابن الزنى في النسب: ولال مبحث ال

فراش، أي ان تكون العلاقة الزوجية قائمة، بعقد الاصل في النسب ان يكون الولد لل

شرعي، وان يولد الطفل للمدة المقررة بين حديها الادنى المقدر بستة اشهر، والاقصى 

 .شرة اشهر، مع ما في ذلك من تفصيلالمقدر بع

ن ابن الزنى ينسب الى امه، ومرد أوقد اجمع جمهور العلماء في الشريعة الاسلامية 

كما " الولد للفراش وللعاهر الحجر" ث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاجماع حدي

ن أجلاء، وانتهوا الى ي قد خالفه مجموعة من العلماء الأأن هذا الر ألا إن راينا، أسبق و 

ن ينسب الى ابيه الزاني في بعض الحالات وضمن بعض الشروط، أابن الزنى يمكن 

الولد للفراش " ث النبوي الشريفن مرد خلافهم عن الجمهور هو تفسير الحديأو 

ن الامر يتعلق بالفراش، فماذا لو كانت المراة ليست فراشا أ، فقالوا "وللعاهر الحجر

 راد الزاني استلحاق هذا الابن به؟ أحد؟ وماذا لو لأ
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انتهى مجموعة من العلماء في تفسير هذا الحديث الى الخروج عن اجماع 

ابن الزنى بشروط، فمن هم هؤلاء العلماء، وما الجمهور، واقروا انه يجوز استلحاق 

درجة علمهم بين باقي العلماء، وما الفكرة التي اعتمدوا عليها لنسب ابن الزنى الى 

 الزاني؟ وهل يجوز ان تطبق هذه النظرية في وقتنا الحالي؟ وكيف؟

ؤصل في الاول منهما ن نجيب عن هذه الاسئلة المشروعة في مطلبين، نأنحاول 

استلحاق ولد الزنى، ونتحدث في الثاني منهما عن اسانيد من قال بهذه القاعدة  قاعدةل

 .ومعارضيهم

 .بالزاني ستلحاق ولد الزنىإقاعدة تأصيل  : ولالمطلب ال 

وهي قاعدة مستمدة الاصل في النسب كما راينا ان الولد للفراش وللعاهر الحجر، 

فما المقصود بهذا الحديث،  من حديث مشهور للنبي محمد عليه الصلاة والسلام،

نما ينسب ا  ن ابن الزنى لا ينسب لابيه و أوكيف فسره جمهور علماء الامة، وانتهوا الى 

 .نه يجوز استلحاق ابن الزنىألامه، وكيف خرج عنهم بعض العلماء وفسروه على 

 .مفهوم قاعدة الولد للفراش: ولالفرع ال 

ب، لانه نظم علاقة الرجل بالمراة، اعتبر الاسلام فراش الزوجية هو الموجب للنس

، فقد ورد عن النبي لا عن طريق الزواجارجل بالمراة نه لا يكون اتصال الأوحصر 

 :نه قالأصلى الله عليه وسلم 

دخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن أيما امراة أ" 

، احتجب الله عنه وفضحه يدخلها الله جنته ، و أيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه 

 .لا بالزواج الصحيحإ، وعلى هذا فلا نسب 1" على رؤوس الولين والآخرين

                                                           
 اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة 1
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لا بتوفر ركنه إو الزواج عقد لا يقوم صحيحا ، بالشكل المطلوب لترتيب النسب ، 

 . ن يمكن الاتصال بين الطرفينأوشروطه ، و 

ما أ، 1الايجاب والقبولهو الرضا، ويعبر عنه ب حسب المشرع الجزائري ركن العقدو

 .الولي والشاهدين و الصداق فهي شروط صحة

وحدد المشرع الجزائري ألفاظ عقد الزواج بأحكام المادة العاشرة من قانون الاسرة، 

حد الطرفين وقبول من الطرف الاخر، أيكون الرضا بايجاب من " ونصت على انه 

 .بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا

بول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة او عرفا كالكتابة ويصح الايجاب والق

 "والاشارة

مكرر من قانون الاسرة الجزائري شروط الزواج،  60وقد حدد المشرع بأحكام المادة 

 : وعددها على النحو التالي

 أهلية الزواج -

 الصداق -

 الولي -

 شاهدان -

 .انعدام الموانع الشرعية للزواج -

 16ع وليها ان يزوجها دون موافقتها، طبقا لاحكام المادة واشترط رضا القاصر، ومن

 .من قانون الاسرة

                                                           
الطبعة الاولى  عمان  -دار الثقافة  للنشر والتوزيع -احكام الزواج في ضوء قانون الاسرة الجديد –العربي بلحاج  –د  1

 006ص  3103الاردن 
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حرمة مؤبدة، وقد حصر المشرع موانع الزواج، وقسمها الى قسمين، محرمات 

 .ومحرمات حرمة مؤقتة

متى توفر ركن الرضا، وشروط الزواج، كان هذا الزواج زواجا صحيحا يثبت به 

مكانية إذا توفر شرط اخر هو إشكال إون اي النسب، ويلحق الطفل بنسب ابيه د

مر أوهو  ينا في الفصل الاول من هذا البحث،أكما ر  الاتصال الجنسي بين الطرفين

 .ن يكون الاتصال مستحيلا، ويلحق الابن بالزوجأذ لا يعقل إيمليه المنطق ايضا، 

الجمهور  ذ ذهبإايضا،  أوقد وافق جمهور العلماء في الشريعة الاسلامية هذا المبد

ذا وقع الفراق إنه أمكانية الدخول، ويضيف المالكية بالقول إن النسب بالعقد مع أالى 

 .1قبل الدخول، وكان عدم الدخول ثابتا بالطرق الشرعية، فلا يثبت النسب

ن أوقد فصَل علماء الدين كثيرا في هذا الموضوع، فقد ذهب المالكية والشافعية الى 

زوجته يجعل النسب لا يثبت من الزوج، في حين خالفهم  ثبوت عدم وصول الزوج الى

ن مجرد العقد يجعل أي والقياس، أهل الر أذ يرى الأحناف، وهم إ،  2الأحناف في ذلك

مر أن الاتصال وعليه فوجود العقد كاف عندهم، لأ لمراة فراشا لوجود مظنة الاتصال،ا

 . 3خفي وسري ولا يطلع عليه احد غيرهما بخلاف العقد

ن هذا الامر لا ألا إمكانية الاتصال بين الطرفين، ا  لرغم من صحة عقد الزواج، و وبا

ي مدة الحمل المقرر شرعا ن يولد الطفل فأنه يتعين أيكفي وحده لاثبات النسب، ذلك 

اقل مدة الحمل ستة :" نهأمن قانون الاسرة الجزائري  46تقضي المادة ذ إ، وقانونا

 ".اشهر، واقصاها عشرة اشهر

                                                           
 31ص  -المرجع السابق  –اذر بوشاشي ن -أ 1
 27ص -3112مصر  –دار الكتب القانونية  -احمد نصر الجندي، النسب في الاسلام والارحام البديلة 2
 311ص – 0770مصر  –الطلاق وحقوق الاولاد ونفقة  الاقارب  –احكام الاسرة في الاسلام   -احمد فراج حسين 3
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  .جاءت هذه المادة مطابقة لاجماع الفقهاء وقد

إن الولد متى ولد من زواج تام الاركان والشروط، وأمكن الاتصال بين الزوجين 

على النحو الذي بيناه ، وولد الطفل في مدة الحمل المحددة، واضاف بعض الفقه 

يه نسب الولد الى اب ،1شرطا اخر هو انعدام العيب المانع من الانجاب لدى الزوج

لة النسب، أالتي يتوقف عندها اغلب الدارسين لمس شرعا، وتلك هي قاعدة الولد للفراش

دراك المفاهيم صيلها لإأغير اننا نرى ضرورة الرجوع الى جذور هذه القاعدة وت

 :وتبسيطها على النحو التالي

 :صل القاعدةأ  -1

بن ابي اختصم سعد ا:" ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت

هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي : وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، فقال سعد

هذا يا رسول الله  : وقاص، عهد الي انه ابنه، انظر الى شبهه، وقال عبد ابن زمعة

ولد على فراش ابي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراى شبها بينا 

، واحتجبي منه الولد للفراش، وللعاهر الحجريا عبد ابن زمعة، هو لك :" بعتبة، فقال

 .2 "قط سودةام المؤمنين يا سودة، فلم تره 

فقد دل  :ن قيلإف:" جاء في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية

الحديث على حكم استلحاق الولد، وعلى ان الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني 

 لدا لا فراش هناك يعارضه، هل يلحقه نسبه ويثبت له احكام النسب؟و 

قيل هذه مسالة جليلة، اختلف اهل العلم فيها، فكان اسحاق بن راهوية يذهب الى 

ان المولود من الزنى اذا لم يكن مولودا من على فراش يدعيه صاحبه، وادعاه الزاني 
                                                           

 76ص  -المرجع السابق  -الجزء الاول  –قضاء الاحوال الشخصية المنتقى في  – احسين اث ملويل -د 1
 007ص  –المرجع السابق  –ابن قيم الجوزية  2
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على انه حكم بذلك عند " الولد للفراش" ألحق به، وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم 

تنازع الزاني وصاحب الفراش، كما تقدم، وهذا مذهب الحسن البصري رواه عنه اسحاق 

يجلد ويلزمه الولد، وهذا : باسناده، في رجل زنى بامراة فولدت ولدا فادعى ولدها فقال

رجل اتى الى يما أ: مذهب عروة ابن الزبير، وسليمان بن يسار، ذكر عنهما انهما قالا

انتهى  1..."غلام يزعم انه ابن له، وانه زنى بامه، ولم يدع ذلك الغلام احد، فهو ابنه

 .قول الفقيه ابن قيم الجوزية

ن الامر يتعلق باختصام شخصين حول نسب طفل، يدعي أويتضح من الحديث 

 كل منهما نسب الطفل اليه، فادعى سعد ابن ابي وقاص انه ابن اخيه عتبة، وادعى

عبد ابن زمعة انه اخوه ابن ابيه زمعة، كون والدة الطفل كانت زوجة ابيه، وان الطفل 

ولد على فراش ابيه، وبالرغم من ان النبي عليه الصلاة والسلام عاين ان الطفل به 

شبه بسعد بن ابي وقاص الا انه قضى به لعبد ابن زمعة، وقال عليه الصلاة والسلام 

 :، واستنتج الفقهاء من هذا الحديث عدة احكام اهمها" لحجرالولد للفراش وللعاهر ا" 

 .حكام الشرعية المستمدة من القاعدةال  -2

ن النبي عليه الصلاة والسلام قد اخذ بدليل الفراش وقدمه على دليل أ  - أ

 .الشبه

نه قضى بنسب الولد الى أن النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أ - ب

المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة وهي اخت عبد نه امر ام ألا إزمعة،  ابن عبد

خوها حسب قضاء النبي عليه الصلاة أنه أن تحتجب من الغلام، بالرغم من أ

 .والسلام

                                                           
 031ص  –المرجع السابق  –ابن قيم الجوزية  1



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

158 

 

ن النبي قرر هذا الحكم اعتبارا لوجود فراش الزوجية، وهنا يرى جانب أ  - ت

من الفقه ان هذا الحكم يخص الحالات التي بها فراش الزوجية، ولا ينطبق 

لحالات التي لا فراش فيها، فهو قاصر على هذه الحالات ووجب قصره على ا

لا إنه لا نسب أ القول وعليها ولا يجب تعميمه على كل حالات النسب، 

 .بالفراش كما فسره البعض

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولد :" قال شيخ الاسلام ابن تيمية

 ."ا، لم يتناوله الحديثللفراش، دون العاهر، فاذا لم تكن المراة فراش

وليس مع الجمهور اكثر من الولد للفراش، وصاحب هذا :" وقال ابن القيم 

أي القائلون ان ولد الزنى يلحق بالزاني اذا استلحقه، ولم تكن امه  –المذهب 

اول قائل به، أي انهم لا ينازعون في ان الولد للفراش، ولا  -فراشا لزوج او سيد

انتهى، أي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين " الحالةيلحق بالزاني في هذه 

لا إان المراة اذا كانت فراشا فولدها منسوب لصاحب الفراش، على كل حال، 

ذا لم تكن المراة فراشا، وحينئذ لا إان ينفيه باللعان، ولم يتناول الحديث ما 

 .1نما ينظر للادلة الاخرىا  يؤخذ حكمه من هذا الحديث، و 

ستثناء من قاعدة ال)  ستلحاق ولد الزنى بالزانيإقاعدة  مفهوم :انيالفرع الث

 (.الولد للفراش

ن الولد للفراش مع ما لهذه القاعدة من فروع أن الاصل في النسب أن قررنا أبعد 

واختلاف بين الفقهاء، على النحو الذي بيناه ، وجب القول ان النسب يلحق بالاب في 

النكاح الفاسد او أي وطء بشبهة ، وهذا الامر يستدعي حالات العلاقات الشرعية او 
                                                           

بحث منشور بالموقع  007ص  -حكم استلحاق ولد الزنى -احمد بن صالح ال عبد السلام -د 1
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يحقق مقاصد الشريعة في استثناء ابن الزنى من النسب لابيه، على اعتبار ان النسب 

، وهي احدى المقاصد الكبرى والضروريات الخمس التي قررت الشريعة حفظ النسل

ة واثار اجتماعية مفاسد كبير الاسلامية الحفاظ عليها ، لما في اختلاط الانساب من 

، ومن باب حفظ الانساب فان جمـــهور العلماء لم يعتبر الزنى سببا للنسب من سيئة

 .1جــــــهة الرجل

غير ان هذه القاعدة قد خرج عليها بعض علماء الدين الأجلاء باستثناء مفاده جواز 

 .استلحاق ابن الزنى بالزاني من حيث النسب

 :ستلحاقتعريف ال  -1

ما أ،   2مصدر استلحق، يقال استلحق فلان فلانا اذا ادعاه: تلحاق لغةويراد بالاس

قرار بالنسب، والتعبير بلفظ الاستلحاق استعمله المالكية والشافعية اصطلاحا فهو الإ

 .3ما الحنفية فاستعملوه في الاقرار بالنسب على قلةأوالحنابلة، 

 .ب لمجهول نسبهأنه أقرار ذكر مكلف إنه أيضا أويعرف 

 وقد اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية حول مدى جواز الاستلحاق في الزنى؛ 

فعدم جواز الاستلحاق في الزنى قال به جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 

والمالكية والظاهرية، وبعض الحنابلة، والامام الشوكاني، حيث يرى هذا الفريق عدم 

 .4نين ادعاه الزاا  إلحاق الـــــــولد بالزاني و 

                                                           
 -دراسة فقهية مقارنة–البصمة الوراثية ومدى حجيتها في اثبات نسب ولد الزنى  -ماد الدين مصطفى عبد الله الشعارع -د 1

 00ص –السعودية –كلية الشريعة والدراسات الاسلامية  –بحث مقدم بجامع ام القرى 
 0007القاموس المحيط ص  2
 -الزنى في الفقه الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية الاردني بحث بعنوان استلحاق ولد -الدكتور محمد محمود ابو ليل 3

 1ص  ResearchGate.net -كلية الشريعة -الجامعة الاردنية
 -دار النفائس للنشر والتوزيع –دراسة فقهية مقارنة  –البصمة الوراثية واثرها على الاحكام الفقهية  -خليفة علي الكعبي -د 4

 .301ص  -3117الطبعة الاولى  -االاردن
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في حين ذهب جانب اخر من فقهاء الشريعة الاسلامية الى انه يجوز للزاني 

استلحاق ابنه من الزنى بشروط ، ومن هم اسحاق بن راهوية ، وعروة بن الزبير ، 

بن تيمية وسليمان  بن يسار ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وشيخ الاسلام ا

يرى هذا الفريق انه اذا استلحق الرجل ولده من قيم الجوزية ، و ، وتلميذه الفقيه ابن 

 .بشروط 1نه يلحق بهإالزنى ولا فراش  ف

 :ستلحاق ولد الزنىإشروط  -2

 :هي ثلاثة شروط له الفقهاء القائلون بالاستلحاق وضع 

لا تكون المزني بها فراشا لرجل اخر، لتعارض الاستلحاق مع قاعدة أ -1

 .ت بالزنى من الثانيقر أالولد للفراش، فهنا الولد للزوج ولو 

 .ن الطفل منهأن يستلحقه الزاني ويقر أ -6

 .2.ن يلحقه بحكم الحاكمأ -3

ابن الزنى بالزاني في  ستلحاقيرفضون اان كان جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية و 

الغاية من  كل الاحوال، الا ان وجود راي مخالف لهم، يقتضي التوقف عنده، ذلك ان

، الرأي، واخذ باستلحاق ابن الزنى في الجمهور خالفهذا البحث هو إظهار رأي من 

لتوضيح من هم، ودرجتهم في العلم والاجتهاد ، وحججهم في القاعدة ، اعتبارا ان 

من  666حال الى احكام الشريعة الاسلامية بالمادة أالمشرع الجزائري على الاقل 

نه ترك أم أ، ن كان يجب الاخذ برأي الجمهورإا قانون الاسرة ، ودون ان يحدد م

مكنه ان يأخذ براي الاقلية من الفقهاء يالامر للقاضي يقدر الوقائع حسب كل حالة ، و 
                                                           

  301ص  –المرجع السابق  –خليفة علي الكعبي  -د 1

بحث مقدم لمؤتمر  -دراسة شرعية -النسب بوسائل التقنية الطبية الحديثة-محمد سعدي احمد حسانين -راجع ايضا الدكتور

 7ص  3100-القرائن الطبية المعاصرة واثارها الفقهية
 7المرجع السابق ص -راجع في هذه الشروط د محمد سعدي احمد حسانين 2
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ن المشرع نفسه قد اخذ ببعض فتاوى الامام أي الجمهور ، لاسيما و أفيما خالفوا فيه ر 

علماء ن اختلاف أابو حنيفة النعمان، في بعض احكام قانون الاسرة، على اساس 

ن ما ذهب اليه الجمهور قد لا يثبت في العصر الحالي، بخلاف ما الامة رحمة ، وا

 .ي البعض ممن خالفهمأليه ر إيذهب 

نه حق للطفل ، وليس من جانب أن ننظر الى النسب من جانب أغاية بحثنا إذن 

حق الرجل وعشيرته في عدم نسب ابن الزنى اليهم ، وغايتنا ان نجد مخرجا لهذه الفئة 

الامة رحمة ، وان الاصل احياء الولد ،  علماء دا على ان اختلافمن الاطفال ، اعتما

وفي نفي نسبه من ابيه قتل له ، واعتبارا ان الشريعة الاسلامية متشوفة لإثبات النسب 

 .1ولو بالشبهة لا لنفيه ، وهو قول الشافعي وابو حنيفة واحمد

 

 .يهمسانيد القائلين باستلحاق ولد الزنى، ومعارضأ: المطلب الثاني

 

ن الزنى فاحشة عظيمة، رتب أن نشير الى أقبل التفصيل في هذه الاقوال وجب 

عليها الله تعالى عقوبات قد تصل الرجم حتى الموت اذا توفرت شروط معينة منها 

الاحصان، والزنى من اكبر الفواحش، واضراره على المجتمع كبيرة وخطيرة، وقد اورد 

 :ى نوردها فيما يليالفقهاء عشرة اسباب للنهي عن الزن

 سباب تحريم الزنىأ: ولال فرع ال

النهي الصريح عن قربه ، وقطع الاسباب المفضية اليه، لقوله تعالى في  -1

 ".نه كان فاحشة وساء سبيلاإولا تقربوا الزنا :" 36سورة الاسراء الاية 
                                                           

 -مطبعة الفجالة الجديدة -المجلد الثامن -تحقيق طه محمد الزيني -المغني -ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة  1

 .7301رقم  03ص  0777 -القاهرة
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" نه كان فاحشة وساء سبيلاإ:" قبح الاوصاف،  قال تعالى أوصفه ب  -6

لقبيح، وانه شر سبيل لما يترتب عليه من مفاسد كاختلاط والفاحش هو ا

الانساب وانتهاك الاعراض والحرمات وتضييع الحقوق والواجبات وتهديم 

البيوت، وتفكيك الاسر، واهلاك الحرث والنسل، وزرع العداوة بين الناس بسبب 

 .التعدي على نسائهم وانتهاك محارمهم، وما يحصل منه من امراض فتاكة

 تركه شرطا للبيعة في الاسلام، قال تعالى في سورة الممتحنةجعل   -3

ذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يا أيها النبي إ:" 16الاية 

معروف فبايعهن يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في 

 "  ن الله غفور رحيمالله إواستغفر لهن 

 وصف المؤمنون بانهم لا يزنون  -4

 .قرن الزنى بالشرك والقتل بغير حق  -2

 .عفة العقاب له يوم القيامةابمضتوعد من فعل ذلك   -2

ولا ها اخر لاإوالذين لا يدعون مع الله :"  20-21ه تعالى في سورة الفرقان الايتين للقو 

ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة  يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق

 "ويخلد فيه مهانا

الزنى من اعظم :" انه اعظم الذنوب بعد الشرك والقتل، قال ابن رشد  -2

الذنوب، واجل الخطايا، ليس بعد الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، ذنب 

 "اعظم منه

 .مر بغض البصر الذي هو وسيلة اليهالامر بحفظ الفرج من الزنى والا  -1
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يقول تعالى في سورة  ح العبد على حفظ فرجه من الزنى،تعليق فلا  -0

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين :" 2الى الاية  1المؤمنون الاية 

هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على 

" لائك هم العادون ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاؤجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غيرازوا

 .فلا سبيل الى الفلاح دون حفظ الفرج

او يتزوج الا زانية او مشركة، وان الزانية كذلك  ان الزاني لا يطأ -16

الزاني لا :" وتحريم ذلك على المؤمنين لقوله تعالى في سورة النور الاية الثالثة 

 ."كح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنينين

نا على مثل فأتي:" ع الزناة يوم القيام فقالوروى النبي عليه الصلاة والسلام وض

فاطلعنا فيه، فاذا فيه رجال ونساء عراة، واذا هم : التنور، فاذا فيه لغط واصوات، قال

ثم قال في اخر " فل منهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضواياتيهم لهب من من اس

واما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فانهم الزناة  :"الحديث

 .1"والزواني

ولا شك ان اسباب تحريم الزنى كثيرة لا سيما في عصرنا هذا، وظاهرها على 

 .المجتمعات لاسيما ظهور افة الايدز

 

 

                                                           
ية واستلحاق ولد حكم استبراء الزان –الدكتور عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان  -راجع في اسباب النهي عن الزنى 1

 022ه ص 0036ربيع الاخر  – 21العدد  –بحث منشور في مجلة العدل السعودية  –الزنى 
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 :ليهإستلحاق ابن الزنى بالزاني ونسبه إجواز عدم سانيد من قال بأ:  ثانيالفرع ال

نتحدث هنا عن ابن الزنى الذي ليست امه فراشا لاحد، و مفاد هذا القول ان المولود 

خارج رابط الزواج لا ينسب الى الرجل صاحب الماء، او غيره ممن يدعي انه اب له، 

انتساب الفرع الى اصله، والولد الى ابيه،  وذلك لانتفاء السبب الشرعي المثبت لرابطة

وقد ذكر اهل العلم ان هذا قول الائمة الاربعة، ومذهب الظاهرية، ومستندهم في ذلك 

 :1عدة ادلة  وقواعد شرعية منها

الاصل في ثبوت النسب هو الفراش والزواج الشرعي الصحيح، وما   -1

الجزئية وقواعده  عداه فلا يكون فيه نسب، وهذا الاصل ثابت بادلة الشرع

ذلك قاعدة رابطة النكاح الكلية،  وعموم توجيهاته وقرائنه ومعطياته، ومن 

وما يترتب عليها من اثار، والتزامات وحقوق، وما تؤول اليه من  والاسرة،

مصالح معتبرة، كمصلحة حفظ النسل، والنسب والعرض، ورعاية الولد وحسن 

سية والاخلاقية والامنية للفرد والمجتمع ولايته وتوجيهه، واستقرار الاحوال النف

 2.والدولة والامة، في الظاهر والباطن، في العاجل والاجل

فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل على : "قال ابن عبد البر

لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في ان العاهر لا يلحق به في الاسلام ولد 

 3"اش على كل حاليدعيه من الزنى، وان الولد للفر 

                                                           
نسب المولود  -استاذ التعليم العالي ومدير مدرسة الدكتوراه بجامعة الزيتونة بتونس –الدكتور نور الدين مختار الخاتمي  1

 37الى  31المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ  -ع الفقهي الاسلاميبحث مقدم للدورة العشرين للمجم –خارج رابطة الزواج 

 0ص   -مجلة رابطة العالم الاسلامي  -3101ديسمبر 
 0المرجع السابق ص –نور الدين مختار الخاتمي  -د 2
 061السابق ص  –د عبد العزيز بن فوزان  3
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ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه   -6

لا مساعاة في الاسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق :" وسلم قال

 ".بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

ووجه الاستدلال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد ابطل المساعاة وهي 

 .1الزنى، ولم يلحق النسب بها،  معفا عما كان منها في الجاهلية

ان النبي صلى الله : ما رواه عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال  -3

مة لم يملكها او من حرة عاهر أعليه وسلم قضى ان كل مستلحق ان كان من 

ة من ادعى ولدا من امة لا يملكها او من حر " بها فانه لا يلحق به، وفي رواية 

 2."عاهر بها، فانه لا يلحق به ولا يرث، وهو ولد زنى لاهل امه من كانوا

ان اثبات النسب بالزنى فيه تسهيل لامر الزنى، واشاعة للفاحشة بين   -4

المؤمنين، وقطع النسب شرعا زجر للزاني، فانه ان علم ان ماءه يضيع بالزنى 

 3.تحرز منه

عليه اثر، وان نعمة النسب ان ماء الزاني هدر لا حرمة له، فلا يترتب   -2

 . 4انما تكون من جهة الطاعة  لا من جهة المعصية،  فلا تنال بالزنى

ان اثبات نسب الطفل الى الزاني  يكون ذريعة لفعل الزنى واستهانة   -2

بشانه وعاقبته، فقد يقدم الانسان على الفاحشة دون خشية مما يترتب عليها من 

                                                           
 007ص  -المرجع السابق -احمد بن صالح ال عبد السلام -د 1
 063ص –السابق –عزيز بن فوزان عبد ال -د 2
 062ص –السابق  -عبد العزيز بن فوزان  -د 3
 010ص  -المرجع السابق -احمد بن صالح ال عبد السلام -د 4
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م على تنسيبه اليه دون عناء او ابتلاء حيث يقو  ،اثار وجود الولد بالخصوص

 .1او شقاء

 .ليهإستلحاق ابن الزنى بالزاني ونسبه إسانيد من قال بجواز أ:  ثالثالفرع ال

جاء في كتاب الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية، في باب ما يلحق من النسب 

ب الحسن وابن وان استلحق ولده من الزنى ولا فراش لحقه ، وهو مذه: "... ما يلي

 .2سيرين، والنخعي واسحاق

استلحاق الزاني ولده اذا لم تكن المراة فراشا قولان لاهل العلم، والنبي صلى الله ففي 

، فجعل الولد للفراش دون العاهر، "الولد للفراش وللعاهر الحجر:" عليه وسلم،  قال

ولم يكن للعاهر فالمراة تحت الزوج فراش، فاذا لم يكن لها زوج فهي ليست فراشا، 

بان عمر ابن الخطاب  ولده لحقه، كما استدل ابن تيمية الحجر حينئذ، بل اذا استلحق

أي ألحق اولاد الجاهلية بآبائهم الذين يدعونهم في " الاط" رضـــــــــي الله عنه أناط

 . 3الاسلام

ب واضاف ابن قيم الجوزية ان القياس الصحيح يقتضي إلحاق الولد بالزاني لان الا

احد الزانيين، واذا كان ولد الزنى يلحق بأمه ، وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين 

اقاربها ، مع كونها زنت وأنجبته ، و اذا كان هذا الولد  قد وجد من ماء الزانيين،  

وهما اللذان اشتركا فيه ، وقد اتفقوا على انه ابن لهما ، فما هو المانع الشرعي من ان 

 . 4الزاني اذا لم يكن هناك فراش او لم يدعه غيره ، فهذا هو محض القياس يلحق بابيه

                                                           
 00المرجع السابق ص –نور الدين مختار الخاتمي  -د 1
 -المجلد الخامس -بد القادر عطامصطفى ع -تحقيق  محمد عبد القادر عطا -الفتاوى الكبرى  -العلامة تقي الدين ابن تيمية 2

 110ص 0706-الطبعة الاولى-لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية
 306ص  –المرجع السابق  -خليفة علي الكعبي -د 3
 031ص  -المرجع السابق –الامام ابن قيم الجوزية  4
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نسب الى ابي حنيفة النعمان القول بانه اذا تزوجها بعد الزنى ولو قبل يوم من 

 . 1"الوضع لحق به الولد اذا استلحقه، وان لم يتزوجها لم يلحق به

: ابي حنيفة انه قال روي عن ابن عاصم عن" وقال ابن قدامى المقدسي في المغني

سا اذا زنى الرجل بالمراة فحملت منه ان يتزوجها، من حملها ويستر عليها أرى بألا 

 .2"والولد له

واستمد هذا الفريق جواز إلحاق الولد بالزاني من حديث الملاعنة بين هلال ابن أمية  

هلال بن امية ن يوامراته، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تمت الملاعنة ب

أبصروها فان جاءت به أكحل العينين، سابغ الاليتين، خدلج الساقين، : " وزوجته

لولا ما مضى :" فجاءت به كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم"  فهو لشريك ابن سمحاء

، ومرد استشهادهم ان قول النبي انه لشريك ابن  3"من كتاب الله لكان لي ولها شان

 .ج الملاعن، أي انه نسبه للزانيسمحاء، وهو غير الزو 

واستندوا ايضا الى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط ابناء الجاهلية  

 .بابائهم من الزنى أي يلحقهم بهم

كما استندوا على المنطق لما جاء في قول ابن قيم الجوزية من ان الام زانية والاب 

 .كما سبق شرحهزان، فكيف ينسب الى الام ولا ينسب الى الاب؟ 

والملاحظ حسب هذه الدراسة البسيطة، وحسب ما اطلعنا عليه لدى بعض الجهات 

القضائية في الجزائر، انه وبالرغم من ان الامام ابو حنيفة النعمان اجاز إلحاق ابن 

                                                           
شرح  -الشافعي رضي الله عنه الحاوي الكبير في فقه مذعب الامام -الماوردي  البصري ابو الحسن علي بن محمد   1

دار الكتب  -الجزء الثامن-الشيخ عادل احمد عبد الموجود -تحقيق وتعليق  الشيخ علي محمد معوض -مختصر المزني

 073ص -0770 -الطبعة الاولى -بيروت لبنان -العلمية
 033ص  –الجزء التاسع  –المرجع السابق  -ابن قدامة المقدسي 2
 0121ص 1217ث الحدي –صحيح البخاري  3
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الزنى بالزاني اذا تزوجها قبل ان تضع، الا ان اغلب الجهات القضائية عندنا تتلقى 

لحاق النسب، وان القاضي بعد دعاوى من هذا النو  ع، تتضمن اثبات الزواج العرفي، وا 

اشهر عن  62ان يجري التحقيق، ويتبين ان الزواج عقد بتاريخ لا يبعد باكثر من 

ميلاد الطفل، أي انه ابن زنى، يقضي باثبات الزواج العرفي من التاريخ المصرح به 

ا تزوجا قبل ان تضع الولد، من قبل الشهود، ويرفض إلحاق النسب، بالرغم من انهم

، وان كل الشروط التي يقول بها الفقيه الكبير ابو حنيفة النعمان رحمه الله متوفرة

لاسيما اقرار الزوج ان الابن من صلبه، وقيامه بالتزوج بالمزني بها قبل ان تضع 

 .مولودها

فل تحت ولا نلوم على القضاة هنا تمسكهم براي جمهور الفقهاء ، ولكن ان يبقى الط

رعاية والديه ، ولا ينسب لابيه ، مع ما لذلك من معاناة لهذا الطفل مع اخوته اللاحقين 

له، ينسبون الى ابيهم على خلافه ، ومع المحيط الذي يعيش فيه ، ومع وجود اراء 

 .، مسالة تستحق التأملهلبعض الفقهاء الأجلاء تجيز إلحاق نسبه بابي

الافتاء المصرية في هذا الموضوع، وهي تجيب وقد عثرنا على فتوى مهمة لدار 

بناء على طلب من  1016-61-66على طلب لوزارة العدل المصرية  مؤرخ في 

سفارة هولندا بمصر تتساءل فيه السفارة عن حكم القانون المصري بخصوص 

وقد جاء في  -غير شرعيين–الاعتراف بالاطفال المولودين خارج مراسيم الزواج 

 :"للفتوى ما يلي المبادئ العامة

القانون العام الذي يحكم مسائل النسب ومنها الاقرار به هو الشريعة الاسلامية  -1

 .طبقا لارجح الاقوال في مذهب ابي حنيفة
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يثبت النسب بالاقرار متى تحققت شروطه، ويكتسب المقر له بالنسب جنسية  -6

 .ابيه

ر بالنسب بيان وجه ثبوته قواعد الفقه الحنفي المعمول به لا توجب على المق -3

 ."وسببه، وهل هو من نكاح او من سفاح

ونصوص فقه هذا المذهب " .. واهم ما جاء في تبرير الفتوى على الخصوص

تقضي  بان يثبت النسب باقرار الرجل ببنوة طفل مجهول النسب، ان لم يكذبه العقل 

ولده من  –او انثى  ذكرا كان –المقر بنسبه  لعادة، ولم يصرح المقر بان الولداو ا

الزنى، وصدق المقر له في ذلك  متى كان وقت الاقرار من اهل التصديق، بان كان 

فاذا لم يكن المقر له مميزا ثبت  –سن التمييز سبع سنوات فاكثر -على الاقل مميزا، 

النسب من المقر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقر له، 

ه الحنفي المعمول به قضاء في منازعات النسب لا توجب على المقر وقواعد الفق.....

بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه، وهل هو من صحيح نكاح او من سفاح، ولكن اذا 

صرح المقر ان سبب البنوة هو الزنى لا يثبت النسب بهذا الاقرار حتى لا ينشا الطفل 

  1...."نى او غير شرعي، المقر بنسبه في مستقبل حياته مصحوبا بانه ولد من ز 

ن إلحاق نسب ابن الزنى بوالده جائز بشرط ان يقبله أوما يستنتج من هذه الفتوى 

ولا يجب على القاضي ان العقل والعادة، وان يقره صاحب النسب ان كان مؤهلا لذلك، 

يسأل المقر عن وجه ثبوت النسب ان كان من زواج او سفاح، وانما الذي يشترط الا 

وقد وسع المذهب الحنفي الامر على الناس أيما توسيع ،  قر انه من سفاح،يذكر الم

وكل ما يلزم السادة المحامين الا يذكروا في طلب النسب ان الطفل من سفاح ، وكل 
                                                           

 -الفتاوى الاسلامية –من فتاوى الشيخ جاد الجق على جاد الحق  0701-10-37بتاريخ  -011سجل  -377فتوى رقم  1

 226ص 03المجلد  -دار الافتاء المصرية
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ما يلزم السادة القضاة هو ان يقر الاب بالبنوة وكفى ، ولا يجب عليهم البحث في وجه 

، اين نجد الجهات القضائية الجزائرية ثبوت النسب ، على خلاف ما هو واقع في

القاضي يبحث في وجه ثبوت النسب ما ان كان من نكاح ام من سفاح، ثم ينتهي الى 

 . رفض النسب، ويقتل بذلك الولد ولا يحييه، وينكر عليه حقا يقر به والده

يه فالفتوى بذلك قربت بين اجتهاد الفقيه ابو حنيفة النعمان في استلحاق ابن الزنى باب

الزاني اذا تزوجها قبل الوضع ، وبين الإلحاق المتفق عليه لدى الجمهور ، فجعلت 

عدم السؤال عن وجه النسب ما ان كان من نكاح او من سفاح مخرجا لكل ابناء الزنى 

 .حتى ولو تم الوضع ، فيكفي الا يفصح بالزنى وان يستلحقه ابوه

قررنا لاب بابنه من الزنى، و اذا اقر ا ومن هذا الجزء من البحث، نخلص انه، 

زني بها ليست فراشا لاحد ز استلحاقه به، فان كانت المالاخذ براي الفقهاء القائلين بجوا

، فاننا نرجح ان يستلحق بابيه وينسب اليه، ليس من زاوية تشجيع الزنى (غير متزوجة)

به، واستنادا  معاذ الله، ولكن من زاوية احياء الولد ومراعاة لمصلحته ما دام الاب يقر

الى راي هؤلاء الفقهاء الأجلاء، واعتبارا ان اختلافهم عن الجمهور كان اختلاف رحمة 

 .للأمة 

وباقرارنا نسب ابن الزنى بالاحوال والشروط المذكورة، نكون قد ضيقنا بشكل كبير 

من مساحة ابناء الزنى الذين لا ينسبون الى ابائهم، ولا تبقى الا الفئة التي يرفض 

باء الاعتراف بها، ومنها تلك التي تعتاد امهاتها الزنى على شكل دعارة وبغاء، اما الا

ابناء الزنى الذين يقر بهم اباؤهم ويتزوجون امهاتهم فوجب في نظرنا تمكينهم من حقهم 

 .في النسب
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 .حق ابن المغتصبة في النسب: المبحث الثاني

 

زائر، وفي اغلب دول العالم من القضايا التي اصبحت تطرح على القضاء في الج

الاسلامي، في الوقت الحديث، ابن المغتصبة، وقد ظهرت هذه المسالة بطريقة فردية 

لمدة معتبرة، ثم تطورت لتطرح بشدة، وبشكل جماعي، بعد العشرية السوداء في 

شكال رهيبة، أالجزائر، وما خلفته من اختطاف للفتيات، واغتصابهن عنوة وبالقوة، وب

ن بعضهن قد أن يظهر حملهن، ثم التخلي عنهن، وبالرغم من أظ بهن الى والاحتفا

تعرفت على الفاعل، لكونه من حيها او مدينتها او معارفها، او بعد إلقاء القبض عليه 

 ومواجهته؛

كما ظهر الامر بشكل خطير ولافت في دول المشرق العربي، بعد ظهور الارهاب 

والاغتصاب الجماعي، وفي مناطق اخرى بها بمختلف انواعه، وظهور الاختطاف 

 .واسعة من العالم

والذي يهمنا في الموضوع، هو ذلك الطفل الناتج عن الاغتصاب الفردي الثابت في 

المحاكم، إما بالاعتراف، او بشهادة الشهود، او بالبصمة الوراثية، والذي يؤدي الى 

وبة اليه، ويخلف طفلا صدور احكام بادانة الاب البيولوجي بجريمة الاغتصاب المنس

لطفل الى الجاني، وعلى أي بالعلاقة المجرمة الثابتة، فهل يجوز ان ينسب هذا ا

هل من العدل ان ينسب هذا الطفل الى امه، فتتحمل بالاضافة الى ما عانته و  اساس؟

من جريمة الاغتصاب، بمختلف انواع الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها، نسب 

بيه، وتتحمل نفقته وحضانته وتربيته، لوحدها؟ وهل من العدل ان الطفل اليها دون أ
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يفلت الاب البيولوجي المدان بجريمة الاغتصاب من تحمل المسؤولية في تربية ورعاية 

 ونفقة الطفل الذي ادى الى ظهوره في الحياة بمجرد الادعاء ان الطفل وجد دون فراش؟ 

التدقيق في احكام الشريعة  سنحاول الاجابة على هذه الاشكاليات بشيء من

الاسلامية السمحاء في هذا الموضوع بالبحث في تفاصيل ما جاء به فقهاؤها ، بما في 

ذلك الآراء التي خالفت الاجماع، لعلنا نجد لها حلا، ثم نرى ما توصلت اليه القوانين 

المعاصرة، ونخلص الى ما وصل اليه القضاء حول الموضوع، لاسيما القضاء 

قاعدة ة بين ي، في مطلبين، نتحدث في الاول منهما عن نسب ابن المغتصبالجزائر 

، ونتحدث في الثاني منهما عن نسب ورفض المغتصب للاستلحاق استلحاق ولد الزنى

 .ابن المغتصبة والبصمة الوراثية، مع محاولة الترجيح بينهما

 

فض ور  ستلحاق ولد الزنىإنسب ابن المغتصبة بين قاعدة : ولال مطلب ال

 .ستلحاقالمغتصب للإ

 

توصلنا في المبحث السابق الى انه يجوز استلحاق ابن الزنى بشروط واعتبارات 

معينة، وانتهينا الى ترجيح الراي القائل بجواز الاستلحاق لمصلحة الطفل وحماية لحقه 

خذنا براي الفقيه ابو حنيفة النعمان بجواز الاستلحاق بشرط تزوج الزاني أفي النسب، و 

لزانية، وموافقته على الحاق الطفل بنسبه، وانتهينا الى ان مرد هذا الترجيح الى كون با

الطرفين الزاني والزانية قد تابا عن الفعل، وان مطالبتهما بنسب الطفل بالرغم من 

اعترافهما بالزنى وما يلحق به من عقوبات محتملة من الحاكم، هو اكبر دليل على 

 .توبتهما عن الفعل
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 ن هذا حال الطفل الناتج عن الزنى، فكيف يكون بالنسبة لابن المغتصبة؟ذا كاإف

ن الامر يتغير بين تجاذبات عدة، قد يضيع فيها أتوصلنا في دراستنا للموضوع الى 

حق الطفل في النسب، ومن هذه التجاذبات بين الحقوق، ما ان قرر المغتصب قبول 

ق هذه الاخيرة في رفض الزواج ممن استلحاق ابنه من الزنى والزواج بالمغتصبة، وح

اغتصبها، مع ما لحق بهذا الامر من تدخلات لمجموعات حماية حقوق المراة ورفضها 

 تزوج الجاني بالمجني عليها ان رفضت ذلك، فما مصير الطفل هنا؟

عين، نتحدث في الاول عن التعاريف والمفاهيم، وفي نعالج هذه المواقف في فر 

 .غتصب لابنه من المغتصبة في حالة قبولها الزواج بهالثاني عن استلحاق الم

 .تعاريف ومفاهيم: ولال فرع ال

 .عند فقهاء الشريعة الاسلاميةفي القانون الجزائري و غتصاب مفهوم ال  -1

أي جومعت با واغتصابا، يقال أغتصبت فلانة الاغتصاب لغة هو من غصب غص

وقهرا، فهو غاصب، ومن هنا  مقهورة، جاء في المصباح المنير، اغتصبه اخذه ظلما

قيل غصب الرجل المراة نفسها اذا زنى بها كرها، وهذا المعنى هو الذي شاع استعماله 

 .حتى غلب على العرف، فصار الاكراه على الجماع يسمى اغتصابا

اما اصطلاحا  فهو وطء حرة او امة جبرا على غير وجه شرعي، فيقال اغتصب 

 1.المراة أي زنى بها كرها

أي يكفي " وطء الرجل المراة في القبل بغير الملك وشبهته" عند المذهب الحنفي وهو

عند فقهاء المذهب الحنفي ان ينتفي رضا المراة ومطاوعتها للرجل حتى تقوم 

 .1الجريمة
                                                           

هاد مجلة الاجت –بحث بعنوان إلحاق ولد المغتصبة غير المتزوجة بالمغتصب في الفقه الاسلامي  –الدكتور سهيل الاحمد  1

 07ص 3107اكتوبر  -13العدد  – 03المجلد  –القضائي جامعة بسكرة 
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كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة  :"اما المالكية فعرفوا الاغتصاب انه

ل غير مشروع من جانب الرجل بالمراة بدون رضا ، أي كل اتصا"نكاح، ولا ملك يمين

ارى المجنونة التي لا تعقل والنائمة بمنزلة " : صحيح منها، قال مالك رضي الله عنه

  2".المغتصبة

ايلاج الذكر فرج محرم لعينه خال من :" اما الشافعية  فعرفوا الاغتصاب انه

 3.هبالشبهات مشتهى يوجب الحد ودبر ذكر وانثى كقبل على المذ

 4"فعل الفاحشة في قبل او دبر وهو من الكبائر العظام:" اما الحنابلة فعرفوه انه

 :ومن امثلة الاغتصاب في الفقه الاسلامي

ذكر فقهاء الشريعة الاسلامية حالة وطء النائمة ثقيلة النوم، ودرؤوا عنها حد  - أ

لنوم، واعتبروا الزنى لظهور حملها لادعائها انه تم وطؤها وهي نائمة، وانها ثقيلة ا

 5.الامر شبهة كافية لدرء الحد

 .وذكر الفقه الاسلامي من امثلة ذلك ان تاتي المراة وهي تدمي - ب

 لته ان يسقيها فقال لهاأوذكر الامام احمد ان راعيا جائته امراة قد عطشت، فس - ت

امكنيني من نفسك، قال هذه مضطرة، وقد روي عن عمر رضي الله عنه، ان امراة 

ا، فابى ان يسقيها الا ان تمكنه من نفسها، ففعلت، فرفع ذلك الى عمر، استسقت راعي

 6.ما ترى فيها؟ فقال علي انها مضطرة، فاعطاها عمر شيئا وتركها: فقال لعلي

 
                                                                                                                                                                          

دار  -قضية اجهاض جنين الاغتصاب واثارها في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي -توفيق خير الدين خليفة خير الله –أ  1
 70ص -  3100مصر   -دار شتات للنشر  –الكتب القانونية 

 77ص –المرجع السابق  –ر الله توفيق خير الدين خليفة خي –أ  2
 60ص  –المرجع السابق  –توفيق خير الدين خليفة خير الله  –أ  3
 62ص –المرجع السابق  –توفيق خير الدين خليفة خير الله  –أ  4
 17ص 7ج  –المغني  –ابن قدامة المقدسي  5
 71ص 7ج  –المغني  –ابن قدامة المقدسي  6
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 غتصاب في التشريع الجزائريال  -2

الاغتصاب بالمفهوم الجنسي الواقع على يتطرق قانون الاسرة الجزائري الى  لم

كما سكت قانون العقوبات عن تعريفه، الا انه سب الطفل الناتج عنه، ولا الى نالمراة، 

من قانون العقوبات، وخصها  332نص على تجريم واقعة الاغتصاب بنص المادة 

 1.بعقوبة جنائية

 عها مما حذا بالمجتمع الدولي الىويعد الاغتصاب اخطر جرائم العرض وابش

رة التي تختص محكمة الجزاء الدولي اعتبارها من جرائم الحرب، ومن الجرائم الخطي

 .2بالنظر فيها

ولم يعرف المشرع الجزائري فعل الاغتصاب، ولم يحدد اركانه، غير ان القضاء 

 3".مواقعة رجل لامراة بغير رضاها" الجزائري عرفه انه 

 .فعل الوقاع واستعمال العنف: وتتكون الجريمة في ظل التشريع الجزائري من ركنين

 .وهو ايلاج الجاني عضو التذكير في فرج الانثى :فعل الوقاع  -1

 :ويستنتج منه الاحكام التالية

 .لا يقع الاغتصاب في مفهوم القانون الجزائري الا من رجل على امراة -

لا يعد اغتصابا اتيان المراة من الدبر او وضع الاصبع او أي شيء في فرج  -

 .من ذات القانون 332 المراة، فهو فعل مخل بالحياء يندرج تحت احكام المادة

                                                           
المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم  0777-17-10المؤرخ في  017-77من الامر  227تقضي المادة  1

 كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات، : " انه

 ".اذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشر سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة
الجزء  –والجرائم ضد الاموال  –الجرائم ضد الاشخاص  –الوجيز في القانون الجنائي الخاص  –احسن بوصقيعة  -د 2
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لا تعد المواقعة اغتصابا في ظل القانون الجزائري الا اذا كانت غير شرعية،  -

ومن ذلك فان القانون الجزائري لا يعترف باغتصاب الزوج لزوجته، ولا تندرج هذه 

 1.الواقعة في ظل البحث الخاص بالنسب

ا او معنويا، يعتبر العنف جوهر الجريمة، وقد يكون مادي: استعمال العنف  -2

وقد ياخذ صورا اخرى، والمهم في الامر ان يقع دون رضا المراة، وقد فصل فقهاء 

 :القانون الجنائي كثيرا في واقعة الاغتصاب، وصنفوا العنف في الحالات التالية

يتحقق العنف المادي باستعمال القوة الجسدية، او اية وسيلة : العنف المادي - أ

على الصلة الجنسية، ولا تتحقق الجريمة الا اذا اثبتت المراة مادية لاكراه المجني عليها 

 . ومة مستمرة طوال الفعلاانها قاومت الرجل مق

او يتحقق مثل هذا العنف بالتهديد بشر، كالتهديد بالقتل،  :العنف المعنوي - ب

 .حباءحد الاقارب او الأألحاق الضرر بالتهديد بفضيحة، او التهديد بإ

 ومنها حالات الجنون وعدم التمييز لصغر السن، و :اهكر للإ خرى الحالات ال - ث

من العنف المعتبر اغتصابا ايضا وضع المواد المخذرة او المنومة للمراة، ثم مباشرتها 

 .2دون رضاها
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 .ستلحقه المغتصباذا إنسب ابن المغتصبة : ثانيالفرع ال

غتصاب، ن واحد، جريمة ظاهرة هي الاآجريمة الاغتصاب تتضمن جريمتين في 

لا ان القانون، وبالنظر الى ان جريمة إوجريمة مستترة هي الزنى بالنسبة للرجل، 

 .الاغتصاب اشد وصفا وعقوبة، يعاقب عليها دون الالتفات الى جريمة الزنى

ومن هذا المنطلق، فان الفعل قد عالجه فقهاء الشريعة الاسلامية عادة من جانب 

 .الزنى، بالنظر الى الفاعل الذكر

واذا سلمنا ان الفعل زنى بالنسبة للرجل، فان ما سبق وان توصلنا اليه من احكام 

حول استلحاق ابن الزنى بالزاني ينطبق على ابن المغتصبة في هذه الحالة، وقد اورد 

فقهاء الشريعة الاسلامية قديما وحديثا مجموعة من الاسانيد لاستلحاق ابن المغتصبة 

 :يكحال ابن الزنى ومنها ما يل

 ستلحاق ابن المغتصبةاسانيد القائلين بجواز أ  -1

ذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، 

واسحاق بن راهوية، وفي قول لابي حنيفة وابن تيمية، وابن القيم الى ان المولود حال 

 :لادلة منها 1اغتصاب غير المتزوجة يلحق بالمغتصب

ومنها ان الطفل لا ذنب له  2"ولا تز وازرة وزر اخرى:" عالىقول الله ت - أ

في فعل ابيه، ومن يقول بعدم حفظ نسبه يلحق به الضرر ويصيبه بالعار، 

بسبب جريمة لم يرتكبها، وهذا المقصد لا يتفق مع الاية الكريمة،  التي دلت 

 .على انه لا تحمل نفس وزر اخرى
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جل من اولياء الله الصالحين، ما جاء في حديث جريج العابد، وهو ر   - ب

راودته بغي جميلة عن نفسه، فامتنع، فاتت راعيا وامكنته من نفسها فحملت 

توه وكسروا صومعته، ما، وادعت انه من جريج العابد، فأمنه،  وولدت غلا

وانزلوه، وسبوه، فتوضأ، وصلى، ودعا بالغلام، فغمز باصبعه في بطنه، وقال 

 1.فلان الراعي: وقالن الله تعالى ذباالغلام  يا غلام من ابوك؟ فنطق: له

ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم  قد حكى عن جريج انه   - ت

نسب ابن الزنى للزاني، وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق 

الصبي بالشهادة له بذلك، واخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في 

ظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة، بتصديق الله معرض المدح له وا

هذا انطاق من الله لا يمكن فيه و :" تعالى فثبتت البنوة واحكامها، قال ابن القيم

 .2"لكذبا

كل ما قيل من اسانيد عند الحديث عن استلحاق ابن الزنى ينطبق على   - ث

 .ابن المغتصبة اذا قرر المغتصب استلحاقه

ن بعض أيثور بمناسبة الحديث عن نسب ابن المغتصبة ن الاشكال الذي أغير 

فقهاء الشريعة الاسلامية، ربطوا قبول استلحاق ابن الزنى بالزاني بزواج هذا الاخير 

بالمزني بها، ومنهم الفقيه ابو حنيفة النعمان، وهو الاتجاه الذي ايدناه في بحثنا، غير 

ليها تزويجها بمن اغتصبها ان هذا الوضع يصطدم بواقع اخر هو رفض المغتصبة وو 
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لحقه من عار بالعائلة كلها، أمن فعل المغتصب لما  نظرا للاضرار اللاحقة بهم

 .وبالضحية خصوصا

ثره على حق الطفل في أرفض المغتصبة الزواج بالمغتصب و : مسألة  -2

 .النسب

علم، ضرورة ترجيح حق الطفل في النسب على ضرورة تزويج أنرى، والله 

صبة، ما دام المغتصب يستلحق الطفل بنسبه، وبالتالي ضرورة الاخذ المغتصب بالمغت

بالراي القائل بجواز استلحاق ابن الزنى بالزاني مطلقا، ودون شرط الزواج في هذه 

استثناء، وعلى خلاف ما  الفقه بخصوص ابن الزنىالحالة، على خلاف ما ذهب اليه 

ر يتعلق بزنى من الرجل وان المراة ــــسبق وان رجحناه، ومن باب اولى، اعتبار ان الام

 .والطفل معا ضحيتان لفعله

انتهينا اذن الى ان المغتصب اذا استلحق ولده من الاغتصاب ثبت به النسب سواء 

بامراة مغتصبة  ن الامر يتعلقأتزوج بها ام رفضت الزواج به، ووجب ان نشير هنا 

ن النسب أتصابها، فاننا نرى مه ذات فراش، وتم اغأما إن كانت أ حد،ليست فراشا لأ

، ما لم ينفه صاحب الفراش بالطرق مغتصبيثبت لصاحب الفراش، ولو اقر به ال

ن يقع أقبل  صاحب الفراش ن تكون حاملا منأان، لوجود مظنة الشرعية وهي اللع

ي اغلب فقهاء أ، وهو ر مباشرة ن يجامعها زوجها بعد الاغتصابأو أالاغتصاب، 

ولا يجوز في هذه الحالة قبول دعوى الزوج التي يرفعها للمطالبة  ،1الشريعة الاسلامية

جراء تحاليل البصمة الوراثية، لان طريق إباسقاط نسب الابن منه، ولو طالب فيها ب
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نفي النسب واحد ووحيد وهو اللعان، اعتبارا ان الشريعة الاسلامية تتشوف الى ستر 

الجزائري اعتمد الطريق العلمي في  الاعراض واثبات النسب لا نفيه، كما ان المشرع

 .1اثبات النسب لا في نفيه

نه، اذا اعتبرنا ابن المغتصبة هو ابن زنى أمن هذا الجزء من البحث  ونخلص

بالنظر الى الزاني الذكر، فان اقر به، وقررنا الاخذ براي الفقهاء القائلين بجواز 

ان يستلحق بابيه وينسب  كانت المغتصبة غير متزوجة، فاننا نرجح واستلحاقه به، 

معاذ الله، ولكن من زاوية احياء الولد  والاغتصاب اليه، ليس من زاوية تشجيع الزنى

ومراعاة لمصلحته ما دام الاب يقر به، واستنادا الى راي هؤلاء الفقهاء الأجلاء، 

 .واعتبارا ان اختلافهم عن الجمهور كان اختلاف رحمة للأمة 

ني يقر بنسب الولد اليه، فماذا لو كان لا يقر بذلك، ونفى هذا ان كان المغتصب الزا

من انصراف بعض ضعاف النفوس من الذكور قة اصلا، وهو السائد في وقتنا، العلا

الى الاعتداء على النساء واغتصابهن، ثم يعمدون الى انكار الفعل والنسب معا، ثم 

ن الابن منه دون ان الجاني هو المتهم، وا ADNيتوصل العلم، عن طريق تحليل 

 .ادنى شك

 .عتراف بأبوتهذا رفض المغتصب الإنسب ابن المغتصبة : المطلب الثاني

ن الاصل في النسب قاعدة الولد للفراش، وان هذه القاعدة قد خرج أذن الى إتوصلنا 

ي السديد، والحجة القاطعة، ومنهم شيخ الاسلام أعليها مجموعة من الفقهاء ذوي الر 

ابن قيم الجوزية، وابراهيم النخعي، والحسن البصري، ومحمد بن ميذه تلابن تيمية، و 

سيرين، وسليمان ابن يسار، وابن قدامة المقدسي، و ابو حنيفة النعمان بشرط الزواج 
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قبل الوضع كما راينا، وهؤلاء كلهم يتحدثون عن ابن الزنى باتفاق الارادتين بين الزاني 

هو اقرار الزاني ان الولد من مائه، وموافقة الزانية والزانية، واعتمادا على دليل واحد و 

 ؛، على ان تكون غير ذات فراشعلى الامر

فهل يجوز إلحاق نسب ابن المغتصبة، وهو ناتج عن علاقة زنى من الرجل، واكراه 

وتعدي على المراة، اذا ثبت نسبه اليه بالبصمة الوراثية؟ وتاكدنا قطعا انه ابنه، وثبت 

اغتصبها، وانها لم تكن لترضى بالفعل؟ وما قيمة البصمة الوراثية في بحكم نهائي انه 

هذه الحالة، بالمقارنة مع الاقرار في حالة استلحاق ابن الزنى؟ وما راي القضاء 

 الجزائري في هذا الموضوع؟

 البصمة الوراثية دورلا يمكننا ان نجيب عن هذه التساؤلات كلها، قبل ان نفهم ما 

، ثم نحاول ان نجري عملية ترجيح بين استلحاق ابن الزنى بالاب ئيفي الاثبات الجنا

 بناء على اقراره، وبين إلحاق نسب ابن المغتصبة بالمغتصب من القاضي او الحاكم

 .؟ ومدى جواز هذا الامربناء على ثبوت الفعل بالبصمة الوراثية

الطفل في  ثبات الفعل جنائيا، وتحديد حقإالبصمة الوراثية بين : ولالفرع ال 

 .النسب

مكانية إلحاق إن توصلنا عند حديثنا في الفصل الثاني من هذا الباب عن أسبق و 

ن البصمة أذا ثبت نسبه بالطرق العلمية، الى إنسب الطفل بعد اللعان بالملاعن 

، %00.000الوراثية طريق علمي قطعي في الاثبات تصل نسبة الدقة فيه الى 

عمال هذا الطريق في تحديد النسب، وانتهينا الى إف وتوصلنا الى دراسة شروط وظرو 

ن المشرع الجزائري قد اخذ بهذا الطريق كدليل اصلي في اثبات النسب، انطلاقا من أ

 .قاعدة الولد للفراش
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طير تأباه كل نفس ن جريمة الاغتصاب جريمة شنعاء، وفعل خبيث خأشرنا الى أو 

ا، على اعتبار ان المغتصب عادة ما ثبات هذا الفعل قد يكون صعبن إأكريمة، غير 

ما في مكان مظلم، او مكان بعيد عن  يسعى الى فعله إما على امراة لا تعرفه، وا 

 .بعاد المراة عن الناسا  الناس، وعادة ما يقترن هذا الفعل بالاختطاف و 

ثبات ن فعله قد ينتج عنه حمل المراة المغتصبة، وهو ما يسهل عملية الإأغير 

 .ثيةبالبصمة الورا

 غتصابثبات جناية الإستعمال البصمة الوراثية في إ  -1

" البصمة، والوراثية: "مركب وصفي من كلمتينشرنا أالبصمة الوراثية كما سبق و 

ما الوراثية فهي مجموع الصفات أثر الختم بالاصبع، أوالمقصود بالبصمة لغة هو 

بين الافراد الذين تربطهم صلة الفيزيولوجية والتشريحية والعقلية المتشابهة، او المتفرقة 

 .1قرابة، والمتوارثة من جيل الى اخر

ع تلك التي تعود فهي دراسة قائمة على تشابه الكروموزومات التي يحملها الطفل، م

 ؛للاب البيولوجي

فالبصمة الوراثية اذن، نتيجة علمية دقيقة بنسة كبيرة، لا مجال فيها للظن او الشك، 

ي بالضرورة الى اثبات او نفي الرابطة الابوية، متى توفرت وان الاعتماد عليها يؤد

 .شروطها العلمية الفنية

اختلفت التشريعات والفقه في تحديد الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية، ذلك ان و 

بعض التشريعات اعتبرت البصمة الوراثية دليلا قائما بذاته للاثبات، في حين اعتبرتها 

جرد قرينة وطبقوا عليها مفهوم القيافة الذي كان سائدا في بعض التشريعات الاخرى م
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، واعتبروها بالتالي قرينة استنادا ل الكشوفات العلمية الحديثةبداية العهد الاسلامي وقب

ن ألا انهم اعتبروها قرينة قاطعة، لا تقبل الطعن او الشك، على اساس إالى القياس، 

ن نسبة الصحة في تحليلها قد تبلغ أو البصمة الوراثية يكاد ينعدم فيها الخطا، 

 .1، لعدم تطابق اثنين من البشر في جميع الصفات الوراثية00.0000%

، المستقلة بذاتها في اثبات النسب ي ثالث الى اعتبارها من الادلة التامةأوذهب ر 

يه الاول، اثر تعديل قانون أن تراجع عن ر أومنه ما انتهى اليه القضاء الجزائري بعد 

 46، لاسيما المادة 6662-66-62المؤرخ في  66-62، بالامر 6662ة سنة الاسر 

منه، واصبح القضاة يفسرون البينة انها كل دليل او حجة لاثبات النسب، ومنها تقرير 

جزء  -البصمة الوراثية –، وبالتالي فقد اعتبروا الخبرة العلمية ADN 2الخبرة العلمية 

 .ثبات النسبا دليل قائم لوحده لإنهأمن البينة بمفهومها الموسع، أي 

ثار هامة على طرق الاثبات في النسب، فمن آونتيجة لهذا الخلاف فانه ترتبت 

العلماء من جعل طرق اثبات النسب محصورة لا زيادة فيها، ومنهم من جعلها على 

ن تدرج معها ادلة اخرى منها البصمة أسبيل المثال لا الحصر، ومن ثمة يجوز 

 .الوراثية

ان البصمة الوراثية دليل اثبات علمي قائم بذاته في التشريع الجزائري،  جحنار و 

من قانون الاسرة الجزائري، فقد نصت صراحة، وبعد ان  46استنادا الى احكام المادة 

ن القاضي يجوز له اللجوء الى الطرق العلمية أعددت طرق اثبات النسب، على 

ما باقي القواعد أهي أصل النسب ومنطلقه ، لاثبات النسب، إنما قاعدة الولد للفراش 

ن الاقرار مرده الى أومنها الاقرار، فنرى انها اقل درجة من البصمة الوراثية، اعتبارا 
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المقر، وهو خاضع الى ضميره، وقد يكون لاغراض مادية او غيرها، على خلاف 

 .البصمة الوراثية المستمدة من العلم الدقيق

البصمة الوراثية في اثبات النسب على النحو الذي اشرنا ذا كانت معايير الاخذ با  و 

ن على مستوى الشريعة إثبات الجرائم يتطلب بعض التوضيح، إن استعمالها في إاليه، ف

 .الاسلامية ام على مستوى القانون الوضعي

في الشريعة  غتصابالثبات جريمة إضوابط استعمال البصمة الوراثية في  -أ

 .سلاميةال

لدى فقهاء الشريعة الاسلامية زنى من جانب الرجل، وقد اختلف فقهاء الاغتصاب 

الشريعة الاسلامية المعاصرون في كيفية اثبات هذا الفعل، ومدى جواز استعمال 

البصمة الوراثية في اثباته، فمنهم من قال بعدم جواز استعمالها، ومنهم من قال بجواز 

 :استعمالها، وعلى التفصيل التالي

 .غتصابثبات الإد القائلين بعدم جواز استعمال البصمة الوراثية في سانيأ -1أ

 :ن الكريمآمن القر 

الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا  يأتينواللاتي " 12الآية  قوله تعالى في سورة النساء 

واكدوا ان الاية الكريمة بينت ان الزنى لا يثبت الا باربعة  "...عليهن اربعة منكم

لى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز  شهداء، فان اضيف ا

الا بعد اقراره اربعا، تبين ان هذا الحد لا يقام الا بشهادة الشهود او الاقرار، ولا يجوز 

 1.اقامته بالقرينة او البصمة الوراثية
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ونوقش هذا الاستدلال بانه لا يوجد في الاية ولا الحديث ما يدل على حصر طرق 

ت جريمة الزنى بالاقرار او الشهادة، بل غاية ما يفيده ان الشهادة والاقرار من اثبا

اقام  منين عمر بن الخطاب رضي الله عنهوسائل الاثبات لا غير، بدليل ان امير المؤ 

حد الزنى بقرينة ظهور الحمل على من لا زوج لها ولا سيد ولم تذكر شبهة او اكراها، 

كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال ان الرجم في :" وقال في ذلك

 1"والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف

  :ومن السنة

"  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال -

لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها 

 2"ومن يدخل عليهوهيئتها 

:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث عائشة رضي الله عنها قالت -

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، 

 "ن يخطئ في العقوبةأن يخطئ في العفو خير من الامام ل  نإف

بدرء الحدود عن المؤمنين بالشبهة،  ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

نما فيما يلابسها او يخالطها ا  والشبهة قائمة في البصمة الوراثية، ليس في ذاتها، و 

وجود عيب  ما من خلال تلوث العينة اوإلوجود تدخل من البشر واحتمال الخطا وارد 

 3.في طريقة التحليل او الاحصاء او غير ذلك

 

                                                           
 101ص  –المرجع السابق  -حسني محمود عبد الدايم -د 1
 يالبخارصحيح  2
 100ص –المرجع السابق  -حسني محمود عبد الدايم -د 3



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

186 

 

 :ومن المعقول 

الحد، فقد يكون الحمل عن وطء شبهة او  أوجود الشبهة التي تدر  احتمال: قالوا -

 ناكراه، واحتمال وجود الحبل دون وطء نظرا للتطور العلمي العصري، كحال حق

الحيوانات المنوية من بنوك تجميعها في رحم امرة ثم تدعي هذه الاخيرة انها تعرضت 

 .للاغتصاب

 :بالبصمة الوراثيةغتصاب ثبات الإسانيد من قال بجواز أ  -2أ

  :ن الكريمآمن القر 

ن كان إوشهد شاهد من اهلها :" 61-62-62يات قوله تعالى في سورة يوسف الآ -

ن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إقميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين و

 "كيدكن عظيم نإمن كيدكن  نهإى قميصه قد من دبر قال أفلما ر

الاية الكريمة جواز الحكم بالامارات والقرائن في جريمة الزنا، لانه فقد افادت 

لا عمل إتوصل بقد القميص الى معرفة الصادق منهما من الكاذب، وما هذا 

ن يعمل بالقرينة في أبالامارات وجعلها سببا للحكم، وهذا دليل على انه يجوز 

 1.الحدود ويعتمد عليها في الاحكام

 :من السنة النبوية

ليمان قد قضى بالقرينة، ن نبي الله سأالنبي عليه الصلاة والسلام  اخبر  ان -

ن النبي صلى الله عليه أرضي الله عنه  في حديث الامام البخاري عن ابي هريرة

، فقالت حداهماإبناهما جاء الذئب فذهب بابن أمعهما  مراتاناكانت :" وسلم  قال
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لى داوود، إكما احذهب بابنك، فت مانإخرى وقالت الذهب بابنك،  نماإ: صاحبتها 

اتوني بالسكين : خبرتاه، فقالأفقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داوود ف

 " قضى به للصغرىفلا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، : اشقه بينهما، فقالت الصغرى

ووجه الدلالة ان نبي الله سليمان قضى بالابن للصغرى بناء على قرينة الشفقة، 

 1.دق بكثير من قرينة الشفقةأبصمة الوراثية وال

ما روي عن علقمة بن وائل الكندي عن ابيه، ان امراة خرجت على عهد  -

رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته 

ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، : منها، فصاحت وانطلق، فمر عليها رجل، فقالت 

من المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ( اي جماعة)ت بعصابة ومر 

فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها، واتوها به، فقالت نعم هو هذا، 

فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما امر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع 

وقال " اذهبي فقد غفر الله لك:" ، فقال لهايارسول الله انا صاحبها: عليها، فقال

لقد تاب توبة لو :" ثم قال" ارجموه" للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها 

 ."تابها اهل المدينة لقبل منهم

امر برجم الذي اغاث المراة بدون  ووجه الدلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام

بناء على القرينة الظاهرة، وهي انهم ادركوه يشتد شهادة على الزنى او الاقرار، وانما 

هربا، وقول المراة المعتدى عليها انه هو المعتدي، وهذا يدل على ان القرينة يعتمد 

ن كان جانب من الفقه يرى ا  ومن ثمة البصمة الوراثية، و  2.عليها في اثبات الزنى
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ادعى لاعتراف  ان هذا الحديث اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون

مرتكب الجريمة، كما ان بعض الروايات اكدت ان النبي عليه الصلاة والسلام قد 

امتنع عن رجم الرجل الذي اقر واخرى قالت برجمه، وهذا يورث ضعفا في الحديث، 

ورد عليه ان الاضطراب القائم ليس في رجم الذي اغاثها وانما في رجم الذي وقع 

ا هو في رجم الذي اغاثها بناء على القرينة، وهو متفق عليها، ومحط الاستدلال انم

 1.عليه في الترميذي وغيره، ومن ثمة يكون صالحا للاستدلال به

 :ثرمن ال 

كان فيما انزل الله اية :) قال عمر بن الخطاب:" ما روي عن ابن عباس قال -

جمنا بعده، الرجم، فقراها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ور 

والله ما يجد الرجم في كتاب الله : فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل 

تعالى، فيضلوا بترك فريضة انزلها الله تعالى، والرجم في كتاب الله حق، على من 

 ("زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة، او كان الحبل، او الاعتراف

 لمالخطاب رضي الله عنه اخذ قرينة الحبل كدليل فع ووجه الدلالة ان عمر بن

 .2بها ولم ينكر عليه ذلك احد فهو بمنزلة الاجماع

ايها الناس ايما : ما ورد عن الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه قال -

امراة جيء بها وبها حبل او اعترفت، فالامام اول من يرجم ثم الناس، وايما امراة 

 "ل زان فشهد عليه اربعة فالشهود اول من يرجم ثم الناسجيء بها او رج

                                                           
 176ص  –المرجع السابق  –حسني محمود عبد الدايم  –د  1
 170ص  –المرجع السابق  –حسني محمود عبد الدايم  -د 2



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

189 

 

ايها الناس إن الزنى زناءان، زنى  يا" ايضا كرم الله وجهه انه قال وما ورد عنه -

سر، وزنى علانية، فزنى السر ان يشهد الشهود، فيكون الشهود اول من يرمي،  

 . 1"ن يرميوزنى العلانية ان يظهر الحبل او الاعتراف، فيكون الامام اول م

خذ بالقرينة وبالاعتراف أي نهأن للامام علي كريم الله وجهه ويتضح من القولي -

ين ان يعاينها الامام، ويتحمل مسؤوليتها، وكلف انه يكون هو اول من عدلة يتأك

يرجم، كما كلف الشهود ان يكونوا اول من يرجم لما في ذلك الفعل من قهر 

شهود الى تقصي اقصى درجات اليقين في وشناعة، حتى يدفع كل من الامام وال

 .الدليل، فلو كانت البصمة الوراثية موجودة لما تردد قيد انملة في الاخذ بها

من غيرها،  مونرى ترجيح القول الثاني لقوة حجته، فالشريعة الاسلامية احق بالعل

تي أن تتوفر شروطها كما سيأخذوا بالدليل العلمي، على أن يأوحري بفقهائها 

 .هشرح

غتصاب في ثبات جريمة الإضوابط استعمال البصمة الوراثية في   - ب

 .القانون الجزائري

 .تعاريف: 1ب

خر المشرع الجزائري في الفصل في مسائل البصمة الوراثية بعض أبالرغم من ت

ن ألا إبحاث في مجال البصمة الوراثية قد تقدمت بشكل كبير، الشيء ، نظرا لكون الأ

قانون استعمال البصمة الوراثية  6612 -62-10المؤرخ في  63-12ظهور القانون 

في الاجراءات القضائية والتعرف على الاشخاص قد فتح المجال للعمل بالبصمة 

الوراثية من عدة جوانب، لاسيما من حيث تعريف البصمة الوراثية في القانون 
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بصمة الجزائري، والمصطلحات العلمية المستعملة، وشروط وكيفيات استعمال ال

الوراثية، وخلق المصلحة المركزية للبصمة الوراثية، والعقوبات الجزائية في مجال رفض 

الاشخاص القيام بتحاليل البصمة الوراثية، و استعمال نتائج البصمة بسوء نية لغير 

سرار الخاصة بالقاعدة الوطنية للبصمة الوراثية، فشاء الأا  الاغراض التي قررت لها، و 

 :ه فيما يليوهو ما نوجز شرح

 :اورد المشرع بالمادة الثانية من هذا القانون التعاريف التالية

التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض : البصمة الوراثية  -1

 .النووي

تسلسل مجموعة من التكليوتيدات تتكون كل واحد : الحمض النووي  -6

 T)التيمين (  C)السيتوزين (  G)القوانين (  A)منها من قاعدة ازوتية الادنين 

 .ريبوز منقوص الاكسجين ومجموعة فوسفات) ومن سكر ( 

مناطق من الحمض النووي  :المناطق المشفرة في الحمض النووي   -3

 .تشفر لبروتين معين

مناطق من الحمض  :المناطق غير المشفرة من الحمض النووي  -4

 .النووي لا تشفر لبروتين معين

لتي تجري على العينات مجموعة الخطوات ا :التحليل الوراثي  -2

 .البيولوجية بهدف الحصول على بصمة وراثية

و سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على أنسجة أ :العينات البيولوجية  -2

 .بصمة وراثية

 .هي المقارنة بين بصمتين وراثيتين :المقاربة -2
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ة مثبات جريإالبصمة الوراثية في مجال شروط وكيفيات استعمال  - 2ب

 .غتصابال

الامر باخذ  هورية وقضاة التحقيق وقضاة الحكمهذا القانون لوكلاء الجميخول 

عينات بيولوجية قصد اجراء تحاليل وراثية عليها ، كما يجوز هذا الامر لضباط 

على الاذن المسبق من السلطة  لثناء التحريات الاولية بعد الحصو أالشرطة القضائية  

منه، ومن ذلك فقد وضع المشرع  64القضائية المختصة، حسب مقتضيات المادة 

خذ العينات لهذا الغرض من اختصاص السلطة أصلاحيات استعمال البصمة الوراثية و 

 .جراءات الجزائيةالقضائية، وطبقا لقانون الإ

وحدد المشرع المجالات التي يمكن بسببها للسلطة القضائية والضباط العاملين تحت 

الحصول على البصمة الوراثية من سلطتها اخذ العينات البيولوجية من اجل 

 :الاشخاص

لة  او ضد و من الدأالمشتبه بهم لاتركاب الجنايات والجنح ضد   -1

الاشخاص او الاداب العامة او الاموال او النظام العمومي او الجرائم 

المنصوص عليها في قانون مكافحة المخذرات او تبيض الاموال او تمويل 

ت الجهة القضائية المختصة أرى متى ر الارهاب او أي جناية او جنحة اخ

 .، فالجرائم ذكرت على سبيل المثال لا الحصرضرورة لذلك

الاشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الاطفال او  المحكوم   -6

 .عليهم نهائيا بارتكاب هذه الافعال

 .جرائمضحايا ال  -3

 .شخاص المتواجدين بمسرح الجريمةالا  -4



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

192 

 

محكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية ن الو ن الموقوفو المحبوس  -2

لة  او ضد و لاتركاب الجنايات والجنح ضد امن الدتتجاوز ثلاث سنوات 

الاشخاص او الاداب العامة او الاموال او النظام العمومي او الجرائم 

المنصوص عليها في قانون مكافحة المخذرات او تبيض الاموال او تمويل 

ت الجهة القضائية المختصة أحة اخرى متى ر الارهاب او أي جناية او جن

 .ضرورة لذلك

دلاء بمعلومات لمرض او اعاقة  او الاشخاص الذين لا يمكنهم الإ  -2

 .حادث او خلل نفسي او أي خلل في قواهم العقلية

 .ن مجهولي الهويةو المتوف  -2

 المتطوعون  -1

نته،  لا بحضور وليه او الشخص الذي يتولى حضاإلا تؤخذ العينات من القاصر 

 .لا فبحضور ممثل النيابة العامةا  و 

ذن من النيابة العامة إب لاإتؤخذ البصمات العينات من المؤسسات العقابية  لا كما

 المختصة؛

 .كما يمكن ان تؤخذ العينات البيولوجية من مكان الجريمة

طبقا للمقاييس العلمية المتعارف عليها، ومن ذوي  ويتعين ان تؤخذ العينات

علمي تحت اشراف الضابط ما من الضباط المؤهلين علميا او من مؤهل إ الاختصاص

 62ية لمؤهلاته العلمية طبقا لاحكام المادة ئشخص تسخره السلطة القضااو من أي 

 .من ذات القانون
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لا على إوتجري التحاليل الطبية بالمخابر المؤهلة، والخبراء المعتمدين، ولا تجري 

من الحمض النووي دون المنطقة المسؤولة عن تحديد  المناطق الوراثية غير المشفرة

ر الغرض الذي حدده القانون طبقا يالجنس، ومنع القانون استعمال البصمة الوراثية لغ

 .منه  61و 62للمادتين 

وبناء على هذا القانون تم انشاء المصلحة المركزية للبصمات الوراثية على مستوى 

شخاص المذكورين ن البصمات الخاصة بالأوزارة العدل، يشرف عليها قاض، وتتضم

لا بعد مرور إنفا، ويمكن العودة اليها للمقارنة اذا ظهرت أي جريمة، ولا تتلف العينات آ

 .منه 12الى  60سنة حسب الحالة، طبقا للمواد من  46و 62مدة تتراوح بين 

وقد اعتبر القانون رفض الخضوع للتحليلات الخاصة بالبصمة الوراثية جنحة 

دج الى 36.666امة من عاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين وبغر م

او  ينات البيولوجيةل من يستعمل العكما اعتبر الفعل جنحة ك دج ،166.666

البصمات الوراثية المتحصل عليها لغير الاغراض المنصوص عليها، وعاقب عليها 

 .دج366.666دج الى 166.666بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 

يضا الفعل جنحة كل من يفشي سر المعطيات المسجلة في القاعدة أواعتبر المشرع 

الوطنية للبصمات الوراثية، وعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات 

من  11الى  12دج طبقا لاحكام المواد من 366.666دج الى 26.666والغرامة من 

 .ذات القانون

خذ أمكانية إن المشرع الجزائري قد نص على أذن إيستشف من هذه الاحكام 

العينات الخاصة بجرائم الاخلاق من المشتبه بهم في ذلك، ومن الضحايا ومن كل من 

، وقد نظم 63-12من القانون  62كان في محيط مسرح الجريمة، طبقا لاحكام المادة 
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صا منه جعلها هذه العملية بدقة، ونص على خلق قاعدة وطنية للبصمات الوراثية، وحر 

تحت اشراف قاضي مختص، ونظم كل ما يتعلق بكيفية اخذ العينة وكيف حفظها ومدة 

 الحفظ؛

كما نظم المشرع ايضا واجاز اخذ العينة من الطفل، وبذلك يكون المشرع الجزائري 

 .جاز اثبات عملية الاغتصاب بالبصمة الوراثيةأقد 

بيل الشك، او بيقين منها ولا شك ان الضحية قد تدعي على شخص معين على س

 نها تشتكي ضد مجهول؛أغير كاف لاثبات الفعل ونسبته اليه نظرا لجسامته، او 

ن ظهر الحمل عليها جاز اخذ عينة من الطفل ومقارنتها بالبصمات بالقاعدة إف

الوطنية، او البصمات من محيط الجريمة، او البصمات من الاشخاص المشتبه بهم، 

دانته دون نه هو الجاني، وتثبت إإة الطفل فتتطابق مع بصم ن تبين ان بصمة ماإف

 .أي تردد من القضاة

الاغتصاب اثبتت ولم نعثر ببحثنا على أي حكم قضى فيه القضاء ببراءة متهم من 

تطابق المعلومات الخاصة بالبصمة الوراثية بينه وبين الطفل الناتج البصمة الوراثية 

 .مات بالادانةعن الاغتصاب، بل انتهت كل المحاك

فاذا كان هذا هو حال اثبات جريمة الاغتصاب بالبصمة الوراثية، وقد رجحنا قول 

جازته، كما تطرقنا الى كيفية اخذ المشرع الجزائري به، فهل إفقهاء الشريعة الاسلامية ب

 يثبت بها نسب الطفل الناتج عن الجناية؟ كما ثبتت بها الادانة؟
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 .المغتصِب بالبصمة الوراثية لىإنسب الولد  مدى جواز إلحاق: فرع ثاني

ن المنظور الذي نعالج به الموضوع هو منظور حق أن نشير ابتداء الى أينبغي 

الطفل في النسب، ومن هذه الزاوية، فقد توصلنا الى ان ابن الزنى يستلحق بابيه 

من زاوية البيولوجي اذا اقر به، وتوصلنا بذلك الى ان ابن المغتصبة اذا نظرنا اليه 

والده المغتصب فهو زان وبالتالي يمكن ان يستلحق به اذا اقر به وبالشروط المذكورة، 

وتجب الاشارة هنا ان الدعوى ترفع إما من الاب والام معا ضد النيابة العامة للمطالبة 

ما من الطفل وامه ضد الاب وموافقة  ما من الاب لاثبات النسب، وا  باثبات النسب، وا 

وهنا لا يطرح أي اشكال على القضاة لاثبات النسب، ومن باب اولى اذا  هذا الاخير،

 .قررا الزواج

ذا كان الاب ينكر الواقعة، ويرفض الاقرار إن الاشكال الكبير الذي يثور أغير 

نه تمت ادانته بحكم نهائي، وبالرغم من ثبوت علاقته أبنسب الطفل، بالرغم من 

 .رك أي مجال للشكبالطفل بالبصمة الوراثية بما لا يت

ولا سبب اشتراط الفقهاء القائلين باستلحاق ابن أن نفهم ألمعالجة هذا الاشكال، لا بد 

الزنى ضرورة اقرار الاب بالإبن، حتى نتوصل الى مدى امكانية استبدال الاقرار 

 .بالبصمة الوراثية

 :لاستلحاق ابن الزنى قرارالعلة اشتراط  -1

قهية القائلة بجواز استلحاق ابن الزنى بالزاني، وجود يستشف من مختلف الاراء الف

 :بعض العلل لاشتراط اقرار الزاني بالابوة، يمكن ايجازها في ثلاثة علل هي

ان الاقرار هو دليل البنوة الوحيد، ذلك ان الاب يدعي ان الطفل من مائه ولا   :اولا

ه هو الاب البيولوجي ولا دليل له، او ان الام او الام  وابنها يدعيان ان المدعى علي
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دليل لهما، فيعمد الى اقرار الاب بالبنوة، حتى يجد القاضي او الحاكم ما يرتكز عليه 

 .لاثبات النسب

فدعوى الزاني لنسب الولد اليه محض ادعاء لا دليل ولا امارة عليه، واثبات النسب 

خص بمن لا ينسب لمجرد الادعاء يفتح باب المفسدة، ولا يؤمن معه امكانية إلحاق الش

 .1اليه، فحينئذ يفسد مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية،  وهو حفظ النسل

ان القول بكون الزنى هو سبب نفي النسب عن الاب لا يستوي، ذلك ان  :ثانيا

الزنى ينسب به الطفل الى الام، فلو كان الزنى ذاته هو السبب في نفي النسب عن 

، فيثبت حينئذ ان الزنى ليس بدورها م،  لانها زانيةالرجل، لما صح نسب الولد الى الا

سببا في نفي النسب عن الرجل، بل الشك في تخلق ولد الزنى من مائه، هذا الشك 

غير المتحقق مع الام بوجود الولادة منها، وذلك يؤكد انه متى ثبتت الصلة الحقيقية 

بت النسب اليه، ولما كانت بين ولد الزنى والزاني بالإقرار كثبوت الولادة من الام، يث

بات نســــب البصمة الوراثية سبيلا الى اثبات هذه الحقيقة، صـــــح حينئذ استعمالها في اث

، فالامر اذن في كلتا الحالتين يتعلق بالاثبات، ومن ثمة فان علة 2ولد الزنى من الزاني

 .اشتراط الاقرار للاستلحاق هي الاثبات

تلحاق ابنه من الزنى وتحركه برفع الدعوى امام ان سعي الرجل الى اس :ثالثا

القضاء، وتكبد الاتعاب والفضيحة، هو والمزني بها معا، بالاضافة الى اشتراط البعض 

ليه فعلا، يدل على انهما ندما عن الفعل، وتابا منه، والحال إعليهما الزواج، وسعيهما 

ني يقتضي ان يتوبا عن ان الفقه المعاصر انتهى الى ان استلحاق ابن الزنى بالزا

ن يتم الزواج بينهما، والزواج علامة التوبة عن الزنى، وهذا كله أالفعل ويندما عليه، و 
                                                           

 36السابق ص -د عماد الدين مصطفى الشعار 1
 36السابق ص -عماد الدين مصطفى الشعار -د  2
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لحاق لصون النسب، وقد توصلنا في بحثنا الى ستتحوطا من الفقهاء القائلين بجواز الإ

 63تحت رقم  6660-61-60فتوى صادرة عن لجنة موقع الفقه الاسلامي بتاريخ 

ن الشرع إان هذا هو الموافق لقواعد الشرع، ف"...:1يلي طوقها للفائدة فيمانورد من

خذ بهذا يتشوف الى ثبوت النسب، وحفظ الولد من الضياع والتشرد والانحراف، وفي الأ

منسوبا لاب  أن كون الولد ينشأالقول تحقيق لهذا المطلب الشرعي العظيم، ولا شك 

حبا للعار بقية عمره، يتجرع ويلات جريرة ليس منسوبا لامه، مصاأ ن ينشأخير له من 

له فيها يد، ففي عدم نسبته مفاسد عظيمة، كلحوق العار به، وبامه وبذويها، بل 

وبالمجتمع ككل، مع ما في هذا القول من الستر على الزناة والزواني واهليهم وولدهم، 

 .وتشجيع لهم على التوبة

لكن بشرط توبة زوج الزاني من الزانية، وهذا القول هو الذي يرجح، وهو انه يصح ت
كما يصح نسبة ولد الزنا لابيه اذا استلحقه بشرط الاثنين، والعزم على عدم الرجوع، 

ولى به، وهو ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان تزوجه اياها، بل هو الأ

لام،  اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاس -أي يلحق –عمر رضي الله عنه يليط 

 –، والبيهقي في السنن الكبرى -16324 -اخرجه عبد الرزاق في المصنف

:" وسئل ابن عباس  رضي الله عنهما فيمن فجر بامراة  ثم تزوجها؟ فقال -16/362

وعن  -2/122-اخرجه البيهقي في السنن الكبرى " س بهأخره نكاح، لابآوله سفاح و أ

خره آمرها زنى حرام، و أول أس بذلك، أ بلا:" الله  رضي الله عنهما قالجابر بن عبد 

بن زيد عن  وسئل عمرو بن جابر -2/666-اخرجه عبد الرزاق في المصنف " حلال

مصنف ابن ابي شيبة " فسدهاأحق بها، هو أهو :" الرجل يفجر بالمراة ثم يتزوجها؟ قال
                                                           

 -مذكرة لنيل شهادة الماجستير   -غير الشرعي في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية حق الطفل  –يعقوب بلبشير 1

 . 13فتوى مدرجة كملحق رقم  3102-3103 -كلية الحقوق والعلوم السياسية  –جامعة وهران 
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وى ثار في ذلك كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين في القضاء والفت، والآ-3/321 –

سا أرى بألا :" نه قالأبذلك، وقد نقل ابن قدامة في المغني عن ابي حنيفة رحمه الله 

-ن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد لهأذا زنى الرجل بالمراة فحملت منه إ

 .والله اعلم -166-0

 ليه من اعضاءإن تزوج الزاني بالمزني بها ونسبة الولد أالموافقون على الفتوى بش

 :لجنة الفتوى وهم

 الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي -

 الدكتور عقيل بن محمد المقطري -

 الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي -

 الدكتور هاني بن عبد الله الجبير -

 الدكتور نايف بن محمد العجمي -

 الدكتور سعد بن تركي  الخثلان -

 .لفتوىانتهى نص ا 1"الاستاذ الدكتور نور الدين الخادمي -

لحاق قراربالفي الزنى  بنالالترجيح بين استلحاق / 6  غتصابالفي  بنال، وا 

 .بالبصمة الوراثية

توصلنا اذن ان علة اشتراط الاقرار هو اثبات العلاقة الأبوية بين الزاني وولد الزنى، 

واثبات توبة الزاني والزانية، وان بعض الفقه المعاصر انتهى الى امكانية استعمال 

البصمة الوراثية في اثبات نسب ابن الزنى من الزاني، على اختلاف شديد بين الفقهاء، 

                                                           
 موقع اللجنة 1

 demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/node/7262-tec-http://iso 

http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar/node/7262
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انه لا يلحق ابن الزنى بالزاني الا اذا تزوج المزني بها، وندما على  بعضهموقد افتى 

 .ما فعلاه، وهو امر منطقي اعتبارا ان الزنى كان بارادة الرجل والمراة، ولم تكره عليه

نما خضعت له كضحية، وما اكثر ا  ة لم تكن راضية بالزنى، و المغتصبن أما و أ

حالاتها في الوقت المعاصر، لاسيما ما مرت به الجزائر في العشرية السوداء، وما تمر 

به بعض دول المشرق العربي في سوريا والعراق، وكثرة الاطفال ضحايا هذه الجرائم، 

فإننا بة الدقة فيها قد تكون قطعية، ولما كانت البصمة الوراثية دليل اثبات قوي، وان نس
نرى انه لا ضرورة لاقرار المغتصب بان الابن ابنه للحاقه به، ولا معنى للندم منها 

لحاق ، بل إن الدليل الثابت بالبصمة الوراثية يكفي لإكونها كانت مكرهة على الفعل

ن إى بنفسه ن يرفع الدعو أالنسب به، ومن ثمة يكون حقا للطفل الناتج عن الاغتصاب 

ستناد ثبات نسبه من المغتصب بالإتحققت الشروط الاجرائية، او والدته نيابة عنه لإ

على نتائج البصمة الوراثية، ودون حاجة الى اقرار المغتصِب كما هو شرط في حال 

ابن الزنى، وهو رأينا كرجل قانون ومنطق، لا كرجل دين، وقد استندنا فيه بالاضافة 

حث، الى بعض المعطيات من القضاء ومن الفقه، والله ورسوله الى ما جاء في الب

 .اعلم

 :من الفقه

كما يحرم وطأ  -بكسر الراء وتشديدها -يرى بعض الفقه ان وطأ الحرام محرِم -

الحلال والشبهة، يعني انه يثبت به تحريم المصاهرة، فاذا زنى بامراة حرمت على ابيه 

ن إلحاق نسب أن احتجاج بعض الفقه إثمة ف ، ومن1 وابنه، وحرمت عليه امها وابنتها

ابن المغتصبة بابيه قد يؤدي الى اختلاط الانساب اصبح في وقتنا الحالي غير ذي 

                                                           
 006ص –الملجد السابع  -المرجع السابق -المغني -ابن قدامة المقدسي 1
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معنى بل قد انقلب، على اعتبار ان إلحاق النسب يحفظ هذا الاب الزاني من ان يقع 

عرفة على ابنته من الزنى، او ان يتزوجها، او ان يتزوج ابنه من شقيقته، وان م

 .الانساب ولو من الاغتصاب تبعد هذا الأمر الشنيع

الحدود، وان  أان المسالة خلافية بين المذاهب، وان خلاف المذاهب شبهة تدر   -

ما قوي مدركه من مسائل الاجتهاد يراعى فيه الخلاف، وان فقهاء الامة اختلفوا حول 

 . 1للجمهور ، ومن ثمة جاز للقضاة الاخذ بالراي المخالفيالالحاق بالزان

، يقول ابن قدامة المقدسي في 2ة لا تحد، ولو حبلت لوجود الشبهةان المكره -

ولا حد على مكرهة في قول عامة اهل العلم، روي ذلك عن عمر، والزهري، :" المغني

وقتادة، والثوري، والشافعي، واصحاب الراي، ولا نعلم فيه مخالفا، وذلك لقول رسول الله 

 .3"وما استكرهوا عليهوالنسيان  أعفي لمتي عن الخط" :صلى الله عليه وسلم

ان قول الجمهور ان قطع النسب عن الزاني فيه زجر له عن الزنى، لانه اذا علم  -

ان ماءه يضيع بالزنى يتحرز عنه، رد عليه الفقهاء المعاصرون بالقول ان المتضرر 

اليه ويعنى بتربيته في الاصل في هذه الحالة هو ولد الزنى، حيث يبقى بلا اب ينسب 

 .من سورة الانعام 124الاية " ولا تزر وازرة وزر اخرى:" والله تعالى يقول

 

 

 

                                                           
بعنوان  ملاحظات حول اشكالية  -ريم افريك –مقال منشور في المجلة الالكترونية  -الدكتور هارون ولد عمار  ولد ايقبي 1

 /rimafric.info/node  عنوان الموقع -المغتصبة بالمغتصبإلحاق ولد 
لبنان -بيروت -دار الفكر للطباعة اوالنشر والتوزيع -نظام الاسرة الحدود والجنايات -الجزء الثاني -فقه السنة -سيد سابق  2

 763ص  -3110
 .6061رقم  17ص –المجلد التاسع  -المغني–ابن قدامة المقدسي  3
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 :من القضاء

توصلنا في دراستنا الى قرار عن المحكمة العليا بالجزائر جاء في قراره المبدئي ما 

 بالاكراه، ويكيف بكونه نكاح شبهة، أالاغتصاب، الثابت بحكم قضائي، يعد وط" :يلي

 .1"يثبت به النسب

قروا أي بعض فقهاء الشريعة الاسلامية الذين أخذت بر أن المحكمة العليا أويبدو هنا 

والشافعية،  شبهة، وقد قال بذلك بعض المالكيةنه لا حد على المغتصبة، لوجود الأ

قروا بناء على ذلك للمغتصبة الحق في أ، و 2ورواية للحنابلة، وهو قول ابن المنذر

 .3الصداق

ثبت النسب من المغتصب أيضا قرار أما صدر عن المحكمة العليا في الجزائر ك

يمكن طبقا للمادة " :ذ جاء في القرار المبدئيإ  ADNمباشرة بناء على البصمة الوراثية

 -الحمض النووي  –من قانون الاسرة اثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية  46

ADN –  من نفس  41في الزواج الشرعي المادة ولا ينبغي الخلط بين إثبات النسب

 "القانون، وبين إلحاق النسب في العلاقة غير الشرعية

ن المحكمة أخلاق، و طار جرائم الأإن الاب كان متهما في أويستشف من القرار 

مرت بالخبرة التي اكدت ان الابن ابن المتهم، ثم رفعت أالفاصلة في المسائل الجزائية 

ن قاضي شؤون ألا إالجزائي نهائيا دعوى اثبات النسب،  ن اصبح الحكمأالام بعد 

يضا، ويستشف أالاسرة الابتدائي رفض طلبها، ثم طعنت بالاستئناف فرفض المجلس 
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خذ بالبصمة ن الزاني لم يكن يقر بالابن، فانتهت المحكمة العليا الى الأأمن القرار 

 .1الوراثية وألحقت النسب به بحكم القاضي ودون استلحاق منه

نه بعد اطلاعنا على عديد الاجتهادات التي أ هذا المبحثنخلص في نهاية وهكذا 

سناد نسب ابن المغتصبة الى المغتصب متى كانت النتيجة العلمية إتحث على 

ن أنه يجب أننا نوصي أنه ابنه، دون أي شرط او قيد، على أللبصمة الوراثية تؤكد 

ن تكون البصمة أهذا الجانب، يتعين  لة دقة البصمة الوراثية، ومنأنحتاط في مس

دية اليمين القانونية قبل أتلى نزاهتهم إن يضاف أشراف علماء نزهاء، و إالوراثية تحت 

جراء مثل هذه الفحوص الدقيقة عبر الوطن، إن توسع مراكز أ، وعلى مباشرة مهامهم

 ن يجري خبرة مضادة لدى جهة اخرىأن ارتاب في نتيجة ما إحتى يمكن للقاضي 

 .لترجيح النتيجة

كثر من أي طرف في أحق للابن،  ةن نسب ابن المغتصبأكما توصلنا الى 

من خطا المغتصِب، ويتعين على  أالعلاقة، يجب صونه والحفاظ عليه، فهو طفل نش

ن يتحمل المسؤولية، كون هذا الطفل متكون من مائه، فهو ابنه قدرا أخير هذا الأ

فيصار ح يمنع او يعارض إلحاق نسبه به، صري وكونا، ولا يوجد دليل شرعي صحيح

الى الحكم الكوني لعدم معارضة الحكم الشرعي له، فتلازم الجملتين في قوله صلى الله 

فيما اذا كان هناك زوج صاحب فراش " الولد للفراش وللعاهر الحجر" عليه وسلم

بل هو وعاهر يتنازعان نسب الابن، يقول صاحب الفراش هو ابني، ويقول العاهر 

صل العبارة، وفي حالة الاغتصاب لا ينازع أابني، فيكون الولد لصاحب الفراش، وهو 
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حد في الابن، وهو ثابت منه بالعلم، فيكون إلحاقه مناسب للعقل وكذلك للشرع أالزاني 

بدا، وان استبعاد نتائج العلم أن الشريعة الاسلامية لا تخالف العلم أ، ذلك 1عند التأمل

 .الشريعةقد يسيء الى 

وعلى هذا الاساس وجب اعتماد القضاة وكل رجال القانون من محامين وباحثين 

نكاح الزانية يجوز " ، و2"تغيير الاحكام بتغيير الازمان"على القاعدتين الفقهيتين 

يقصد نسب ابن الزنى  –يلحقه بحكم حاكم :" قول لابن المفلح جاء في، "الاجتهاد فيه

 –صغير غيره مثل ذلك، ومن قال يلحقه لم يخالف قوله ذكر ابو يعلى ال -للزاني

 3"دل مع الفراش، لانه انما ي"الولد للفراش وللعاهر الحجر" -صلى الله عليه وسلم

ن المغتصبة لا فراش لها، ونسب ابنها بتدخل الحاكم يكون من أ، و انتهى قول الفقيه

كانت المغتصبة فراشا ذا إولى، فقد فسر عبارة الولد للفراش مع الفراش، أي أباب 

ل النسب عندها، ومنه فقد قصر تطبيق القاعدة على آن فصلنا في مألآخر، وقد سبق و 

ذات الفراش، على خلاف ما هو واقع لدى القضاة حاليا من تطبيق القاعدة على كل 

النساء، فالقاعدة عند هذا الجانب من الفقه لا تنطبق على من لا زوج لها، كما سبق 

 .ن يلحق الطفل بالمغتصِبأوبالتالي يجوز للقاضي ن شرحنا، أو 

ذن مجال يجوز التوسع فيه، لفصل ابن المغتصبة عن ابن الزنى، لاختلاف إفهو 

لحاق نسب الطفل الى مغتصب والدته اعتمادا على ما تقدم، بالبصمة  الواقعتين، وا 
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صلنا الى ان الوراثية الصحيحة والدقيقة ، ودون أي قيد او شرط، ومن ثمة نكون قد تو 

 .والله ورسول اعلم، في النسب ثابت لمن اغتصب والدته حق ابن المغتصبة

 :خلاصة الباب الاول

عقد الحقوق الخاصة بالطفولة أهم و أالنسب من  نألى إ فصول هذا البابنتهينا في إ

 ن الحق في النسب على ارتباط وثيقابصفة عامة، والطفولة المسعفة بصفة خاصة، و 

ن لم يكن الحق في النسب هو السبب إلظاهرة الغريبة على مجتمعنا، بظهور هذه ا

 الرئيس لها؛

 :ت الدراسة الى ما يليتوصلو 

ن الزواج أبالرغم من  بفقدان الحق في النسب أالطفولة المسعفة قد تنش نأ - 

و أحكام القانون ألى بعض المفاهيم الخاطئة في تفسير إركان، بالنظر صحيح وتام الأ

خطاء في تطبيق هذه الاحكام، والتناقض ما بين المجال القانوني و الإأشرع، حكام الأ

 ؛عمال قواعد اللعانإلى سوء إو أداري، والمجال التطبيقي، لا سيما المجال الإ

صبح أقرار حق الطفل الذي إلى إوانتهينا  ،ختلالاتهذه الإ دراسةلى إ خلصناو 

خطاء دارية والأخطاء الإن الأإفمسعفا بهذه الطرق التعسفية في النسب، وبذلك 

نه يتعين تدارك هذا الوضع ا  ن تلغي حق الطفل في النسب، و أالقضائية لا ينبغي 

 ؛السيئ

ثبات نسب الطفل من والده، إعمال البصمة الوراثية كطريق علمي في إضرورة  - 

ن ألى إيضا أخير لطريق اللعان في نفي الولد، وتوصلنا ستعمال هذا الأإبالرغم من 

ن ثبت نسب إلحاق نسب الطفل بوالده الملاعن، إلى ضرورة إالفقه المعاصر يتجه 
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حياؤهسعاف هذا الطفل إالطفل بالبصمة الوراثية، وبذلك يتم  بتقرير هذا الحق الهام  وا 

 . في حياته

ن يحفظ في عقود الزواج الفاسدة، وفي الوطء بشبهة، أن نسب الطفل يجب أ -

ن يؤثر على هذا الحق، وحاولنا أوجية من عدمه، لا ينبغي ن صحة العلاقة الز أكدنا أو 

ن يرفع دعوى أو الولد أم نواع الزواج الذي بمقتضاه يمكن للأأمكان ن نحصر قدر الإأ

سلامية جتهاد لفقهاء الشريعة الإإثبات النسب ويكسبها، وبررنا ذلك بما ورد من إ

من  666حكام المادة أحال بأن المشرع الجزائري قد أعتبارا إالقدماء والمعاصرين، 

 سلامية؛حكام الشريعة الإأسرة على قانون الأ

لى دراسة بعض عقود الزواج المستحدثة، وحاولنا حصر المعروف منها إوتوصلنا 

لى إفي مجتمعنا، وتعريفها، واستنتاج حق الطفل الناتج عنها في النسب، وتوصلنا 

ه، لتمكين الطفل من حماية حقه لحاق النسب في كل منها حسب التسمية المقدمة لإ

 في النسب؛

نه قد أخراجه من عالم الطفولة المسعفة، بالرغم من ا  مكانية حماية حق الطفل، و إ -

سلامية تركوا ن فقهاء الشريعة الإألى إيكون نتاج علاقة غير شرعية، وهكذا توصلنا 

حد، اشا لأمه فر أثبات نسب الطفل الناتج عن الزنى، متى لم تكن الباب مفتوحا لإ

راء مجموعة من العلماء المعروفين آيدنا البحث بأبوه وندما معا على الفعل، و أواستلحقه 

تجاه، على بحاث المعاصرة التي تسير في هذا الإقديما وحديثا، ومجموعة من الأ

نكار النسب لكل طفل إخلاف ما لاحظناه في بحثنا من سير القضاء الجزائري على 

 ج الشرعي؛ولد خارج علاقة الزوا
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عمال قاعدة الولد إن القضاء الجزائري، وجانب من الفقه، يسئ ألى إكما توصلنا 

سبابها، وذكر ألى إعطينا هذه القاعدة التفسير الصحيح بتأصيلها والعودة أللفراش، و 

ن الولد الناتج من علاقة زنى لا تكون ألى إالخلاف الذي ثار حولها قديما، وتوصلنا 

حياء إنه تطبيقا لقاعدة أنها لا تنطبق، و أحد يرى جانب من الفقه لأ ة فراشاأفيها المر 

ب الطفل بنسبه، ن تابا معا، وتزوجا واستلحق الأإبيه ن ينسب الطفل لأأالولد يمكن 

مكانية التقليل من حالات إقرار حق النسب لهذه الفئة، مع إلى إومن ثمة توصلنا 

 ء تثبيت النسب في هذه الحالة؛نظرا لرفض القضا أالطفولة المسعفة التي تنش

نجاب من المغتصب بثبوت العلاقة بين ة والإأغتصاب المر إن اقتران حالة أ -

لحاق نسب الطفل إلى إن يؤدي أالطفل والمغتصب بالبصمة الوراثية ينبغي 

لى تقديم العديد إثار فعله، وتوصلنا للطفل وتحميلا للمغتصب لآ احياءإبالمغتصب، 

 .ا المجال في الجزائر وخارجهابحاث في هذمن الأ

وبذلك نكون قد حصرنا الحالات التي لا يمكن فيها حماية نسب الطفل في حالة 

و حالات الزنى التي يرفض فيها أم، البغاء المتكرر مع عديد الرجال من طرف الأ

 .صلا، وهي حالات قليلة جدا في مجتمعناأو ينكر العلاقة أستلحاق الطفل إب الأ
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 :ب الثانيالبا

 المجتمعحقوق الطفولة المسعفة في مواجهة الدولة و 
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تطرقنا في الباب الاول من هذا البحث الى حق الطفل المسعف في مواجهة والده، 

ن ينسب الى والده، وعالجنا جل الحالات التي تعتري هذا أن للطفل الحق في أوقررنا 

 .الحق

ن جهة، باعتبارها تمثل المجموعة ن للطفل حقوق اخرى في مواجهة الدولة مأغير 

وله حقوق في ويقع على عاتقها واجب رعاية كل فرد فيها،  ليها،إالوطنية التي ينتمي 

 .احد ركائزه المستقبلية ه االمجتمع باعتبار مواجهة 

ا اللقب ههمأغلبها للطفل العادي، و أن كانت هذه الحقوق مستقر على تلبيتها او ا  و 

يعيش فيه، والجنسية في مواجهة الدولة، والنفقة،  ضمن المجتمع الذي والاسم

وحق والحضانة، وحق الاقامة والمنع من التشرد في مواجهة المجتمع والدولة معا، 

وحق الحماية الجزائية من أي  الاستقرار والعيش في وسط عائلي في مواجهة المجتمع،

في مواجهة  رم،ذا ارتكب أي فعل مجإاعتداء يتعرض له، ومن حق المحاكمة الخاصة 

حيانا، وضياعها أوق ـــــــــــــن فئة الطفولة المسعفة تعاني من هضم هذه الحقألا إ الدولة،

  .يين كثيرةاحأمام بها في ـــــــلدراك والإدم الإـــــــــلع

بناء المغتصبات، او لسوء أفتهضم الحقوق لتقصير في التشريع على غرار تهميش 

قرها المشرع من طرف رجال القانون من محامين وقضاة، أعمال بعض القواعد التي إ

لوجود تنظيمات خاصة لها خرى أحيانا أوكل المتدخلين في مجال الطفولة، وتضيع 

قرتها الدولة، على غرار مؤسسات الطفولة المسعفة للاقامة، والموظفات الحاضنات، أ

 هاجراءات يجهلإوهي جراءات الحماية الجزائية، ا  والاجراءات الخاصة بالنفقة، و 

وهو ما دفعنا الى البحث في هذه الحقوق والتفصيل فيها لتوضيح الغامض البعض، 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

219 

 

براز المهمل لاستغلاله لفائدة هذه الفئة الهشة في المجتمع ضمن الفصول ا  منها، و 

 :التالية

 .حق الطفل المسعف في الاسم واللقب والجنسية: ولل ا فصلال -

 .سعف في الحضانةحق الطفل الم: ثانيال فصلال -

 .حق الطفل المسعف في النفقة: ثالثالفصل ال -

 .حق الطفل المسعف في الاقامة والمنع من التشرد: رابعالفصل ال -

 (حق  الكفالة)حق الطفل المسعف في العيش في وسط عائلي : خامسالفصل ال -

 .حق الطفل المسعف في الحماية الجزائية: سادسالفصل ال -
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 :الاولالفصل 

 .في الاسم واللقب والجنسيةحق الطفل المسعف 

 

الاسم واللقب والجنسية هي العناصر المكونة للهوية، يتميز بها كل شخص عن 

غيره، من حيث الكنية ومن حيث الرابطة والولاء للدولة التي ينتمي اليها، وعلى ذلك 

من الضروريات ، وهي ارتبط منح بطاقات الهوية برابط الجنسية، وبالدولة المانحة لها

من اهم الحقوق التي ن يمتلكها كل مواطن مهما كان وضعه، فهي بذلك أالتي يتعين 

 .ن يتمتع بها كل مواطنأيتعين 

نظمتها كل التشريعات منذ القدم، الحق في الاسم واللقب من اهم الحقوق التي و 

ذ إباللقب، مرورا بالشريعة الاسلامية، الى غاية اليوم، مع اختلاف طفيف فيما يتعلق 

خذ بعض التشريعات باللقب الناتج عن تسلسل جدين او ثلاثة اجداد، في حين تاخذ أت

 .بعض التشريعات الاخرى منها الجزائر باللقب عن طريق الكنية

والاسم واللقب من الحقوق اللصيقة بالشخصية، وهي تخص كل الاشخاص عموما، 

واللقب، لاسيما فيمن يختار  ن الطفل المسعف له وضع خاص فيما يخص الاسمألا إ

اسمه و كيف، والنصوص المنظمة لذلك، وكيفية تغيير الاسم في حالة الضرورة 

 .والاجراءات اللازمة لذلك

باعتباره من البيانات كثر حدة عندما يتعلق الامر باللقب، أويطرح الاشكال ب

ائري اخذ ن المشرع الجز أذلك ، 1الاساسية التي يستمد منها الطفل المسعف هويته

ن لقب الاب ينتقل الى ابنائه وان نزلوا، غير ان أباللقب عن طريق الكنية، ونص على 
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الطفل المسعف عادة ما يكون مجهول النسب ولا يعرف والده، فكيف يتم التصرف، 

راد الكافل تغيير أوما هي النصوص المنظمة لهذه المسالة، وماذا لو تم كفالة الطفل، و 

لة، وما هي الاجراءات أي الفقه والقانون في هذه المسأ، ما ر لقب الطفل الى لقبه

 .المطلوبة لذلك

لاحظنا من خلال هذه الدراسة ان بعض الاطفال في دور الطفولة المسعفة لا 

يزالون يعانون من مشاكل من هذا النوع، لاسيما ما يتعلق باللقب، كما لا حظنا ان 

يزالون يعانون من الاجراءات اللازمة بعض الاباء الكافلين للاطفال المسعفين لا 

 .لتسوية وضعية هوية الطفل من حيث الاسم واللقب

الجنسية، وهي الرابط الاساسي بين المواطن والدولة التي ينتمي اليها، من  و حق

اهم المشاكل التي تعاني منها الطفولة المسعفة، اعتبارا ان هذه الفئة تعاني من نقص 

انتماء الطفل، وقد نظم المشرع حالاتها باحكام خاصة تستدعي وثائق الهوية التي تحدد 

، نتحدث في الاول منهما عن حق مبحثينوهو ما نسعى لتوضيحه في  الوقوف عندها،

 .الجنسية، وفي الثاني عن حقه في واللقب الطفل المسعف في الاسم

 .واللقب سمالحق الطفل المسعف في : ولالمبحث ال 

تبط بها الانسان منذ ولادته، ان يكون له لقب او كنية يعرف من اهم الحقوق التي ير 

به ويتميز به عن غيره، فينتمي باللقب الى عائلة معينة، قد تكون صغيرة، وقد تكون 

كبيرة تمتد الى العشيرة والقبيلة، وقد يمتد اللقب في بعض جهات الجزائر الى عروش 

 .ات الالاف من الافرادئكبيرة جدا قد تضم م
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تعين ان يكون لكل شخص اسم يتميز به عن غيره من افراد عائلته ومحيطه كما ي

ضمن اللقب الشامل لهم، وعادة تتكفل العائلة او الاب على الاقل باختيار اسم للطفل 

 .قبل ولادته ويطلق عليه يوم ولادته، ويسجل به في سجلات الحالة المدنية

الحق منذ ولادته، فمن  غير ان الطفل المسعف يعاني من صعوبة في كسب هذا

بل ان بعض العائلات  ؟والى أي عائلة او جماعة او عرش ينتمي ؟يمنحه اللقب

ترفض ان يسمى اشخاص لا ينتمون اليها بطريقة شرعية باسمها، وترفع الدعاوى لذلك 

كلها  ؟وكيف يسجل ومن يقوم بتسجيله ؟امام القضاء، ثم من يختار لهذا الطفل الاسم

 : في المطلبين التاليين معطيات نعالجها

 .سمالحق الطفل المسعف في : ولال مطلب ال

المدني وقانون الحالة المدنية، نظم المشرع الجزائري حق الطفل في الاسم بالقانون 

قر الحق بالقانون المدني طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ثم نظم فأ

ق باجراءات التسجيل والتغيير بقانون الحالة كيفية تنظيم هذا الحق وكل ما يتعل

 .المدنية

 .وتسجيله سمال ختيارإ: ولال فرع ال

يجب ان يكون لكل شخص لقب واسم :" من القانون المدني انه 61تقضي المادة 

 .فاكثر ولقب الشخص يلحق اولاده

 يجب ان تكون الاسماء جزائرية، وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للاطفال المولودين

 "من ابوين غير مسلمين

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد اقر لكل مولود جديد الحق في اسم او اكثر، وقدر 

لا بالنسبة للاطفال من ابوين غير جزائريين، إان تكون الاسماء من الوسط الجزائري، 
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لزم قانون أعلى ان يختار الوالدان او احدهما الاسم المناسب للطفل حين ولادته، وقد 

لا ، وا  لال خمسة ايام من تاريخ الولادةدنية بالتصريح بالمواليد الجدد خحالة المال

من قانون العقوبات، وهو ما ورد باحكام المادة  446ت العقوبات المقررة بالمادة ضفر 

 1.الفقرة الاولى من قانون الحالة المدنية 21

نفس المادة في فقرتها  هذا بالنسبة للمناطق الشمالية، اما المناطق الجنوبية فقد اقرت

 .يوما 66الاخيرة ان التصريح بالمواليد يكون خلال 

تبين، في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم " من ذات القانون انه 23وتقضي المادة 

لقاب  واعمار أوالساعة والمكان وجنس الطفل والاسماء التي اعطيت له، واسماء و 

 ..."لمصرح، ان وجدومهنة ومسكن الوالدين وكذا بالنسبة ل

ويختار الاسماء الاب او الام او في حالة عدم وجودهما المصرح، ويجب ان تكون 

الاسماء جزائرية ويجوز ان يكون غير ذلك بالنسبة للاطفال المولودين من ابوين 

معتنقين ديانة غير الديانة الاسلامية، وتمنع جميع الاسماء غير المخصصة في 

 .الفقرة الاولى من ذات القانون 24بقا لاحكام المادة الاستعمال او العادة، ط

هذا بالنسبة للاطفال بصفة عامة، اما بالنسبة للطفولة المسعفة فلابد ان نميز بين 

 :وضعين

 

 

 

 

                                                           
 .المتضمن قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم 0761-13-07المؤرخ في  31-61القانون  1
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 .بوينمجهول ال المسعف حالة الطفل -1

ن ضابط الحالة المدنية هو أالفقرة الثانية من قانون الحالة المدنية  24نصت المادة 

تار بنفسه الاسماء الخاصة بالاطفال اللقطاء، المولودين من ابوين مجهولين، من يخ

 1...ية اسماء، ويعين الطفل بمجموعة من الاسماءأوالذين لم ينسب لهم المصرح 

وبذلك يكون ضابط الحالة المدنية هو المخول باختيار الاسماء للطفل في هذه 

ار اسماء مناسبة، تحت رقابة القاضي ضباط الحالة المدنية اختي ىالحالة، ويتعين عل

المكلف بالحالة المدنية، والقاضي المكلف بالاحداث، ووكيل الجمهورية المشرف على 

 .ضباط الحالة المدنية، وهؤلاء كلهم معنيون باختيار اسماء مناسبة للطفل

 .مالطفل المسعف معلوم ال  -2

ط الاجتماعي مباشرة بعد تسلم الطفل لمصالح النشان أم العازبة للأ القانون جازأ

لا ا  تسترجعه في خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر، و ن أولها الخيار وضعه بالمستشفى، 

وفي هذه الحالة من حق الام ان تختار الاسم للطفل قبل ان تسلمه تكفلت به الدولة، 

للمصالح المختصة، اعتبار ان المستشفيات اصبحت مجهزة بمصلحة للحالة المدنية، 

ظف بالمستشفى هو المكلف باخذ الاسم، وانه حماية لحق الام، فهي من وان المو 

 .تختار الاسم للطفل

 .سمالتصحيح وتغيير : ثانيالفرع ال

اشرنا سابقا الى ان اختيار الاسم للطفل المسعف يكون من ضابط الحالة المدنية، 

شراف ثلاث جهات قضائية، هي كل من قاضي الحالة المدنية، وقاضي إتحت 

، ووكيل الجمهورية، وبالرغم من ذلك قد يكون الاسم غير في بعض الحالات حداثالا
                                                           

ارة نرى انها غير مناسبة، اعتبارا ان التعيين عبارة وهي عب" يعين الطفل بمجموعة من الاسماء" استعمل المشرع  عبارة  1

 .."يسمى الطفل بمجموعة من الاسماء" عامة تشمل ايضا الاشياء، وكان يتعين استعمال عبارة 
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مناسب للطفل، نظرا للظروف الاجتماعية، او قد يكون غير مناسب حسب نظر العائلة 

التي يدمج فيها الطفل او تكفله، ومن ذلك فقد اقر قانون الحالة المدنية للطفل بصفة 

من  22ق في تغيير الاسم، طبقا لاحكام المادة عامة، ومن ثمة الطفل المسعف، الح

 .1قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم

وحسب ما اطلعنا عليه لدى المحاكم الجزائرية، في عينات وتجدر الاشارة هنا، 

قد احدثت بعض اللبس لدى القضاة،  "لكل مصلحة مشروعة"ن عبارة امختلفة بالوطن، 

اء دون تبرير من الطالب، وعادة ما يكون مالاساذ عادة ما ترفض المحاكم تغيير 

طلب التبرير ان يكون الاسم ماس بالشرف او يحدث اختلاطا ولبسا في العائلة وهي 

ن بلغ او من حق إشروط عادة تكون تعجيزية، اعتبارا ان الاسم حق للطفل، ومن حقه 

ا قد تسبب عقدة لا انهإن يغيره، فالاسماء القديمة مثلا لا عيب فيها، أوليه الشرعي 

لصاحبها نظرا لظهور اسماء عصرية، فالطفل الذي يحمل اسم الاجداد، يجد صعوبة 

في تلقى الامر بالنظر الى الاسماء العصرية الخفيفة او الاسماء المركبة، ونرى ان 

عتبارا ان التغيير في حد ذاته اعبارة لكل مصلحة مشروعة، لا تقتضي هذه الشروط، 

تبرير بعبارة لا يعجبني الاسم، او الاسم قديم، او الاسم يشكل مصلحة مشروعة، وال

 .عقد للطفل، كلها مصالح مشروعة تجيز التغيير

ن أذ يكفي فيها إواجراءات تغيير الاسم بسيطة، على خلاف اللقب، كما سنرى، 

يقدم المعني او ممثله الشرعي وثيقة عقد الميلاد المعنية بالتغيير، وطلب خطي لتغيير 

م، موجه الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الاقرب اليه، يودعه مباشرة الاس

                                                           
ان الاسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها :" المتضمن قانون الحالة المدنية انه 31-61من القانون  16تقضي المادة  1

ة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع اليه التماس من المعني او من للمصلح

 ..."ممثله الشرعي اذا كان قاصرا، مباشرة او عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية
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بالمحكمة او لدى ضابط الحالة المدنية بالبلدية، ويتكلف هذا الاخير بنقل الطلب الى 

المحكمة، ثم يحيل وكيل الجمهورية الطلب الى رئيس المحكمة مشفوعا بعريضة 

ن يفصل رئيس المحكمة في أى تتضمن مضمون الطلب ومشفوعة برأيه حوله، عل

مر موجه الى ضابط الحالة المدنية المعني لتغيير الاسم، وترسل نسخة من أالطلب ب

 .1الامر الى المجلس القضائي لتصحيح السجل الثاني المحفوظ بالمجلس

 .اللقبحق الطفل المسعف في : ثانيالمطلب ال

اعتبارا ان المشرع ، اللقب من اصعب الامور التي يعاني منها الطفل المسعف

الجزائري اخذ باللقب الوارد في شكل كنية، وليس تسلسل الاجداد، وهو ما يتضح من 

يجب ان يكون لكل : من القانون المدني، التي نصت صراحة انه  61نص المادة 

 .شخص لقب واسم فاكثر، ولقب الشخص يلحق اولاده

بيان من بيانات وثيقة الميلاد والنظرية العامة في هذا المجال لا تعتبر اللقب مجرد 

فقط، بل تعتبره ايضا حقا من الحقوق التي يرثها الابن عن ابيه، والحقيقة ان الابن 

الشرعي هو الوحيد الذي يحق له حمل لقب العائلة تبعا للقب ابيه، اما الولد اللقيط او 

معينة، منهم لقب عائلة  ايالممكن ان يحمل أمجهول الوالدين وابن الزنى فليس من 

واللقب من  يتخذ اخرها لقبا له، يتسمى بمجموعة اسماء ان ولكن يحق لكل منهم

ذ لا يمكن زواله او التنازل عنه، وانما يمكن فقط التنازل عنه وفقا إخصائصه الدوام، 

 2.لاجراءات وشروط معينة

                                                           
تقفل من قبل ضابط الحالة تختتم السجلات و:" المتضمن قانون الحالة المدنية انه 31-61من القانون  17تقضي المادة  1

المدنية عند انتهاء كل سنة وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية، في الشهر الموالي، وترسل النسخة الاخرى الى كتابة ضبط 

 ..."المجلس القضائي
 .77ص  –المرجع السابق  -نظام الحالة المدنية في الجزائر -المستشار عبد العزيز سعد 2
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نسب، وقد ن اللقب مرتبط ارتباطا وثيقا بالأومرد الصعوبة بالنسبة للطفل المسعف 

ما ان يكون مجهول الابوين، قررنا ان الطفل المسعف إما ان يكون منسوبا لامه، وا  

وقد اجتهد المشرع لمعالجة هذا الموقف في قانون الحالة المدنية، مسايرة منه 

ن الامر يظل يطرح عدة أللاتفاقيات التي انظمت اليها الجزائر في هذا المجال، غير 

يجاد ا  عيفة، نحاول في هذه الدراسة حصرها، و شكالات تعاني منها هذه الفئة الضإ

 .الحلول المناسبة لها

بعض الفئات من الطفولة المسعفة التي تملك  ان ومن هذه المشاكل والصعوبات

شهادة ميلاد يذكر بها لقب واسم الام، مع عدم الاشارة الى لقب واسم الاب، ومع كون 

، ومنها البحث عن لقب اخر له، ام ينبغي الام مجهولة، فهل ياخذ الطفل لقب الام

ايضا ما تنعدم لديه اي شهادة او معلومة، وقد لاحظنا في دراستنا ان بعض العائلات 

"  s.n.p" او ما يطلق عليه اختصارا في الجزائر " دون لقب" لا تزال تعاني من عبارة 

بالرغم من ان المشرع قد منع هذا التصرف "  sans nom propre"اي بالفرنسية 

ضباط الحالة المدنية، بل الأدهى والأمر ان بعض ضباط الحالة المدنية قد  على

" استعملوا هذه العبارة كلقب في حد ذاتها، فلاحظنا بعض البلديات تستعمل عبارة 

 ."s.n.p mohammed" مثـــلا، وفي الكتابة السابق تكــــــــــــــــــــــتب " سامبي محمد

الطفل المسعف من صعوبة اذا قررت عائلة ما  ومن المشاكل ايضا ما يعانيه

كفالته، وارادت هذه العائلة تغيير لقبه ومنحه لقبها، فان هذه العائلة لا تصطدم بتعقيد 

منح )الاجراءات فقط، بل تصطدم ايضا بما يثيره بعض الفقه من ان هذا التصرف 

لمكفول، وهل هذا يتعارض مع الشرع، فما هي الاجراءات اللازمة لتغيير لقب ا( اللقب

 .الامر جائز شرعا، وما راي الفقه والقانون في هذه المسالة
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 .حالات اللقب بالنسبة للطفل المسعف: ولال فرع ال

 66-26من القانون  24شار المشرع الجزائري الى لقب الطفل المسعف في المادة أ

ن ضابط أالثانية ، وقد اشارت في الفقرة المعدل والمتمم المتضمن قانون الحالة المدنية

الحالة المدنية هو من يختار بنفسه الاسماء الخاصة بالاطفال اللقطاء، المولودين من 

ية اسماء، ويعين الطفل بمجموعة من أابوين مجهولين، والذين لم ينسب لهم المصرح 

 .الاسماء يكون احدها لقبا له

في الاطفال  وما يلاحظ على هذه المادة انها اقتصرت حالات الطفولة المسعفة

بوين مجهولين، ولم يشر المشرع أوالمولودين من  -ن صحت هذه التسميةإ -اللقطاء 

الى باقي الحالات، لاسيما الحالات التي تكون فيها الام معلومة، وكيف يتصرف 

م يسجله دون لقب مع ذكر اسم أمه، أالضابط في هذه الحالة، هل يسجل الطفل بلقب 

ن إا عبارة عن اسم؟ وكيف يتصرف ضابط الحالة المدنية م يمنح له لقبأولقب امه، 

كانت الام معلومة، ولكن اشترطت عدم ذكر هويتها كاملة، هل يعتمد ضابط الحالة 

المدنية على ما قدمته الام من معلومات في المستشفى، وهل هذا كاف لاعتماده كلقب 

 .للطفل

ننا توصلنا بالسعي بين ، الا اي مراجع حاولت دراسة الوضعأعدام بالرغم من ان

ن الامر لا يخرج عن حالات ثلاثة بالنسبة للقب الطفل أالبلديات والمحاكم الى 

 :المسعف، نوردها فيما يلي

كانت هذه الحالة تطرح اشكالا كبيرا قبل صدور : بوينحالة الطفل مجهول ال -1

بقا للمرسوم ، ط61/62/1026وبداية سريانه بتاريخ  1026قانون الحالة المدنية سنة 

، 1022، بل استمرت الصعوبات الى غاية 1026-62-62المؤرخ في  26-162
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المتضمن وجوب اختيار  1022-66-66المؤرخ في  2-22بمناسبة صدور الامر 

ثارها الى آلقب عائلي من قبل الاشخاص الذي لا يحملون لقبا عائليا، ولا تزال بعض 

" حالة المدنية كانوا يسجلون الطفل بعبارة ن ضباط الأغاية اليوم، ومرد هذه الصعوبة 

ن هذه الاشارة أويكتفون بذكر الاسم دون اللقب، غير "  s.n.p x" بدون لقب فلان

مسيئة جدا، وكاشفة لوضع الطفل لكل من يطلع على وثيقة ميلاده، بل على وثيقة 

نظر الى  كلما ههويته، وهو وضع يؤدى الى تعقيد حياة الطفل أيما تعقيد، يذكره بحال

بطاقة هويته، وتجعل الغير ينظر اليه نظرة احتقار كلما استلم منه بطاقة الهوية، بل 

ان بعض الحالات، وعلى حد ما ذكره لنا بعض ضباط الحالة المدنية، ظلت بدون 

 .بطاقات هوية لهذا السبب لا غير

فاء، بعد ان ت هذه الحالة في الاختلحالة المدنية وبداية تطبيقه، بدأوبصدور قانون ا

ن يختار ضابط الحالة المدنية من الاسماء للطفل أمنه على ضرورة  24نصت المادة 

التي تم تسجيلها من قبل بقيت من  ةويجعل احدها لقبا له، غير ان الحالات السابق

على ضرورة معالجة هذه  2-22اين نص الامر  1022دون علاج الى غاية 

 :الوضعية بالاجراءات التالية

وكيل الجمهورية ) دم الشخص المعني عريضة الى وكيل الدولة ان يق -1

عد في نطاق اختصاصها عقد ميلاده، مع بيان أالتابع للمحكمة التي ( حاليا

اللقب العائلي الذي اختاره، وان يرفق به ملخص من عقد ميلاده، او من 

 .الحكم الفردي او الجماعي المصرح بولادته

 2-22لستة الموالية لصدور الامر ان يقدم الطلب خلال الاشهر ا  -6

 .1022-66-66اعلاه، اي ابتداء من 
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يحيل وكيل الدولة عريضة الطالب مع اوراق الملف بعد التحقيق،   -3

 .الى المحكمة

بمنح اللقب  -نهائي  -تصدر المحكمة حكما في الدرجة الاخيرة  -4

 .يداع العريضةإالمطلوب خلال شهرين من تاريخ 

لمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدي تلصق نسخة من الحكم با -2

 .قامة الطالب بطلب من وكيل الجمهوريةإلمكان ميلاد الطالب، وبمكان 

 .للغير المعارضة في منح اللقب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اللصق -2

اذا لم ترفع اي معارضة او رفضت المعارضة فان للحكم القاضي  -2

 .بمنح اللقب كامل الاثر

ن وكيل الدولة باللقب الجديد على وثائق الحالة مر مأيؤشر بناء على  -1

 .المدنية للطالب واسرته

 .تسجل هذه الاحكام مجانا -0

لا أيجب على ماسكي سجلات الحالة المدنية " واشار هذا الامر صراحة الى انه، 

ية علامة مماثلة عند تسليمهم نسخا مطابقة أولا " بدون لقب عائلي" يكتبوا علامة 

 .مدنية وذلك ابتداء من نشر هذا الامرلاوراق الحالة ال

لا يكتب مرة اخرى مثل هذه العلامات في سجلات الحالة المدنية عند أكما يجب 

تسجيل او تسليم نسخ من عقود الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة 

 .بالاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي

شهار له في تلك ، مع قلة الإمحدودا من حيث الاجل ن الامر المذكور كانألا إ

 .الى يومنا هذا" s.n.p" بلقب  ةال موجودز الفترة، وبقيت بعض الحالات لا ت



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

221 

 

شكال يذكر في الوقت الحالي، بالنسبة للمواليد إي أذن تطرح إلم تعد هذه الحالة 

الجدد، واصبح واجبا على ضابط الحالة المدنية ان يسجل الطفل بلقب من الاسماء 

 .ا لهالتي يختاره

هذا الوضع : مه، وتقبل تسجيل هويتها والكشف عنهاأالطفل الذي تعرف  -2

يقتضي ان الام لا تمانع من ذكر اسمها، ولقبها، وكامل هويتها، في شهادة ميلاد 

الطفل، ولا يبقى من البيانات اللازمة لضابط الحالة المدنية لتسجيل الطفل الا لقب 

ان ما يقوم به بعض ضباط :" بد العزيز سعدواسم الاب، وهنا يلاحظ المستشار ع

الحالة المدنية لبعض البلديات من اعطاء ابن الزنى لقب امه هو عمل خاطئ، 

" وتصرف اعتباطي ليس له اي سند قانوني ومخالف لقواعد الشريعة الاسلامية القائلة 

ولا لادارة لذلك فانه لا يجوز لضابط الحالة المدنية ".... الولد للفراش وللعاهر الحجر

المستشفى ان يتصرفا من تلقاء نفسيهما وان يعطيا المولود لقب امه او اي لقب اخر 

سوى لقب ابيه اذا كان ولدا شرعيا، او تركه من دون لقب اذا كان ولدا طبيعيا مجهول 

 1.الاب، وان امه قد حملت به سفاحا

بط الحالة ونرى انه لا يجوز ان يبقى الطفل من دون لقب، بل يتعين على ضا

 . المدنية ان يطلب من امه ان تختار له مجموعة من الاسماء يكون اخرها لقبا له

لا انها ترفض الكشف إ، بالمستشفى فقط م التي تقدم بعض بياناتهاحالة ال -3

عن هويتها كاملة، وهي الحالة التي تشكل صعوبة لضباط الحالة المدنية، كون 

سيما من جهة لقب الام، وهي من تختار الاسم، المعلومات تكون عادة غير كافية لا

 .سما واحدا فقطإحيان تختار وفي بعض الأ

                                                           
 76ص  –المرجع السابق  -نظام الحالة المدنية في الجزائر -ز سعدالمستشار عبد العزي 1
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ويجب ان نشير هنا الى ان الموظف الموكلة اليه مهام الحالة المدنية بالبلدية ينبغي 

رادت ان أن إان يتلقى التكوين الضروري لمثل هذه الحالات، فيتعين عليه ان ينبه الام 

 .ية، ان تختار للطفل اكثر من اسم يكون احدها لقبا لهتحتفظ بهويتها سر 

 .تغيير لقب الطفل المسعف المكفول: ثانيالفرع ال

ما لظهور إننا لا نتحدث عن الطفل المسعف الذي يسترجع نسبه، أنشير منذ البداية 

ثبات نسبه من إقرار الاب به، او لكسبه او كسب امه الدعوى الرامية الى والديه، او لإ

ه، فهنا لا يتعلق الامر بتغيير اللقب، وانما يتعين على القاضي الفاصل في دعوى والد

ثبات النسب، والنطق به، يتعين عليه ان ينطق إنه وبعد أن ينتبه الى ضرورة أالنسب، 

ايضا بتغيير وثيقة الميلاد الخاصة بالطفل، بذكر رقمها والبلدية الصادرة عنها 

الى كذا ( اللقب والاسم قبل اثبات النسب)الطفل من كذا وتاريخها، والقول بتغيير هوية 

المعقدة ، ولا تحتاج المسالة الى اجراءات تغيير اللقب (قب والاسم بعد اثبات النسبلال)

ينطق القاضي بإلحاق او اثبات النسب فقط، ويستعين  كما يسير عليه البعض، إذ

ير اللقب ين تغأخاطئ، اذ  المعني بهذا الحكم لتقديم طلب تغيير اللقب، وهو اجراء

 .الذي نتحدث عنه كما سنرى، هو التغيير الارادي وليس القضائي

وهكذا فقد اجاز المشرع الجزائري للافراد بصفة عامة ان يقوموا بتغيير اللقب منذ 

المعدل والمتمم،  1021-62-63المؤرخ في  122-21طبقا للمرسوم رقم 1021سنة 

كها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، اذ كان يلقب الثوار نظرا للالقاب المشينة التي تر 

وأهاليهم بألقاب مشينة حاطَة من الشرف والاعتبار في بعض الأحيان، وهو ما حذا 

 .مواطنين لتغيير الامرلحداث هذا المتنفس لإبالمشرع الى 
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حتاط لبعض المعطيات الاجتماعية الخاصة ببعض العائلات من اغير ان المشرع 

بعض المعطيات الخاصة ببعض الدخلاء على المجتمع الجزائري الذين قد جهة، و 

يريدون الانضمام اليه، او الى بعض المجرمين الذين يسعون الى تغيير الألقاب هربا 

 :جراءات معقدة وصارمة لتغيير اللقب، نوردها للفائدة فيما يليإمن العقاب، فقرر 

العدل حافظ الاختام،  توجيه طلب مسبب من المعني الى السيد وزير  -1

يتضمن طلب التغيير واللقب المقترح وسبب التغيير، ونسخة من عقد الميلاد 

 .وعقود ميلاد الاطفال القصر في حالة وجودهم

ما بالنسبة أمام وكيل الجمهورية بمكان ولادة الطالب، أيودع الطلب  -6

او كز الدبلوماسي ر طلب لدى الماص المولودين في الخارج فيودع الللاشخ

القنصلي لمقر اقامة المعني، الذي يتولى ارساله بالطريق الالكتروني الى وكيل 

الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بمجلس قضاء الجزائر، كما يمكن ايداعه 

 .ي محكمة عبر التراب الوطنيأمباشرة لدى وكيل الجمهورية ب

 1.يتولى وكيل الجمهورية المختص اجراء تحقيق حول الطلب

جريدة واحدة محلية على الاقل لمكان الطلب في نفس الوقت في  ينشر  -3

وبسعي من الطالب، كما  ولادة الطالب وكذا لمكان سكناه اذا كانا مختلفين،

ينشر الطلب في جريدة واحدة وطنيةعلى الاقل بالنسبة للاشخاص المولودين 

 .في الخارج

خلال  الطلبوكيل الجمهورية الذي اودع امامه تقدم الاعتراضات الى   -4

 .مهلة ستة اشهر من تاريخ النشر في الجرائد

                                                           
رسل هذا الاخير الملف الى وكيل الجمهورية للتحقيق، وتم يكان الطلب يودع بوزارة العدل لدى وزير العدل حافظ الاختام مباشرة، و 1

 .3131-10-10في  المؤرخ 332-31تغيير هذه الاجراءات واجراءات اخرى بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
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 وبعد انتهاء الاعتراضات يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير العدل،

حافظ الاختام الذي يتولى عرضه على لجنة خاصة تتكون من ممثلين عن 

 .وزارة العدل، وممثلين عن وزارة الداخلية

ض الاعتراض المقدم، يجوز تغيير اذا لم يحصل اي اعتراض او تم رف  -2

 .اللقب بموجب مرسوم

 .يسري مضمون التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية  -2

ذلك عقود الحالة كتصحح عقود الحالة المدنية للمعني، بلقبه الجديد و   -2

 .المدنية لابنائه القصر، بناء على طلب وكيل الجمهورية لمحل المسكن

تغيير اللقب التسجيل والاشارة على  يترتب على المرسوم المتضمن  -1

 .الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية

مر من رئيس المحكمة بناء على طلب معلل من أيعدل اللقب بموجب  -0

 .من نسخة من المرسوم المتضمن تغيير اللقبضوكيل الجمهورية يت

ن بوسعها تغيير اللقب لا ما فئة الطفولة المسعفة، فلم يكأهذا عن عامة المواطنين، 

سيما من اللقب الذي منح لها من ضابط الحالة المدنية عن طريق مجموعة من 

، عندما تم تعديل 1006الاسماء الى لقب الكافل، لتسهيل حياتها، الى غاية سنة 

المؤرخ في  64-06المتضمن تعديل اللقب بالمرسوم التنفيذي رقم  122-21المرسوم 

ن يتقدم أكما يمكن :" بالفقرة الثانية من المادة الاولى ما يلي ذ جاءإ، 13-61-1006

ن أطار الكفالة ، ولدا قاصرا مجهول النسب من الاب، إالشخص الذي كفل قانونا في 

يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد 
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ر معلومة وعلى قيد الحياة فينبغي م الولد القاصأالمكفول بلقب الوصي، وعندما تكون 

 ."ن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلبأ

وتم مكان الطفولة المسعفة تغيير اللقب الى لقب الكافل، إومن هذا التاريخ اصبح ب

 663-66تغيير الاجراءات مرة اخرى وتبسيطها اكثر بمقتضى المرسوم التنفيذي 

 :بالاجراءات التاليةيمكن تغيير لقب المكفول ، واصبح 6666-61-61المؤرخ في 

وكيل الى السيد  باسم المكفول ولفائدته توجيه طلب مسبب من الكافل -1

قامته او لمكان ولادة الطفل، يتضمن تغيير لقب الطفل إالجمهورية لمكان 

 .ومطابقته مع لقبه

م الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، يرفق الطلب بموافقتها أعندما تكون  -6

 .مام الموثقأي شكل رسمي ف

م يرفق الطالب عقدا موثقا يؤكد فيه على ذا تعذر الوصول الى الأإ -3

ن كل أعلى موافقة الام ولم يتمكن من ذلك، و  لنه سعى الى الحصو أمسؤوليته 

 .م بقيت دون جدوىتصال بالأالمساعي التي قام بها للإ

 .لا تخضع طلبات تغيير لقب المكفول للنشر في الجرائد

مكان ولادة الطفل او مكان محكمة مر من رئيس أعدل اللقب بموجب ي  -4

الذي يمكنه اخذ راي بناء على طلب معلل من وكيل الجمهورية قامة الكافل، إ

 .تاريخ الطلبمر خلال ثلاثين يوما من ، ويصدر الأحداثقاضي الأ

ها طويلا، ن الامر لم يكن بهذه السهولة، فبالرغم من معاناه هذه الفئة وانتظار أغير 

مر ن الأألى إن تيارا فقهيا ظهر ينادي بعدم جواز هذا التعديل، واتجه القائلون به ألا إ

يتعلق بإباحة التبني وهو امر غير جائز في الشريعة الاسلامية، واعتمدوا ايضا على 
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بعض الادلة من القانون، في مواجهة التيار القائل بجواز تغيير لقب المكفول بلقب 

 الكافل؛

ثر على ذهنية المواطن الجزائري المتمسك أهذا التزاحم بين الافكار الفقهية،  نإ

ة للاطفال المسعفين دى الى تراجع عديد العائلات الكافلأبشريعته الاسلامية، وهو ما 

ة، لاسيما من الجالية في الخارج، وهو ما دفعنا الى البحث في عن هذه الخطو 

ن كان تغيير اللقب حق من إى نتيجة جازمة ما الموضوع، ودراسة الرأيين، للوصول ال

 .ن الطفل المسعف ليس له الحق في تغيير لقبه بلقب كافلهأم أحقوق الطفل المسعف، 

 . ي القائل بعدم جواز تغيير لقب الطفل المسعف بلقب كافلهلرأحجج ا  -1

ول استند هذا الجانب من الفقه الى دليلين للقول بعدم جواز تغيير لقب الطفل المكف

ن لقب المكفول قد نظمه أول منهما مستمد من القانون، ومرده ومنحه لقب كافله، الأ

ـــــون الاســـــــــــــرة من قانــــ 166ون الحالة المدنية، وقد نصت المادة ـــــــــــــقانون الاسرة وقان

ان ن كا  ن كان معلوم النسب، و إن يحتفظ الولد المكفول بنسبه الاصلي أيجب :" نهأ

 ".من قانون الحالة المدنية 24مجهول النسب تطبق عليه المادة 

يعطي ضابط :" نهأمن قانون الحالة المدنية بالفقرة الثانية منها  24ونصت المادة 

باء آالحالة المدنية نفسه الاسماء الى الاطفال اللقطاء والاطفال المولودين من 

سماء يعين الطفل بمجموعة من الأ ية اسماء،أمجهولين والذين لم ينسب لهم المصرح 

 ."خرها كلقب عائليآيتخذ 
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ن أن هذين النصين نصان تشريعيان مرا على البرلمان، و أووجه الدلالة عندهم 

قر الحق في تغيير اللقب هو مرسوم تنفيذي صادر عن السلطة التنفيذية، أالنص الذي 

 .1يان يخالف نص تنفيذي نصا تشريعأولا يجوز حسب دستور الجزائر 

ن تغيير لقب أن التبني حرام، و أن الشريعة الاسلامية قد نصت على أوثانيهما 

نه ينسب الطفل الى ابيه أالمكفول بهذا الشكل يعد تبنيا، فالشريعة الاسلامية تقضي ب

خوة في الدين، لقوله ن لم يعرف ابوه ينسب الى المجتمع باعتبار الأإن عرف، فإ

 2" فإخوانكم في الدين ن لم تعلموا آباءهمفإ:" تعالى

ويرون ان استلحاق الطفل المكفول بالكافل عن طريق التسمية هو زور وتغيير 

للاحكام الشرعية، وهو ما يطلق عليه تسمية التبني العادي في القانون المدني الفرنسي 

تي فان العبرة هي بحقيقة المعاني والدلالات، وليس بالألفاظ ال( ق م ف 324م ) 

، وقد استفحلت في المجتمع الجزائري ظاهرة غة صورية وتعزيريةجاءت في صيا

الاطفال اللقطاء من جراء تزايد جرائم الزنى والاغتصاب، وكأثر لها وجود وابل الاطفال 

الضائعين مجهولي النسب الذين ضاقت بهم مراكز الحضانة العمومية والامهات 

لا سند قانوني او منطق ن المرسوم ليس له دليل شرعي و إالعازبات، وعلى هذا ف

 .3اجتماعي

 .ي القائل بجواز تغيير لقب الطفل المسعف بلقب كافلهأحجج الر   -6

وقاف الجزائرية السؤال شؤون الدينية والأعلى لجنة الفتوى بوزارة ال مواطن طرح

 :التالي
                                                           

 .120ص  –المرجع السابق  -احكام الزواج في ضوء قانون الاسرة الجديد –العربي بلحاج  -د 1
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 كفله لتسهيل مسار حياته؟أسمي العائلي للطفل الذي إعطي أهل يجوز شرعا ان 

 :بالفتوى التالية 6616-62-63 جابت بتاريخأف

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، " 

ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا :" يحرم التبني في الاسلام لقوله تعالى

 .2ية حزاب الآالأ" اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم

عمال البر لقول أنه ابنه فهذا من أعلى ن ينسب للكافل أما التكفل باليتيم دون أ

شار بالسبابة والوسطى وفرج أو " نا وكافل اليتيم كهاتينأ:" النبي صلى الله عليه وسلم

 .رواه البخاري.بينهما

ضافة إسم العائلي لتســــــهيل مسار حياته مع ياه الإإـرج شرعا في اعطائك ـــــــولا حــــ

 .انتهت الفتوى. والله اعلم 1.صلبيبن اللتمييزه عن الإ" كفيل" لفظ 

جازت تغيير أوقاف الجزائرية قد وبذلك تكون لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأ

 ".كفيل" ن يشار الى لفظ ألقب المكفول الى لقب كافله بشرط 

وان المشرع الجزائري قد اتخذ من الاحتياطات اللازمة ما يتجاوز هذا الشرط بكثير 

 .ضيحهتي تو أكما سي

قمت بكفالة طفل، وأرجو : وقد طرح مواطن السؤال التالي على دار الافتاء المصرية

 ثر نفسية هذا الطفل، فما حكم الشرع؟أضافة اسم العائلة حتى لا تتإ

 :بما يلي 6612-62-16بتاريخ  3621فردت بالفتوى رقم 

ره ومصالحه حتى مأليه والقيام بإحسان حث الاسلام على كفالة اليتيم وتربيته والإ" 

نا وكافل أ:" له وسلم كافل اليتيم معه في الجنة، فقالآجعل النبي صلى الله عليه و 
                                                           

  /www.marw.dz/ http  -موقع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف 1

http://www.marw.dz/
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:" رواه البــــــخاري، وفي رواية مسلم. شار بالسبابة والوسطى أو " اليتيم كهاتين في الجنة

 ".و لغيره في الجنة كهاتهأيتيم له لنا وكافل اأ

عامه وشرابه، قال صلى الله علــــــــــــــيه واله وجب الجنة لمن شارك اليتيم في طأو 

لى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه إمن ضم يتيما بين أبوين مسلمين :" وسلم

إن أحب البيوت :" رواه احمد، وقال صلى الله عليه واله وسلم" وجبت له الجنة، البتة

ي الله عنهما رواه الطبراني من حديث ابن عمر رض" الى الله بيت فيه يتيم مكرم

قال رسول الله صــــــــــــــــــــــــــــــلى الله عليه واله : مرفوعا، وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

 –واحسبه قال  –الساعي على الرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله :" وسلم

 .متفق عليه" وكالقائم لا يفتر ، وكالصائم لا يفطر

ذ الشخص ولد غيره ابنا له، وقد حرم الاسلام التبني وابطل كل فهو اتخا: ما التبنيأ

قولكم بأفواهكم  ماءكم أبناءكم ذلكيوما جعل ادع:" آثاره وذلك لقول الله تعالى

ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم *والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

ناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله في الدين ومواليكم وليس عليكم ج

 .2-4الاحزاب الاية " ماغفورا رحي

ن له اب ن كاإنما ينسبه الى ابيه ا  لا ينسبه الى نفسه، و أحدا أمر من كفل أو 

، وبذلك منع الناس من تغيير "اخا في الدين"او " مولى"ن جهل ابوه دعي معروف، فإ

و الانتقاص، وحفظ من اختلاط الاجانب أالضياع  الحقائق، وصان حقوق الورثة من

وخلوتهم ببعض، المتمثلة في اختلاط المتبنى بمحارم المتبني، او المتبناة بالمتبني 

 .وابناءه واقاربه
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ضافة لقب الكافل الى اسم المكفول لا يدخل في نطاق التبني المحرم شرعا، بل  وا 

 -ن يضيف لقب عائلة ذلك الكافل أيجوز شرعا لكافل الطفل اليتيم او مجهول النسب 

ن يغير الاسم الاخير من اسم الطفل أالى اسم الطفل او  –سواء كان رجلا ام امراة 

نه أالى اسم تلك العائلة، بحيث يظهر مطلق الانتماء اليها دون الاخلال او التدليس ب

ن تلك حد من العائلة التي تحمل هذا اللقب، وتكو أابنه او ابنته من صلبه، او ابن 

الاضافة مثل علقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديما، والولاء جائز شرعا، 

ويحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة، مع الاحتفاظ بالاحكام الشرعية من 

 .حرمة التبني وما يترتب عليه من اثار شرعية

قب عائلة الكافل للطفل فيجوز شرعا إضافة ل: وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال

المكفول المذكور، بشرط ان تحتاط الجهة المعنية بالتغيير ألا يؤدي هذا التغيير الى 

والله سبحانه . 1ن الطفل ابن احد من العائلة التي تحمل هذا اللقبأالتدليس والايهام ب

 .انتهت الفتوى. وتعالى اعلم

از تغيير لقب المكفول بلقب وبذلك تكون دار الافتاء المصرية ايضا قد افتت بجو 

 .كافله بشرط احتياط الجهة المكلفة بالتغيير

 :الترجيح

علاه، وطبقا لما لاحظناه في دراستنا ميدانيا لدى أي الثاني، طبقا للفتويين أنرجح الر 

المحاكم والبلديات من صرامة الاجراءات الخاصة بتغيير لقب المكفول بلقب الكافل، 

ن تغيير لقب المكفول بلقب إكثر، وهكذا فأمر لتوضيح الأنوردها مع بعض النماذج 

                                                           
 dar- alifta.org  -موقع دار الافتاء المصرية  1
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من تغيير لقب المكفول بلقب المتض الامرالكافل يمر بالمراحل التالية، بعد صدور 

 .كافله

يصدر رئيس المحكمة امرا موجها الى ضابط الحالة المدنية المختص   -1

في  يتضمن تغيير اللقب، ويتضمن الامر ضرورة الاشارة الى هذا التغيير

ن يؤشر أهوامش سجلات الحالة المدنية التي سجل بها الطفل اول مرة، و 

ن يذكر ضابط الحالة المدنية كل أول، و بذلك على هامش قيد ميلاده الأ

" ... مر الصادر عن المحكمة، بعبارة المعطيات الخاصة بالتغيير ومراجع الأ

.... لصادر بتاريخ ا../.. مر رقم تم تغيير اللقب من كذا الى كذا بمقتضى الأ

 ....عن رئيس محكمة 

يؤشر ضابط الحالة المدنية على هامش عقد ميلاد الطفل بالتغيير   -2

 .المذكور

مين الضبط أمر الصادر عن رئيس المحكمة الى ترسل نسخة من الأ  -3

المكلف بمصلحة الحالة المدنية لدى المجلس القضائي المختص للقيام بنفس 

 .صلي لميلاد الطفل المحفوظ بالمجلسجراء على هامش السجل الاالإ

ي تغيير او تزييف في السجلات يعد تزويرا في محررات رسمية أان   -4

و أحكام جنائية مغلظة جدا، سواء كانت من الموظف أعاقب عليها المشرع ب

 .1من غيره

انه لا يمكن تغيير هذه المعلومات، وهو امر من الصعوبة بما كان،  -5

دارات هي المحكمة والبلدية والمجلس إين ثلاث كون المشرع وزع الوثائق ب

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 300الى  300راجع المواد  1
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دارات ن يقوم شخص بتغيير المعلومات في هذه الإأالقضائي، ولا يتصور 

ن يمنع كل أن كان فهو فعل منعزل مجرم ومعاقب عليه، ولا يمكن ا  كلها، و 

ل المسعفين من حقوقهم جراء الخوف من فعل التزوير، ما دامت نية االاطف

 .المشرع صادقة

نه ابن الكافل لحرمان او الانقاص أفي حالة ادعى الطفل لاحقا  انه -6

من حق الورثة، يجوز لهؤلاء الاستناد الى المعلومة الواردة في بيانه والتي 

ثبات تشير بكونه مكفول، او العودة الى سجلات المحكمة والمجلس والبلدية لإ

 .مر سهل للغايةأهذا الامر وهو 

ي تغيير في أانون الحالة المدنية تقييد وجب بقأان المشرع الجزائري  -7

مر يجعل ألكتروني للحالة المدنية، وهو شخاص في السجل الإحالة الأ

ليها الطفل لاستخراج إ أي بلدية لجأالمعطيات تنسحب مع عقد الميلاد في 

لي للحالة مر مخزن على مستوى السجل الوطني الآعقد ميلاده، ويجعل الأ

دى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يرتبط ، وهو سجل محدث ل1المدنية

دارية، وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية، بالبلديات وملحقاتها الإ

ويربط ايضا بالمصلحة المركزية لوزارة العدل، وهو سجل يمركز بواسطة 

وسيلة رقمية كافة العقود الخاصة بالحالة المدنية من ميلاد وزواج ووفاة، وكذا 

غفالات والتسجيلات او التصحيحات التي يتم تدوينها طبقا تعديلات والإال

                                                           
في  تسجل عقود الحالة المدنية" المتضمن قانون الحالة المدنية والمعدل والمتمم انه 31-61من القانون  17تقضي المادة  1

 .سجل عقود الميلاد، سجل عقود الزواج، سجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين: كل بلدية في ثلاث سجلات هي

 .ويحتوي كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية

 31المادة المذكور في  السجل الوطني الالي للحالة المدنيةترسل نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات الى مصلحة 

 "مكرر ادناه
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من قانون الحالة المدنية المعدل  1مكرر 62مكرر و 62لاحكام المواد 

ن هذا السجل سيدون به التغيير وكل المعطيات والبيانات إوالمتمم، ومن ثمة ف

نة اخرى ، وهو ضماامر رئيس المحكمة لاسيماالهامشية الخاصة بالتعديل 

 .اكثر صدقية وديمومة

المكفول الى لقب كافله امرا ممكنا،  بتجعل هذه المعطيات كلها من تغيير لق

وهو تغيير بعيد كل البعد عن التبني ولا وتحفظ كل الشروط التي ذكرت بالفتاوى، 

ن حق الطفل إؤدي الى تسهيل حياة الطفل، ومن ثمة فعلاقة له به اطلاقا، وي

صبح ألقبه الى لقب كافله والعيش في سلام وهدوء وكرامة  المسعف في تغيير

 .ظاو محف
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 .في الجنسية الطفل المسعف حق :حث الثانيبالم

رابـــط قـــانوني " نهـــا أنـــه يمكـــن تعريفهـــا علـــى أتتعـــدد المفـــاهيم المرتبطـــة بالجنســـية إلا 

مهــا وفقــا وسياســي بــين الدولــة والفــرد، تعبــر عــن الانتمــاء إليهــا والــولاء إليهــا، ويــتم تنظي

عــرف مفهــوم ، و 1"لقــانون داخلــي، يحــدد حــالات التمتــع بهــا واكتســابها وفقــدانها وســحبها

مـر الأساسـيتين فـي تـاريخ الـبلاد، مرحلـة نظمهـا أالجنسية في القانون الجزائري مـرحلتين 

ـــــة ثانيـــــة نظمهـــــا2 1970/12/15المـــــؤرخ  70-86 المـــــؤرخ  01-05الامـــــر  ، ومرحل

ـــوقـــد اختلفـــت  ،3 2005/02/28 ثير أالمـــرحلتين اختلافـــا واضـــحا، لاســـيما مـــن حيـــث ت

 .القانون على الطفل بصفة عامة، وعلى الطفل المسعف بصفة خاصة

حكــام أولاهمــا عــن أوهكــذا يقتضــي الامــر دراســة الموضــوع مــن زاويتــين، نتحــدث فــي 

المعـدل لـه،  01-05والامـر  86-70الجنسية في القانون الجزائـري بـين احكـام الامـر 

 التفصــــيل الـــــى حــــالات ثبــــوت الجنســـــية ذا العنصــــر التطـــــرق بشــــيء مــــنويســــتدعي هــــ

، وحـالات فقـد الجنسـية، واسـتردادها، ثـم نخلـص الـى االجزائرية، والتعديلات الواردة عليهـ

 .لة التنازع والنزاعات المطروحة حول الجنسيةأمس

ــــاني للموضــــوع،  ــــى عــــن اونتحــــدث فــــي الشــــق الث لاجــــراءات الخاصــــة بالحصــــول عل

شــكالات والصــعوبات التــي لا تــزال تعــاني لنســبة للطفــل المســعف، وبعــض الإالجنســية با

خيــــر لقــــانون مــــر بالتعــــديل الأمنهــــا هــــذه الفئــــة بــــالرغم مــــن محاولــــة المشــــرع لتــــدارك الأ

 .الجنسية

 
                                                           

 70ص  –المرجع السابق  -الحماية القانونية الدولية والوطنية للاطفال المسعفين -بن عيسى أحمد -د 1
مؤرخة في  011الجريدة الرسمية عدد  –المتضمن قانون الجنسية الجزائرية  0761-03-01المؤرخ في  07-61الامر  2

00-03-0761. 
الجريدة الرسمية  –المتضمن قانون الجنسية الجزائرية  07-61يعدل الامر  3111-13-36المؤرخ في  10-11الامر  3

 3111-13-36مؤرخة في  01عدد 
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 05/01مبببر وال 70/86مبببر حكبببام الجنسبببية الجزائريبببة ببببين الأ: ولال  طلببببمال

 .المعدل له

ائك، وقد ظل الى وقت قريـب يثيـر جـدلا فقهيـا ن موضوع الجنسية موضوع شألاشك 

ن أربط المواطن بدولتـه، و تنسية هي الرابطة القانونية التي ن الجأوقضائيا، على اعتبار 

خـــذ أخـــذ برابطـــة الـــدم، وتشـــدد فيهـــا، ومـــنهم مـــن أالامـــر اختلـــف بـــين الـــدول، فمـــنهم مـــن 

خـذ بحـل وسـط، وعلـة هـذا أقليم، وتشدد فيها، ومنهم من زاوج بـين الـرابطتين، و برابطة الإ

لة تقديريـــة لكـــل أالاخـــتلاف ان مســـالة المفاضـــلة بـــين حـــق الـــدم، وحـــق الاقلـــيم، هـــي مســـ

صـلا مـع اسـتثناءات لرابطـة الاقلـيم، وذلـك هـو حـال أدولة، فقد تعتمـد الدولـة رابطـة الـدم 

 خذ الدولـة برابطـة الاقلـيم مـع اسـتثناءات لرابطـة الـدم، وذلـك هـوأالمشرع الجزائري، وقد ت

 .مثلا مريكيحال المشرع الأ

خذ برابطة واحـدة والتشـدد فيهـا اصـبح امـرا صـعبا مـن جهـة، وسـلبيا مـن ولاشك ان الأ

جهـــة اخـــرى، فهـــو امـــر صـــعب نظـــرا للتـــداخل الـــدولي، والحركـــة الكبيـــرة التـــي اصـــبحت 

صــبح مــن أفكــرة العــالم القريــة، ف رطــاإعــالم، مــن دولــة الــى اخــرى، فــي تعرفهــا شــعوب ال

ن يكــــون شــــعبيا مــــن عــــرق صــــاف، لا تتــــداخل فيــــه أشــــعب مهمــــا كــــان الصــــعب علــــى 

ثـار ذن لزاما التلطيـف مـن الامـر، وهـو امـر سـلبي مـن ناحيـة الآإصبح أالزيجات مثلا، و 

ذ ســيؤدي إالمأســاوية التــي قــد تتولــد عــن الاخــذ برابطــة واحــدة، نظــرا للاســباب الســابقة، 

  .ولة عديمي الجنسيةفراد متواجدين بالدالامر الى تواجد حالات عديدة لأ

ن هذا الطرح، يقتضي بنا دراسة الوضع في القانون الجزائري، والتطـرق الـى جوانـب إ

نتقـــادات فـــي التعـــديل ن كـــان المشـــرع قـــد تطـــرق لهـــذه الإإالنقـــد فـــي القـــانون القـــديم، مـــا 

 .الجديد
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صـــلية واخـــرى أوهكـــذا فقـــد ميـــز المشـــرع الجزائـــري بـــين نـــوعين مـــن الجنســـية، جنســـية 

 .، واخذ في الاصلية بالرابطتين معامكتسبة

صبلية ببين القبانون القبديم الرابطة المعتمدة في الجنسبية الجزائريبة ال: ولال  فرعال

 .والتعديل الجديد

برابطتــي الــدم والاقلــيم، فمــا المقصــود  86-70اخــذ القــانون الجزائــري فــي ظــل الامــر 

 بكل منهما؟

 .01-05ر مو ال 86-70مر مفهوم رابطة الدم بين ال: 1

قراتهــــا، وتقتضــــي هــــذه فب 86-70مــــن الامـــر  06نصـــت علــــى هــــذه الرابطـــة المــــادة 

ان تكــون علاقــة المــواطن بالدولــة مــن جهــة الاب، أي  86-70الرابطــة فــي ظــل الامــر 

ن المشــرع لطــف مــن أان يكــون جزائريــا الولــد المولــود مــن اب جزائــري هــو ايضــا، ومــع 

ود مـــن ام جزائريـــة واب مجهـــول، وكـــذا الولـــد ن جعـــل الولـــد المولـــأهـــذا الاصـــل العـــام، بـــ

ن هــذا الامــر ظــل محــل انتقــاد ألا إهليــة جزائريــا، المولــود مــن ام جزائريــة واب عــديم الأ

كبيــر فــي الفقــه والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومحــل النقــد هنــا، وجــود تمييــز بــين الرجــل 

ون بالتبعيــة مواطنــا ن ولــده يكــإذا كــان الرجــل مواطنــا جزائريــا، فــإوالمــراة فــي المواطنــة، فــ

م منعدمــة، فــلا قيمــة لهــا، فــي أجزائريــا، مهمــا تكــن جنســية والدتــه، ســواء كانــت معلومــة 

ذا كـان إلا إن ولـدها لا يكـون جزائريـا بالضـرورة، إنجبـت فـأذا إن المراة الجزائريـة، أحين 

ن شــخص معلــوم مــن المــراة الجزائريــة المتزوجــة أوالــده مجهــولا، او عــديم الجنســية، أي 

 .ن يكتسب الجنسية الجزائريةألجنسية، لا يمكن لولدها ا

ن هـــذا الوضـــع كـــان ينظـــر اليـــه المشـــرع الجزائـــري مـــن زاويـــة منـــع تعـــدد الجنســـيات إ

ن الشخص الذي تعلـم جنسـيته ويتـزوج بالجزائريـة، سـيكون ابنـاؤه أبالجزائر، فهو يفترض 
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ائب فـــي كـــل نـــه غيـــر صـــأثبـــت أن هـــذا الافتـــراض أبالضـــرورة مـــن جنســـيته هـــو، غيـــر 

ن الولـــد المولـــود إمكانيـــة وجـــود دولـــة تتعامـــل برابطـــة الاقلـــيم، فـــإالاحـــوال، علـــى اعتبـــار 

خــذ برابطــة الاقلــيم ســيكون حتمــا عــديم الجنســية، أبـالجزائر مــن مــواطن ينتمــي الــى دولــة ت

 .على اعتبار تنافر المبدئين بين دولة المولد، ودولة الاب

ذ نـــص صـــراحة إالتعـــديل ،  لفـــادح بمقتضـــىع هـــذا الـــنقص اوهكـــذا فقـــد تـــدارك المشـــر 

مـــع الغـــاء كـــل " يعتبـــر جزائريـــا الولـــد المولـــود مـــن اب جزائـــري، او ام جزائريـــة"نـــه أعلـــى 

الفقـــرات الاخـــرى، وبـــذلك يكـــون المشـــرع قـــد ســـوى بـــين المـــراة والرجـــل فيمـــا يخـــص مـــنح 

ا تكــن لرابطـة الــدم، فكـل مولـود مـن اب جزائــري يكـون جزائريـا مهمـ آليـةالجنسـية، بصـفة 

كل مولود من ام جزائريـة هـو جزائـري الجنسـية مهمـا تكـون جنسـية والـده و جنسية والدته، 

 .معلومة ام منعدمة، جزائرية او اجنبية

لا يبحـث القاضـي ضـمن الوثـائق المقدمـة اليـه مـن طالـب أويقتضي هذا الامر عمليـا 

نمــا ا  ية، و ب مجهــول او عــديم الجنســأن كــان الطالــب مــن إالجنســية مــن جهــة الام، مــا 

ـــائق أن أن يثبـــت أيكفيـــه  ـــة، فيمنحـــه بـــذلك الجنســـية، وعليـــه تكـــون الوث م الطالـــب جزائري

 :صلية بعد التعديل، ما يليالمطلوبة للجنسية الأ

 :بصلية برابطة الدم من جهة الأالجنسية الأ

 شهادة ميلاد المعني .1

 .شهادة ميلاد والد المعني .6

 .شهادة ميلاد جد المعني .3

 .مبرابطة الدم من جهة الأصلية الجنسية الأ

 .شهادة المعني .1
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 م جزائرية لوجود   ن الأألاثبات         .       م المعنيأشهادة ميلاد  .6

 صليين ذكرين أ       م المعني      أشهاد ميلاد والد  .3

 م المعنيأشهادة ميلاد جد  .4

ة الــدم، ســعاف الولــد بالجنســية برابطــإن هــذه الفكــرة مــن المســاواة بــين الاب والام فــي إ

ن عــدلت هــذه الــدول قوانينهــا، وهكــذا نجــد الامــر ســيان أساســها فــي عــدة دول بعــد أتجــد 

 – 1016والايطـــــالي  – 1011والبرتغـــــالي  - 1011فـــــي قـــــانون الجنســـــية البريطـــــاني 

 – 1016والصــيني  – 1012واليابــاني    – 1014و الهولنــدي   - 1012والبلجيكــي 

 .10231والفرنسي 

 .منح الجنسية في قليمالضابط : 2

ذا تــم الاكتفــاء برابطــة إمكانيــة ان يظــل بعــض المــواطنين منعــدمي الجنســة إفــي ظــل 

الــدم وحــدها، علــى النحــو المشــار اليــه اعــلاه، ظهــرت فكــرة الجنســية علــى اســاس الاقلــيم 

ن يـرتبط المـواطن ألاعتبارات عديدة لعل اهمها اعتبرات اجتماعيـة، وتقـوم علـى ضـرورة 

هميـة الجنسـية أنـاءه علـى هـذا الاسـاس، واعتبـارات قانونيـة قائمـة علـى بالدولة، وينمـي اب

ن يكــون أتقتضــي ت، واعتبــار المصــلحة الوطنيــة التــي هليتــهأوارتباطهــا بحالــة الشــخص، و 

برابطــــة قانونيــــة، ترتــــب عليــــه التزامــــات، وتســــمح لــــه بــــالتمتع  لمــــواطن مرتبطــــا بالدولــــةا

نظمـت اليهـا الجزائـر، إقـوق الطفـل، التـي خـرى دوليـة منهـا اتفاقيـة حأبالحقوق، وضوابط 

 .ن يتمتع كل طفل بحق الجنسيةأوالتي تقتضي 

لا فــي فقرتهــا الثانيــة التــي إشــكالا كبيــرا، إولــم تكــن المــادة الســابعة قبــل التعــديل تثيــر 

ئر جزائريـــا، كانـــت تجعـــل الولـــد المولـــود مـــن ام جزائريـــة واب اجنبـــي مولـــود بـــدوره بـــالجزا
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لود لام جزائرية واب اجنبـي غيـر مولـود بـالجزائر لا يتمتـع بالجنسـية المو  ن الولدأبمعنى 

صـــبح الابـــن المولـــود مـــن ام جزائريـــة جزائريـــا أالجزائريـــة، فـــي حـــين بعـــد التعـــديل الجديـــد 

برابطــــة الــــدم دون النظــــر الــــى جنســــية والــــده كمــــا اســــلفنا، وبالتــــالي حســــنا فعــــل المشــــرع 

 .سابعةالجزائري، بحذفه لهذه الفقرة من المادة ال

ن الولـد أثنـاء التعـديل، ومؤداهـا أن المشرع اضـاف فقـرة جديـدة بالمـادة السـابعة أغير 

ــــت جنســــتها، واب مجهــــول، يعتبــــر  ــــائق تثب ــــي شــــهادة مــــيلاده، دون وث مــــن ام مســــماة ف

 .جزائريا، طبقا لرابطة الاقليم

ــــدو ــــة أ يب كانــــت حالاتهــــا مــــن الطفولــــة المســــعفة ن المشــــرع حــــاول ان يجــــد حــــلا لفئ

حــــة علــــى القضــــاء، وهــــي الفئــــة التــــي يــــتم ولادتهــــا فــــي المستشــــفيات والمؤسســــات مطرو 

ـــة، وتـــرفض الام ان تقـــدم أي معلومـــات عنهـــا،  ـــى شـــهادة إالعمومي لا تســـجيل اســـمها عل

يمكنهــا مــن كــان ( 20-22الامــر )  1نــذاكآن قــانون الصــحة أذا علمنــا ا  مــيلاد الابــن، و 

بـــين الابـــن  يتـــأرجحذا الولـــد يبقـــى ن هـــإكتمـــان المعلومـــات الخاصـــة بهـــا بعـــد الوضـــع، فـــ

سب المادة السابعة، وبـين الابـن مجهول الابوين معا، والذي كان يستفيد من الجنسية بح

ن أمعلـــوم الام لوجـــود اســـمها فـــي وثيقـــة مـــيلاده، مـــع بقائهـــا مجهولـــة، فـــلا هـــو يســـتطيع 

 ن يحصـل عليهـا مـن جهـةأيحصل على الجنسية لانه مجهول الابوين، ولا هـو يسـتطيع 

 .ن يمنحه الجنسيةأن يجد له الحل بأراد المشرع أالام مع جهل الوالد، ف

ن أن المعنـي يمكنـه أمكانية التلاعـب بهـذه المـادة، ذلـك إن الاشكال يثور حول أغير 

يتقـــدم لطلـــب الجنســـية الجزائريـــة علـــى اســـاس الاقلـــيم، مـــع انـــه مولـــود مـــن ام تكـــون مـــن 

ن مــن شــهادة المعنــي التــي تــذكر فيهــا والدتــه ن يتبــيأجنســية اجنبيــة، فالقاضــي لا يمكنــه 
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ن الامــر لا تــتم الاشــارة اليــه فــي ن كانــت هــذه الام فعــلا مجهولــة الجنســية، لأإفقــط، مــا 

د اجنبــي، الــى اخفــاء لــنهــا مــن بأعلــم جنســية والدتــه و يشــخص  أشــهادة المــيلاد، فقــد يلجــ

خل المشـرع بفـرض ن يتـدأالامر يقتضي  اصبحلب الجنسية الجزائرية، وهنا الحقيقة، وط

ن يقـدمها المعنـي مـع شـهادة مـيلاده للحصـول علـى أبعض الوثائق الاخـرى، التـي يجـب 

الــى القضــاة، تشــترط فــي  1وهــو مــا تــم تداركــه بمــذكرة موجهــة مــن وزارة العــدلالجنســية، 

ن يقـــدم المعنـــي بالاضـــافة الـــى شـــهادة مـــيلاده شـــهادة صـــادرة مـــن مديريـــة أهـــذه الحالـــة 

 .مه مجهولة أن أالولاية التي ولد بها تؤكد النشاط الاجتماعي ب

علــى الجنســـية حســـب المــادة الســـابعة برابطـــة الطفـــل المســـعف يكفـــي لحصــول  وعليــه

 :الوثائق التاليةالاقليم ان يقدم 

 .شهادة ميلاده تثبت انه مجهول الوالدين: ي من والدين مجهولينالمعن .1

ليــــل علــــى المعنــــي مــــن اب مجهــــول ام مســــماة فــــي شــــهادة مــــيلاده دون د .6

 : جنسيتها

 .شهادة ميلاده -

 .شهادة صادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية -

 .ذا عن الجنسية المكتسبةمن الرابطتين الدم والاقليم، فماهذا عن الجنسية الاصلية، 

 .الجنسية المكتسبة: ثانيال فرعال

الى قسـمين،  جنسـية ينا أبالاضافة الى الجنسية الاصلية للمواطن، والتي تنقسم كما ر 

ن المشــرع الجزائــري علــى إاصــلية بحســب رابطــة الــدم، واخــرى اصــلية بحســب الاقلــيم، فــ

غــرار بــاقي التشــريعات، قــد نــص علــى حــق الاشــخاص غيــر المســتفيدين وفقــا للحــالتين 
                                                           

مدرجة  -المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية –، عن وزارة العدل 3111-16-37بتاريخ  3111-10مذكرة رقم  1

 .077بالملحق ص 
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كتساب، فمـا هـي الحـالات ن يحصلوا على الجنسية الجزائرية عن طريق الإأالسابقتين،  

تكتســـب الجنســـية الجزائريـــة؟ ومـــا هـــي  شـــروط ذلـــك فـــي منظـــور  نأالتـــي يمكـــن معهـــا 

 القانون القديم والتعديل الملحق له؟

 .الجنسية بالزواج كتسابإ: 1

حدثــه أنمـا ا  ، و 26-12لـم يكـن هـذا الطريــق لاكتسـاب الجنسـية متـوفرا فــي ظـل الامـر 

 نــهأمكــرر، وتقتضــي هــذه المــادة  60بمقتضــى مــادة جديــدة هــي المــادة  61-62الامــر 

يمكــــن اكتســــاب الجنســــية الجزائريــــة بــــالزواج مــــن جزائــــري او جزائريــــة بمقتضــــى مرســــوم 

 :وبشروط هي

قبل ان يكون الزواج قانونيا وقائمبا بصبورة فعليبة منبذ ثبلاث سبنوات علبى ال -أ

 .عند تقديم طلب التجنس

ســجلت علــى التشــريعات  ين المشــرع حــاول تــدارك بعــض النقــائص التــأويلاحــظ هنــا 

ذ اصــبح الــزواج وســيلة للحصــول علــى الجنســية، ولــيس إء فــتح هــذا البــاب، الغربيــة، جــرا

ن الـزواج لا أكـد أصاب في هذا الشرط، عنـدما أن المشرع قد أغاية في حد ذاته، ونرى 

ذا مـا نازعـت إلة موضـوعية تخضـع لرقابـة القاضـي أن يكـون قائمـا وفعليـا، وهـي مسـأبد 

الامر على مدة ثلاث سـنوات، وهـي مـدة  ن المشرع قد علقأالنيابة في تجنس المعني، و 

 .ن الزواج كان وسيلة للحصول على الجنسيةأبيا، لا يمكن معها الشك سمعتبرة ن

لا انـــه شـــرط إن هــذا الشـــرط بحـــق، وان نظـــر اليــه الـــبعض علـــى انـــه شــرط صـــعب، إ

ن فــتح مجــال التجــنس بــالزواج مــن دونــه يتنــاقض ومقتضــيات شــروط إموضــوعي، ذلــك 

ن يكــون وســـيلة أمــا أ، وغايــة فــي حــد ذاتــه، التأبيــديكــون الــزواج بنيــة ن أالــزواج، وهــي 

ن الــزواج بحــد ذاتــه يكــون معيبــا، وبالتبعيــة لــذلك يســقط الحــق إللحصــول علــى الجنســية فــ
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ن هــذا النــوع مــن الــزواج كــان فــي بعــض الــدول ســبب إ، بــل فــي الحصــول علــى الجنســية

ببا مـن اسـباب ظهـور الطفولـة ن لـم يكـن سـإسي التي يعاني منهـا الطفـل، آفي بعض الم

همـــال الطفـــل وتركـــه للضـــياع نظـــرا لتخلـــي الاب عـــن إالمســـعفة، بعـــد ان تعمـــد الام الـــى 

التزاماتــه بمجــرد الحصــول علــى الجنســية وتســوية وضــعه القــانوني تجــاه البلــد الــذي يقــيم 

 .به

 .قلقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الال -ب

ن يقـوم المعنـي بـالزواج بنيــة ن يلحـق هــذا الشـرط، منعـا لأأيمكـن  ونفـس الطـرح ايضـا

الحصول على الجنسية فقط، فيبرم العقد ثم ينتقل الى دولة اصله، ويعود مرة واحـدة فـي 

مثلا الى ان تنقضي مدة السنتين، ويقدم طلب التجنس، لانه والحال عليه سـيكون  ةالسن

بمجــرد ان  ةلق المــراة او يتركهــا معلقــنــه ســيطأزواجــه وســيلة فقــط،  ويغلــب معــه الظــن 

 .، وهو باب ايضا من ابواب خلق الطفولة المسعفةيحصل على الجنسية

 التمتع بحسن السيرة والسلوك -ج

ـــة بمـــنح  ـــى أوهـــو شـــرط عـــام فـــي التجـــنس، فـــلا يعقـــل ان تقـــوم الدول ـــاط لهـــا ال هـــم رب

تضـم الـى جماعتهـا  نأالمجرمين، والمطاردين، والمبحـوث عـنهم دوليـا، ولا يمكـن للدولـة 

 .شخاص من هذا الصنفأالوطنية 

 .الوسائل الكافية للمعيشة ثباتإ -ح

ن تمــنح الدولــة الجنســـية للكســالى الخــاملين، الـــذين ينجبــون الابنـــاء أفــلا يعقــل ايضـــا 

، والاوضــع ويحملــون المجموعــة الوطنيــة تبعيــة معيشــتهم، او يتركــونهم للتشــرد والاهمــال

 .بمؤسسات الطفولة المسعفة
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 .كتساب الجنسية عن طريق التجنسإ: 2

ن يصــبح الغيــر الــذي تعلــم جنســيته مــن جنســية جزائريــة بنــاء علــى أيقصــد بــالتجنس 

التجـنس، غيـر  أالكثير من التغييـرات علـى اثـر التعـديل الجديـد علـى مبـد يطرأطلبه، ولم 

 .ثار مسها بعض التغيير يجب الاشارة اليهاآن للتجنس شروط و أ

 :شروط التجنس/ أ

 .قامة لاكثر من سبع سنوات بالجزائرالإ .1

 .قامة بالجزائر وقت التوقيع على المرسومالإ .6

 .دبلوغ سن الرش .3

 .لا يكون محل حكم مخل بالشرفأحسن السيرة و  .4

 .ثبات وسائل المعيشةإ .2

 .الصحة الجيدة .2

 .ندماج في المجتمعالإ .2

فـي التعــديل،  ورد المشـرع علـى هـذه الشـروط اســتثناءات فـي القـانون القـديم، كمـاأوقـد 

ن الجمهوريــة الجزائريــة تتعامــل بصــفة التفضــيل لفئــة معينــة مــن أومنــاط هــذه التعــديلات 

ن الاستثناءات التي كانـت موجـودة فـي أجانب نظرا لما قدموه للجماعة الوطنية، غير الأ

ظل القانون القديم، نظرا لظهورها في فترة دولية تختلـف عـن الوضـع الـذي نعيشـه كانـت 

بعــض جوانبهــا، مــا حــذا بالمشــرع الــى تعــديلها، ومــن بــين الاســتثناءات التــي منتقــدة فــي 

مـن الامـر  11تجب الاشارة اليها، لكثرة الانتقادات الموجهة لها، ما كانت تحمله المـادة 

خـلال بالشـرف حكـام الإألا تاخـذ بعـين الاعتبـار أنـه يمكـن للحكومـة أتقضي  و 70-86

 .الصادرة في الخارج في منح التجنس
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ن غــض البصــر عــن الجــرائم أقــد كــان هــذا الاســتثناء محــل جــدل وانتقــاد، مــن حيــث ل

نــه نظــرا أجانــب، و جــرام المجــرمين الأإالماســة بالشــرف فــي الخــارج يجعــل الدولــة تغطــي 

للالتزامــات التــي اصــبحت تلقــى علــى عــاتق الدولــة فــي مواجهــة الاجــرام الــدولي، اصــبح 

الماســة "وحســنا فعــل المشــرع بالغائــه لعبــارة  ن يعــدل هــذا الاســتثناء،ألزامــا علــى المشــرع 

ـــار العقوبـــة الصـــادرة فـــي أيمكـــن "اعتمـــاده مصـــطلح و ، "بالشـــرف لا تؤخـــذ بعـــين الاعتب

ن يعاقـب عليـه أنـه مـا يمكـن أن التعميم يجعل الامر جائزا، علـى اعتبـار أ، ذلك "الخارج

تعـارف عليـه م أفي الخارج، قد يكون غير مجرم في الجزائر، والعكس صحيح، وهـو مبـد

فعــال دوليــا، فــي حــين الثابــت لــدى كــل التشــريعات المعاصــرة وجــود تعريــف متقــارب للأ

 .الماسة بالشرف

  .ثار التجنسآ/ ب 

ثـر موضـوعي أوالامـر المعـدل لـه الـى  86-70ثار التجنس من خـلال الامـر آتنقسم 

 .جرائيإخر آو 

كمـا علـى ابنائـه، ثار موضوعية على المعني بالامر، آللتجنس : من حيث الموضوع 

فمــن حيــث الاثــر علــى المتجــنس نفســه انــه يصــبح يتمتــع بكــل الحقــوق المتعلقــة بالصــفة 

كانــت  86-70فـي ظـل الامـر  12الجزائريـة ابتـداء مـن تـاريخ التجـنس، غيــر ان المـادة 

ن تســند اليــه النيابــة الانتخابيــة لمــدة خمــس ســنوات مــا لــم أن المتجــنس لا يمكــن أتقضــي 

-05لغــى المشـرع هــذا الحكـم بمقتضــى الامــر أســوم التجـنس، وقــد فـي مر  هيـنص بخلافــ

01. 

نــه يصــبح للابنــاء القصــر نفــس جنســية والــدهم، وانهــم إر الجمــاعي للتجــنس، فثــمــا الأأ

ذ فــتح المشــرع البــاب لهــم مــن حيــث إن الامــر لــيس الزامــا علــيهم، أيتجنســون معــه، غيــر 
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ــــى أ ــــص عل ــــه ن ــــة الإن ــــيهم عــــن الجنســــية الجزائري ــــة تخل ــــي اكتســــبوها مــــع والــــدهم مكاني ت

سـنة حسـب  10و 86-70سنة حسب الامر  61ذا ما بلغوا سن الرشد وهو إبالتجنس، 

 .المعدل له 01-05الامر 

صــبحوا جزائــريين برابطــة الــدم، علــى أنهم إمــا الابنــاء الــذين يولــدون بعــد التجــنس، فــأ

 .ب جزائريأنهم ولدوا من أساس أ

 :جراءاتالمن حيث 

-05مــن الامــر  16ى مرســوم رئاســي، طبقــا لاحكــام المــادة يصــدر التجــنس بمقتضــ

ن يطلـب ضـمن طلـب أعنـي جرائيـة انـه يمكـن للمثار التجنس مـن الناحيـة الإآ، ومن 01

يغيـــر لقبـــه واســـمه، ويؤشـــر بالبيانـــات المتعلقـــة بـــالتجنس، وبتغييـــر الالقـــاب  نأالتجـــنس 

انــه ضــمن القــانون شــارة هنــا والاســماء علــى هــامش ســجلات الحالــة المدنيــة، وتجــب الإ

ظهــار مرســوم التجــنس مــن المعنــي إالقــديم كــان التاشــير يــتم بعيــدا عــن القضــاء بمجــرد 

، غيــر 86-70مــن الامــر  16لضــابط الحالــة المدنيــة، كمــا تقضــي بــذلك احكــام المــادة 

شـير علـى أذ التإصبح من الضروري تدخل النيابة العامة، أ 01-05نه في ظل الامر أ

بالبيانــات الــواردة بمرســوم التجــنس وتعــديل الالقــاب والاســماء لا  ســجلات الحالــة المدنيــة

مـر مـن النيابـة، ويتعـين علـى وكـلاء الجمهوريـة توضـيح هـذا الامـر ألا بناء علـى إيكون 

شــير ببيانــات التجــنس فــي ظــل أكيــد علــى انــه لا يمكــنهم التألضــباط الحالــة المدنيــة، والت

مـن  16هـو مبـين بوضـوح بمقتضـى المـادة  مر منهم، كمـاألا بناء على إالتعديل الجديد 

 .01-05الامر 
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 .فقد الجنسية والتجريد منها: ثالثال فرعال

 .فقد الجنسية -1

ــــه هنــــا أمــــا يمكــــن  ــــا واحــــدا، هــــو المركــــز أن نشــــير الي ن التعــــديل مــــس مركــــزا قانوني

ــ01-05مــن الامــر  61المنصــوص عليــه بالمــادة  ي أ، التــي تقضــي ان الفقــد لا يمتــد ب

الاولاد القصر، وبذلك فقد صحح المشرع وضعا شـاذا كـان فـي القـانون القـديم، حال الى 

فعــال قــام بهــا هــو، بتجريــد نــه لا علاقــة بــين الشــخص الــذي يجــرد مــن الجنســية لأأذلــك 

ـــه إابنـــاءه القصـــر مـــن الجنســـية، لا ســـيما فـــي حالـــة  كتســـابه جنســـية جديـــدة، او كانـــت ل

ن إتخليـــه عـــن جنســـيته الجزائريـــة، فـــعلـــن هـــو بطواعيـــة عـــن أصـــلية اخـــرى، او أجنســـية 

ــــة لهــــم، ويمكــــن أ ــــاءه لا علاق ــــة، وهــــو مــــا أبن ــــوا يتمتعــــون بالجنســــية الجزائري دى أن يظل

نــه كــان إثير كبيــر علــى الطفــل، بــل أالــذي كــان لــه تــ بالمشــرع الــى تصــحيح هــذا الوضــع

 .ايضا من الحالات الشاذة المؤثرة بشكل كبير على الطفل

 .التجريد من الجنسية -2

صـلية، فـي حـين يكـون التجريـد الفقـد يكـون فـي الجنسـية الأفميز التجريـد عـن الفقـد، يت

حكـام المـادة أفي الجنسيات المكتسبة، وهكذا فقد حدد المشرع الجزائـري حـالات التجريـد ب

66. 

ثـر النسـبي لـه، وعـدم تعـدي التجريـد الـى حكـام الفقـد فيمـا يخـص الأألحقت بالتجريـد أو 

لــى إنــه يمتــد إذا مــس الــزوجين معــا، فإنــه فــي حالــة التجريــد ألا إالابنــاء القصــر والــزوج، 

 .بناء القصرالأ
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 .بالنسبة للطفل المسعف والمنازعات جراءاتال: ثانيالمطلب ال

توصلنا في دراستنا الـى ان المشـرع الجزائـري كـان فـي ظـل القـانون القـديم للجنسـية لا 

لــى هــذا الاســاس فقــد خلــق عــدة يعتــرف بضــابط الجنســية بــرابط الــدم مــن جهــة الام، وع

نــه كــان يتنــاقض نوعــا مــا مــع قــانون الصــحة أحــالات صــعبة للطفولــة المســعفة، لاســيما و 

مكانيـة كتابـة الاسـم إن تحـتفظ بهويتهـا سـرية مـع أنذاك، والذي كان يسـمح لـلام آالساري 

مـه شـكالا عمليـا بالنسـبة للطفـل الـذي تقـر اإعقد مـيلاد الابـن، كمـا كـان يثيـر  واللقب في

انهــا وضــعته بطريقــة غيــر شــرعية، وتســجل اســـمها ولقبهــا فــي عقــد مــيلاده، ومــرد هـــذه 

ن القـــانون كـــان يعتـــرف للطفـــل المســـعف بالجنســـية برابطـــة الاقلـــيم، ولكـــن أشـــكالات الإ

عـــلاه، ثـــم ان أثـــار وضـــعا شـــاذا بالنســـبة للحـــالتين أبالنســـبة للطفـــل مجهـــول الابـــوين، مـــا 

مكانية حصوله علـى إر بالنسبة للطفل المسعف، وهو خآالقانون الجديد قد خلق وضعا ا

الجنســية الاصــلية برابطــة الــدم مــن جهــة الام، وهــو مــا يتعــين دراســته بتوضــيح كيــف تــم 

ولا، ثـــم معالجـــة وضـــع الطفـــل المســـعف مـــن أتعـــديل المراكـــز القـــانوني للطفـــل المســـعف 

نســـية ن يحصـــل علـــى الجأيمكنـــه  ســـية وحصـــر الحـــالات الخاصـــة بـــه وكيـــفناحيـــة الجن

 .داريا او قضائياإ

 .قانون الجنسيةوضع الطفل المسعف في : ولال فرع ال

 قليمالصلية برابطة الدم ورابطة حق الطفل المسعف في الجنسية ال  -1

 الخلـــط الكبيــــر مـــن حيــــث ترتيـــب فصــــولهيلاحـــظ علـــى القــــانون القـــديم قبــــل التعـــديل 

درج تحــت أو " ســية الاصــليةالجن" وعناوينهــا، وهكــذا ورد تحــت عنــوان الفصــل الثــاني منــه

ليم، ليدرج فصلا ثالثـا تحـت ـــــــــابط الاقضالجنسية ب مابط الدم، ثضهذا الفصل الجنسية ب

كتســـــاب الجنســـــية بفضـــــل إ" درج تحتـــــه مباشـــــرةأو " كتســـــاب الجنســـــية الجزائريـــــةإ" عنـــــوان
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فهـــو مـــن جهــــة يتحـــدث عـــن الجنســـية المكتســــبة، وتحتهـــا يـــدرج الجنســـية بقــــوة  "القـــانون

ســية برابطــة الــدم، ن الجنســية بقــوة القــانون تتضــمن الجنأانون، فــي حــين الثابــت فقهــا، القــ

 .ن الانسان يكتسبها بقوة القانون بمجرد ولادتهأااو الاقليم، أي

نهـــــا جنســــية اصـــــلية واخـــــرى أن تصــــنف أمـــــا إذلــــك ان تصـــــنيف الجنســــية نـــــوعين،  

ية بحســب الاقلــيم، وهــي مكتســبة، وينــدرج ضــمن الاصــلية الجنســية برابطــة الــدم، والجنســ

كتســـاب الجنســـية إتترتـــب بقـــوة القـــانون للشـــخص منـــذ ولادتـــه، وينـــدرج تحـــت المكتســـبة، 

ن يــــتم التصــــنيف بحســــب كيفيــــة ثبـــــوت أمــــا ا  كتســــاب الجنســــية بــــالزواج، و ا  بــــالتجنس، و 

الجنســية، فتصــنف انهــا جنســية بقــوة القــانون، وجنســية بالاختيــار، وجنســية بــالزواج، ثــم 

 . بالتجنس

ن صــحح أفــادى المشــرع هــذا الخلــط الــذي كــان ينطــوي عليــه القــانون القــديم، بــوقــد ت

وتحتهــا " صــليةالجنســية الأ" ذن يتعلــق بقســمين،إصــبح الامــر أعنــوان الفصــل الثالــث، ف

خــــر هــــو آثــــم قســــم . 62، والجنســــية بضــــابط الاقلــــيم م2نجــــد الجنســــية بضــــابط الــــدم، م

ـــةإ" كتســـاب الجنســـية إة، وينـــدرج تحتهـــا أي الجنســـية المكتســـب" كتســـاب الجنســـية الجزائري

، 60، مــع الغــاء احكــام المــادة 16مكــرر، واكتســاب الجنســية بــالتجنس م 60م"بــالزواج، 

ــــذلك يكــــون المشــــرع قــــد اخــــذ بالتقســــيم الأ ــــهوب جنســــية اصــــلية، جنســــية " ول المشــــار الي

 ".مكتسبة

لى الطفـل ثار كبيرة عآدى هذا التقسيم الجديد لفصول قانون الجنسية الى ترتيب ألقد 

صــلية مــن نــاحيتين، ن تكـون لــه الجنســية الأأمكــان الطفــل المســعف إالمسـعف، فاصــبح ب

، وهو ما لـم يكـن يمكنـه الحصـول عليـه فـي ظـل القـانون 62صلية برابطة الدم مأجنسية 

 .62قليم حسب المادة صلية برابط الإأالقديم، وجنسية 
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 .ةلحصول الطفل المسعف على الجنسي داريةال جراءاتال  -2

يتضح من قانون الجنسية الجزائري وجـود وضـعين مختلفـين للطفولـة المسـعفة، وضـع 

ب مـع ذكـر بوين مجهولين، ووضع يخـص الطفـل مجهـول الأأيخص الطفل المولود من 

 .مه في شهادة ميلادهألقب واسم 

 .بوين مجهولينأجنسية الطفل المولود من  - أ

ن أصلية لكـن بـرابط الاقلـيم، اعتبـارا شكال بالنسبة اليه، كون جنسيته اإهذا الطفل لا 

نــه ولــد فــي تــراب الجمهوريــة أنمــا الثابــت قطعــا ا  دم والديــه مجهــول، ولا يعلــم أي منهمــا، و 

مام المسجد او امـام ادارة معينـة، وتتكفـل أالجزائرية، كحالة الطفل الذي يتم العثور عليه 

 .الجنسية الاصليةمن قانون الجنسية على تمتعه ب 62به الدولة، فقد نصت المادة 

قليم الجمهوريــة، مرفوقــا إيــة محكمــة بــأداريــة يتقــدم المعنــي بطلبــه الــى مــن الناحيــة الإ

نســخة مــن عقــد مــيلاده، وتســلم لــه الجنســية فــورا، ويمكنــه الحصــول علــى رقــم ســري بعــد ب

تقــــديم رقــــم هاتفــــه النقــــال، وبعــــد ذلــــك يســــتخرج الشــــهادة عــــن طريــــق الانترنيــــت دون أي 

شـــهادة المـــيلاد يقـــدمها مـــرة واحـــدة بالمحكمـــة، ثـــم يســـجل فـــي التطبيقـــة ن أشـــكال، كمـــا إ

 .الوطنية ويمكنه الحصول على الشهادة باستظهار بطاقة الهوية فقط

 .وأم مذكورة في شهادة ميلاده ب مجهولأجنسية الطفل المولود من   - ب

مــــن بــــين شــــهادات المــــيلاد للطفولــــة المســــعفة مــــا يــــذكر بهــــا اســــم الام ولقبهــــا، وهــــي 

بوهـــا جزائـــري، وجـــدها جزائـــري، وتمتلـــك أصـــلين ذكـــرين أنهـــا جزائريـــة مـــن أروفـــة، أي مع

شــكال، بإمكانــه الحصــول علــى إ، فهــذا الطفــل المســعف لا يطــرح أي ةالجنســية الجزائريــ

مـن  62صلية من جهة الام برابطة الدم طبقـا للمـادة أنها جنسية ألا إالجنسية الاصلية، 

يتقــدم المعنــي الـــى مصــالح الجنســـية مــن أي محكمـــة قــانون الجنســية، وفـــي هــذه الحالـــة 
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و مـا يمكـن مـن أمه، قريبة منه، مرفوقا بملف يتضمن شهادة ميلاده، وشهادة الجنسية لأ

مــه ووالــدها وجــدها، ثــم يتحصــل علــى الجنســية الاصــلية أاســتخراجها، أي شــهادة مــيلاد 

يضــا الحصـــول برابطــة الــدم مـــن جهــة الام مثلـــه مثــل أي طفــل طبيعـــي تمامــا، ويمكنـــه ا

ترنيـت بـنفس الاجـراءات، كمـا تكفيـه الوثـائق التـي على الجنسية بعد ذلـك عـن طريـق الان

 .لا هويته يستظهرها لسجب الجنسية من جديدإقدمها اول مرة، ولا يقدم ثانية 

ن الام المســجلة فـي شــهادة المـيلاد قــد تكـون مجهولــة بالنسـبة للطفــل، وهنـا فقــد أغيـر 

وقـد ذكـرت هـذه الفئـة  1 6662-62-62المؤرخة في  6662-64صدرت المذكرة رقم 

وقد نصت علـى ( الاطفال المسعفين) تحت حالة المولود في الجزائر من ام مسماة فقط 

الفقـــرة  2ن هـــذه الفئـــة تســـتفيد مـــن الجنســـية الاصـــلية لكـــن بـــرابط الاقلـــيم طبقـــا للمـــادة أ

عنـــي، وشـــهادة تســـلمها ن الملـــف الخـــاص بالجنســـية يتضـــمن شـــهادة مـــيلاد المأالثانيـــة، و 

تثبــت عــدم معرفــة الام المــذكورة  ةالمديريــة المكلفــة بالطفولــة المســعفة علــى مســتوى الولايــ

الخاصــة بالجنســية  ىن معرفــة الام يعيــدنا الــى الصـورة الاولــأفـي شــهادة مــيلاده، اعتبـارا 

 .من جهة الام

ن أة، و ونفـس الامــر ايضـا يكفيــه الحصـول علــى الجنســية مـرة واحــدة مـن اقــرب محكمــ

 .يحصل عليها بعد ذلك عن طريق الانترنيت او عن طريق استظهار بطاقة الهوية فقط

غفلهـا المشـرع، أشكال الذي يثـور بالنسـبة لهـذه الفئـة مـن الطفولـة المسـعفة، والتـي والإ

وعاينــا وجــود حــالات بالنســبة لهــا تبــدو معقــدة، هــو الطفولــة المســعفة التــي لــم تمــر علــى 

 هن مــــا لاحظنــــاأ، ذلــــك التابعـــة لمــــديريات النشــــاط الاجتمـــاعي فةمراكـــز الطفولــــة المســــع

ن أميدانيا لدى بعض المحاكم لاسيما تلك المحاكم التي يمتد اختصاصـها الـى البـوادي، 
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بعض الامهات تلدن الاطفال بطريقة غير شرعية، وتسجلهم باسمائهن، وتسلمهن لنسـاء 

يــة خوفــا مــن الفضــيحة والعــار، دار إاخريــات للتكفــل بهــم، دون المــرور علــى أي مصــلحة 

ن تقـــدم أي معلومـــة عـــن الام، او انهـــا لا تعـــرف مصـــيرها أن المــراة المســـتقبلة تـــرفض أو 

ن يكبــر الطفــل يجــد الصــعوبة فــي أن تتــزوج وتختفــي او تغيــر المدينــة، وبعــد أفعــلا بعــد 

ن المحكمـــة تطلـــب منـــه الحصـــول علـــى الوثيقـــة أالحصـــول علـــى الجنســـية علـــى اعتبـــار 

ن تمكنـه مـن أمن المديريـة المكلفـة بالطفولـة المسـعفة، وان هـذه الاخيـرة تـرفض الصادرة 

الوثيقـــة لكونـــه لـــم يمـــر علـــى مصـــالحها، وهـــو وضـــع مؤســـف وقاســـي عاينـــاه بالمحـــاكم، 

تي أزعـــات الجنســـية والتقاضـــي للحصـــول علـــى الوثيقـــة كمـــا ســـيايقتضـــي اللجـــوء الـــى من

 .شرحه

 .للطفل المسعفبالنسبة  منازعات الجنسية: ثانيالفرع ال

داريـــــة يحصـــــل عليهـــــا صـــــاحبها بتقـــــديم إن وثيقـــــة الجنســـــية وثيقـــــة أ شـــــرناأن أســــبق و 

ن هـــذه الوثـــائق أق الـــى اقـــرب محكمـــة اليـــه عبـــر التـــراب الـــوطني، و ئمجموعـــة مـــن الوثـــا

ن كانـت اصـلية او إتختلف من شخص الى شخص، ومن نوع جنسية الى نوع اخر، ما 

ن كانــت اصــلية إم اصــلية بــرابط الاقلــيم، مــا أالــدم ن كانــت اصــلية بــرابط إمكتســبة، مــا 

 .برابط الدم من جهة الاب ام من جهة الام

ن بعض الحالات قد يصعب عليها الحصول على الوثائق المطلوبة، ومن هـذه أغير 

ساسـية هـي تلـك الحالـة التـي أشـرنا الـى حالـة أالحالات ما يتعلق بالطفولة المسعفة، وقد 

المسعف الحصـول علـى الوثيقـة الصـادرة مـن المصـالح الخاصـة يتعذر فيها على الطفل 

ن اغلــب الاطفــال المســعفين يتوقفــون هــم وكــافليهم عنــد هــذا إبالطفولــة المســعفة، وهنــا فــ

ن نشـــير هنـــا لتوضـــيح هـــذا الامـــر، وتســـهيل حصـــول الطفـــل أداري، ووجـــب الـــرفض الإ
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الحالــة عــن  ن المشــرع قــد اجــاز الحصــول علــى الجنســية فــي هــذهأالمســعف علــى حقــه، 

 .من قانون الاسرة 46الى  32ما ورد باحكام المواد من  وطريق حكم قضائي، وه

قامـــة دعـــوى يكـــون إلكـــل شـــخص الحـــق فـــي " نـــه أصـــراحة  31شـــارت المـــادة أوقـــد 

موضـــوعها الاصـــلي استصـــدار حكـــم بتمتعـــه اوعـــدم تمتعـــه بالجنســـية الجزائـــري، ويرفـــع 

 .مع عدم الاضرار بحق تدخل الغيرالمعني بالامر الدعوى ضد النيابة العامة 

ن ترفـــــع ضـــــد أي شـــــخص كـــــان دعـــــوى يكـــــون أوللنيابـــــة العامـــــة وحـــــدها الحـــــق فـــــي 

ثبــات تمتــع المــدعى عليــه بالجنســية الجزائريــة او عــدم تمتعــه بهــا، إصــلي موضــوعها الأ

 ".حدى السلطات العموميةإذا طلبت منها ذلك إقامة الدعوى في حالة ما إوهي ملزمة ب

مكانه ان يرفع الدعوى للحصـول علـى إن المعني او من يكفله بأالمادة وخلاصة هذه 

ن يقدمــه للقاضــي هــو الشــهود أالجنســية بحكــم القضــاء، وفــي هــذه الحالــة كــل مــا عليــه 

نـه ولـد علــى التـراب الجزائـري، او وجـد علــى التـراب الجزائـري وهـو حــديث أالـذين يثبتـون 

 .الولادة، بغض النظر عن هوية والديه

ي قضــية، وواقعــة المــيلاد هــي واقعــة أتحقيــق فــي هــذه القضــايا بشــكل عــادي كــويــتم ال

ثبـات بمـا فيهـا الشـهود، والطفـل فـي هـذه الحالـة يملـك ثباتهـا بكافـة طـرق الإإمادية يمكـن 

 .قل الشاهد الذي تكفل به ورباهعلى الأ

ويكـــون منطـــوق الحكـــم بتمتـــع المعنـــي بالجنســـية الجزائـــري، وهنـــا يطلـــب مـــن المعنـــي 

حـــدى الجرائـــد الوطنيـــة إن وقـــع اســـتئناف بإو القـــرار أجـــراءات بنشـــر الحكـــم مال الإســـتكإ

ن يمهـر الحكـم بالصـيغة أاليومية، وتعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المختصـة، ثـم بعـد 

 .التنفيذية يكون هو الوثيقة الوحيدة التي يستظهرها الطفل لطلب الجنسية
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مــا إر حــق الطفــل المســعف فــي الجنســية قــراإجــراءات نكــون قــد توصــلنا الــى بهــذه الإ

ما برابطة الإبرابطة الدم من جهة الأ  .ما عن طريق الحكم القضائيا  قليم، و م، وا 

غطي النقد الكبير الذي كـان يتعـرض  01-05الامر  نأوما تنبغي الاشارة اليه هنا 

ن التشــريع أسـواء مــن الفقـه، او مــن المنظمـات غيــر الحكوميـة، ذلــك  86-70لـه الامــر 

ن نــــوجز هــــذا النقــــد، أينــــا أ، وارتمنتقــــدا لمــــدة طويلــــة لجزائــــري فــــي مــــادة الجنســــية ظــــلا

ثيره على الطفل بصفة عامة والطفولة المسعفة بصفة خاصة، وهكذا فقـد أونتعرض له لت

ولاهمـا مـن حيـث الشـكل، نظـرا للخلـط أقـل، مـن نـاحيتين علـى الأ ظل هذا القانون منتقـدا

 :همهاأما من حيث الموضوع في عدة صور ، وثانيهشرناأكما  الذي ورد به

حينما كان المشرع يمـدد  86-70من الامر  61ما كانت تتضمنه المادة  -

ذا تـــم الفقـــدان بنــــاء علـــى اكتســــاب إحالـــة فقـــدان الجنســــية الـــى الابنـــاء القصــــر، 

جنسية في الخارج من والدهم، او كانت له جنسية اصـلية اخـرى او تخلـى بصـفة 

ذا ارتكــب والــده ســببا إالقاصــر،  لائريــة، فمــا ذنــب الطفــطوعيــة عــن الجنســية الجز 

ن جعـل التعـديل أه هذا الفقد، وحسنا فعل المشـرع، بـين يمتد الأسباب الفقد، أمن 

 .بناء القصرالجديد الفقدان لا يمتد الى الأ

ن الابــن يحصــل علــى أمــا كانــت تــنص عليــه الفقــرة السادســة بفقراتهــا مــن  -

ن كانـــت جزائريـــة، فــــدمها لا ا  م، و مــــا الأأب، لأابط الــــدم، مـــن جهـــة ار الجنســـية بـــ

شـرع فـي حـالتين فقـط، مسـعفها الأنمـا ا  ن يمنح جنسيتها الى ابنهـا، و أيكفي لوحده 

ذا كــان والــد ابنهــا مجهــولا، او عــديم الجنســة حتــى لا يظــل ابنهــا عــديم الجنســية، إ

ا كـان ذإخذ حتمـا جنسـية والـده أن الابن يأوبذلك يكون التشريع القديم قد افترض 

خــــذ أفتــــراض لا ين هــــذا الإأنــــه افتــــراض خــــاطئ، ذلــــك أمعلــــوم الجنســــية، غيــــر 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

254 

 

نــه قــد يكــون مــن دولــة ألا إن كــان معلــوم الجنســية، ا  بالحســبان احتمــال ان الاب و 

نــه لــن يتمتــع إط الاقلــيم وحــده، ولمــا كــان الولــد قــد ولــد فــي الجزائــر فبخــذ بضــاأت

 .ل اذن عديم الجنسيةبجنسية والده، وانه لا يتمتع بجنسية امه، فيظ

ن ســـــاوى بـــــين دم الام، ودم الاب فـــــي مـــــنح الجنســـــية أوحســـــنا فعـــــل المشـــــرع        

 بضابط 

 .الدم للولد      

ــــع التعــــدد  - ــــة الملغــــاة، مــــن من ــــه احكــــام المــــادة الثالث ــــنص علي مــــا كانــــت ت

ن يتخلـــــى الاجنبـــــي عـــــن جنســـــيته الاصـــــلية، لاكتســـــاب أبالجنســـــيات، بضـــــرورة 

 .وحسنا فعل المشرع بالغاء هذه المادةالجنسية الجزائرية، 

غلـبهم فـي أن الجزائريين أموجودا في انعدام التجنس بالزواج، مع ما كان  -

نهـا أن الزوجة الاجنبيـة، مـع ألا إالخارج تجنسوا من جنسية زوجاتهم الاجنبيات، 

نهـــا تحـــرم مـــن الاســـتفادة مـــن الجنســـية الجزائريـــة، ألا إتمـــنح جنســـيتها للجزائـــري، 

ـــالزواج، ســـواء مـــن اجنبـــي او مـــن أل المشـــرع، حســـنا فعـــ ـــا للتجـــنس ب ن مـــنح حق

 .اجنبية

تـداركها  همـال بعـض الجوانـب كـان ينبغـيإمـن  ومع ذلك لا يخلو التعديل في نظري 

 :همها فيما يليأنورد 

بـــوين عــــديمي أبـــن المولــــود فـــي الجزائـــر مـــن عـــدم الـــنص علـــى حالـــة الإ -

بــوين لــد المولــود فــي الجزائــر لأعلــى جنســية الو  62نصــت المــادة ، فقــد الجنســية

مجهولين، وتـدارك المشـرع حالـة غيـر موجـودة، وهـي حالـة الولـد المولـود مـن اب 

مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده، ودون أي دليـل علـى جنسـيتها، لشـيوع هـذه 
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همـــل بنظــري حالــة الولـــد أن المشــرع أ، غيــر الجزائــري الحالــة فــي الواقــع العملـــي

مــن ابــوين معلــومين، وهمــا عــديمي الجنســية، علــى اعتبــار المولــود فــي الجزائــر 

نــه لا دخــل ألا إن كــان والــدي الطفــل همــا مــن تســبب فــي فقــد جنســيتهما، ا  نــه، و أ

نـــــه كـــــان يتعـــــين افادتـــــه بالجنســـــية إلولـــــدهما، ولمـــــا كـــــان الولـــــد ولـــــد بـــــالجزائر، ف

ـــى أ نســـاني، ومـــن منطلـــقإالجزائريـــة، مـــن منطلـــق  ـــر انظمـــت ال ـــة إن الجزائ تفاقي

 .، وانها اتفاقية تنص على حق الطفل في التمتع بالجنسية1وق الطفلحق

  ذن ســــيظل عــــديم الجنســــية، مادامــــت دولــــة والديــــه جردتهمــــا مــــن إ ن هــــذا الولــــدإ    

 . مكنه من الجنسيةيالجنسية، ومادام التشريع في الجزائر التي احتضنتهما لا 

ن ذلـــــك ومـــــ، ثارهـــــاآخلـــــق بعـــــض المراكـــــز القانونيـــــة وعـــــدم الـــــنص علـــــى  -

نـــه يمكـــن اكتســـاب الجنســـية عـــن أن المشـــرع الجزائـــري نـــص علـــى أبالخصـــوص 

ن تقـرر بطـلان الـزواج بعـد إن يشير الى حالة ما أغفل أنه أطريق الزواج، غير 

نــه يجــرد مـــن أن يســتفيد الاجنبــي مـــن الجنســة الجزائريــة، هـــل يترتــب عــن ذلـــك أ

 لمكتسبة نتيجة له؟ثر له على الجنسية اأن بطلان الزواج لا أالجنسية، ام 

ته، وانـه بـذلك أن البطلان يجعل الزواج من العـدم منـذ نشـأمرد هذا التساؤل  و

 .تكون الجنسية قد ترتبت عن شيء معدوم

ختلفــت الـنظم القضــائية، ثـر، وكـذا اعات فـي ترتيـب هــذا الألقـد اختلفـت التشــري 

المكتســبة،  ثــر للــبطلان الــذي يلحــق الــزواج علــى الجنســيةأنــه لا أفمنهــا مــن يقــرر 

مــن قــرر انــه يتعــين  ابنــاء علــى قاعــدة ان المراكــز القانونيــة حقــوق مكتســبة، ومنهــ

 .التجريد من الجنسية على اساس انه ما بني على باطل فهو باطل
                                                           

الجريدة  0773-03-07بتاريخ  -070-73لمرسوم الرئاسي ا بمقتضى صادقت عليها الجزائر مع تصريحات تفسيرية  1
 .0773-03-32مؤرخة في   – 70الرسمية عدد 
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يستشـف هـذا التـردد ، تـردد المشـرع الجزائـري فـي ميـدان الجنسـية المكتسـبة -

 .جنسية، الناصة على حالات التجريد من ال66من احكام المادة 

ص الــذي اكتســبها ثــم خوهكــذا نــص المشــرع علــى انــه يجــرد مــن الجنســية الشــ

صــدر ضـــده حكـــم مــن اجـــل فعـــل يعــد جنايـــة او جنحـــة تمــس بالمصـــالح الحيويـــة 

ـــر او فـــي الخـــارج، يقضـــي بعقوبـــة إللجزائـــر، او  ذا صـــدر ضـــده حكـــم فـــي الجزائ

 .سنوات، سجنا لجناية 62كثر من لأ

صــبح جزائريــا وانتهــى الامــر، ولا أجزائريــة فالشــخص الــذي يكتســب الجنســية ال

صـــلا، حالـــه كحـــالهم معرضـــون للوقـــوع فـــي أيجـــب التمييـــز بينـــه وبـــين الجزائـــريين 

مــــر جــــرام، فيخضــــع للعقــــاب العــــادل ولســــلطان القــــانون وكفــــى، ولا يقتضــــي الأالإ

 .التراجع عن الجنسية

 :شكالا من ناحيتينإان هذه المادة تثير 

فيد مــــن الجنســــية تلمركــــز القــــانوني للمســــشــــكالا مــــن حيــــث اإفهــــي تثيــــر  .1

الجزائريـــة عـــن طريـــق التجـــنس، فهـــل جنســـيته جزائريـــة، ام جزائريـــة معلقـــة علـــى 

ذا تراخـــت إســـنة،  12شـــرط فاســـخ يقضـــي بعـــدم اقترافـــه الاجـــرام لمـــدة قـــد تصـــل 

 .النيابة في المتابعة

نهــا تميــز بــين المــواطنين، مــن ذات البلــد أيضــا حيــث أشــكالا إوهــي تثيــر  .6

 مــاإذ التجريــد فــي هــذه الحالــة يلحــق العقوبــة الاصــلية، التــي هــي إعقــاب، فــي ال

ن نفـس أمـام عقوبـة تكميليـة او تبعيـة، ففـي حـين أالحبس او السجن،  فهو بـذلك 

الحكم قد يرتكبه مواطن من جنسية اصلية يترتب عنه العقوبة الاصلية فقط، فـلا 
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ذلك علـــى جنســـيته، وهـــو ثير لـــألا بـــالحبس او الســـجن او الغرامـــة، ولا تـــإيعاقـــب 

 .تمييز بين المواطنين يتعين تداركه

ذا تــــم ا  كــــد مــــن هويــــة الطالــــب للاســــتفادة مــــن الجنســــية الجزائريــــة، و أوعليــــه يتعــــين الت

 .التجنس فقد اصبح جزائريا يخضع لكل الاحكام التي يخضع لها الجزائري اصلا

وتوصـلنا الـى نكون بذلك قد توصلنا الـى توضـيح حـق الطفـل المسـعف فـي الجنسـية، 

توضيح وتبسيط الاجرءات والوثائق اللازمـة لهـذه الفئـة لاسـتخراج اهـم وثيقـة فـي الهويـة، 

وهــــي الجنســــية، بمــــا فــــي ذلــــك توضــــيح المــــذكرة غيــــر المنشــــورة لــــوزارة العــــدل فــــي هــــذا 

الموضــوع، كمــا توصــلنا الــى كيفيــة رفــع الــدعوى للتمتــع بالجنســية بالنســبة لمــن يصــعب 

 .وانه يكفيهم الشهود او شاهد واحد فقط مع بعض القرائن عليهم الحصول عليها،
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 :الثانيالفصل 

 .في الحضانةحق الطفل المسعف  

 

قدم الحقوق المتربطة بالبشرية، وقد عرفت في الشريعة أالحق في الحضانة من 

الاسلامية، وفصل فيها فقهاؤها تفصيلات كثيرة، كما عرفت في القوانين الوضعية 

 .عراف والعاداتختلاف بين المجتمعات حسب الدين وبعض الأالمعاصرة على ا

وقد فصل فقهاء القانون الوضعي بدورهم في الحضانة، من حيث تعريفها، 

ها في الحضانة، واجرة الحاضن، وغير  ومستحقيها، وترتيب الحاضنين، وسقوط الحق

 .من المعطيات

ت، المنسجمة والمستقرة كما فصل القضاء بدوره في الحضانة بعديد الاحكام والقرارا

 .تارة، والمتغيرة تارة اخرى

ن القضاء بدوره لم أ، كما لا القليلإن حضانة الطفل المسعف لم يتطرق لها أغير 

ذا الموضوع، تعرض له عديد القضايا الخاصة بحضانة الطفل المسعف نظرا لطبيعة ه

 .ا والدولة احيانا اخرىطراف في رعاية الطفل وتربيته بين الاسرة احيانونظرا لتداخل الأ

ن يدرك مفهوم أولعل دراسة موضوع حق الطفل المسعف في الحضانة، يقتضي 

في  ول، ثم اسقاط هذا الموضوع الحساسأالحضانة عند مطلق الاطفال في مبحث 

 .حياة الطفل على الطفولة المسعفة في مبحث ثاني
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 . حق الطفل في الحضانة: ولالمبحث ال 

 

ل ـــــــــالفص" انحلال الزواج: " لجزائري الحــــضانة تحت الباب الثانيورد المشرع اأ

دون " الحضانة" وردها تحت عبارة أن تحدث عن العدة، و أ، بعد "ثار الطلاقآ:" الثاني

ن يذكر طبيعتها، هل هي حق ام واجب، ام حق وواجب معا، وهل هي حق للحاضن أ

 .ام حق للطفل المحضون

من قانون  666وع الى الشريعة الاسلامية اولا بحكم المادة وهو امر يقتضي الرج

الاسرة التي تحيل الى احكامها، ثم الرجوع الى الفقه والقضاء فيما توصلا اليه في 

 .الحق في الحضانة وتفصيلاتها

وقد رتب المشرع الحاضنين، وحدد سن الحضانة ومدتها، وتحدثت الشريعة 

 .الاسلامية عن وضع الحاضن واجرته

 .وحكمها مفهوم الحضانة: ولال مطلب ال

 .تعريفها: ولال فرع ال

بط الى جاء في القاموس المحيط الحضن بكسر الحاء ما دون الإ: الحضانة لغة

حضان، أالكشح او الصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء وناحيته، جمع 

والطائر وحضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه، او رباه كاحتضنه، 

 .بيضه حضنا وحضانا وحضانه بكسرها وحضونا رخم عليه للتفريخ

ضمه : حضن الطائر بيضه حضنا وحضانا بالكسر ايضا : وفي المصباح المنير

تحت جناحه، فالحمامة حاضن لانه وصف مختص، ويعدى الى المفعول الثاني 
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: مراة حاضنةاحضنت الطائر البيض اذا جثم عليه، ورجل حاضن، وا: بالهمزة فيقال

لانه وصف مشترك، والحضانة بالفتح والكسر اسم منه، والحضن بالكسر ما دون 

حضان مثل حمل أبط، الى الكشح، واحتضنت الشيء جعلته في حضني والجمع الإ

 . 1واحمال

خوذة من الحضن وهو الجنب، فهي الضم الى أما: وهي لغة عند البعض ايضا 

 .2الجنب

 :والحضانة اصطلاحا

 :لحنفيةعند ا  -1

ياه من إياه الى جنبها، واعتزالها إحضانة الام ولدها هي ضمها : جاء في البدائع

 .مساكه وغسل ثيابها  ابيه، ليكون عندها، فتقوم بحفظه و 

تربية الولد والحاضنة المراة توكل : الحضانة بكسر الحاء وفتحها: وفي البحر الرائق

 .بالصبي فترضعه وتربيه

 .تربية الولد: انة بفتح الحاء وكسرهاالحض: ختاروفي الدر الم

 .تربية الولد ممن له حقها: الحضانة بالفتح والكسر شرعا: وفي شرح الاحكام

 .في المذهب المالكي  -2

 .الحضانة هي حفظ الولد والقيام بمصالحه: جاء في الشرح الكبير

 .نه في نومه ويقضتهأالحضانة هي القيام في ش: وفي الشرح الصغير

 

                                                           
 –الاردن  –عمان  -دار الثقافة لللنشر والتوزيع -الجزء الثالث والرابع -الاحوال الشخصية -احمد محمد علي داود -د 1

 7ص  3117
 .606 ص -الجزء السابع –المرجع السابق  -وهبة الزحيلي -د 2
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 .الشافعي في المذهب  -3

موره بما يصلحه، ويقيه عما أتربية من لا يستقل ب: الحضانة شرعا: قناعجاء في الإ

ن يتعهد بغسل جسده، وثيابه ودهنه ودحله، وربط الصغير أيضره، ولو كبيرا مجنونا، ك

 .في المهد وتحريكه لينام

 .حفظ من لا يستقل وتربيته :الحضانة: وفي المنهاج

ام بحفظ من لا يميز ولا يستقل يضان بفتح الحاء هي القالح: وفي كفاية الاخيار

 .نوع ولاية بما يصلح ووقايته عما يؤذيه، وهي مره، وتربيتهأب

 .في المذهب الحنبلي  -4

يعمل  الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته: جاء في الروض المربع

 .مصالحه

لعقل، عما يضرهم، هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو مختل ا: وفي الاقناع

س الطفل ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله، وربطه في أوتربيتهم بعمل مصالحهم كغسل ر 

 .1المهد وتحريكه لينام ونحوه

والحضانة في القانون الجزائري هي رعاية الولد وتعليمه، والقيام بتربيته على دين 

 .بيه، والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاأ

 2.هلا لذلكأيكون  نأويشترط في الحاضن 

 

 

                                                           
المرجع السابق  –الاحوال الشخصية  –احمد محمد علي داوود  –راجع في جمع هذه التعاريف الاصطلاحية وترتيبها، د  1

 00الى  7ص  –
 .المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم 0700-17-17المؤرخ في  00-00من القانون  73المادة  2
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 .حكم الحضانة ومشروعيتها: ثانيالفرع ال

 .حكم الحضانة  -1

ن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك، نها واجب، لأأيرى البعض 

ن فيها ولاية نجاؤه من المهالك، ويتعلق بها حق لقرابته، لأا  كما يجب الانفاق عليه و 

 .1ق ككفالة اللقيطعلى الطفل واستحقاقا له فيتعلق بها الح

نه يكره أنتباه والصبر والخلق الجم، حتى وتتطلب الحضانة الحكمة واليقضة والإ

ن يدعو على نفسه وخادمه وماله، أكره يثناء تربيته، كما أن يدعو على ولده أللانسان 

ولادكم، ولا تدعوا أنفسكم، ولا تدعوا على ألا تدعوا على :" لقوله صلى الله عليه وسلم

ل فيها اعطاء، أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأدمكم، ولا تدعو على على خ

 2.رواه مسلم وابو داود عن جابر بن عبد الله." فيستجيب له

من خلال استعراض تعريف مقاصد الشريعة  ": 3نهأويرى جانب من الفقه 

انة بكل ما الاسلامية وانواعها ودرجاتها، نجد ان هناك ارتباطا وثيقا بين تشريع الحض

ورد فيها من تعريفات وشروط وبيان لاحق بالحضانة، وترتيب للمستحقين لها، 

 ومسقطاتها وبين المقاصد الشرعية، 

ذا كانت الحضانة تعني الحفظ والرعاية للصغير او لمن لا يستطيع الاستقلال إف

حفاظ  ذ فيهإن هذا الامر وثيق الصلة بالمقاصد الشرعية القطعية الخمسة، إبنفسه، ف

                                                           
 326الجزء الثامن ص -السابق المرجع  -المغني –الفقيه ابن قدامة المقدسي  1
 .600ص  –وهبة الزحيلي  -د 2
بحث  –احكام الحضانة في ضوء المقاصد الشرعية  -عضو المجمع الفقهي الاسلامي -حمزة بن حسين الفعر الشريف -أد 3

ة والدراسات المجمع الفقهي الاسلامي بالتعاون مع كلية الشريع –قدم للندوة حول اثر متغيرات العصر في احكام الحضانة 

 07ص -هجرية  0027 –الاسلامية بمكة المكرمة 
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على نفس المحضون وعلى دينه وعلى ماله وعلى عرضه، وحفاظ كذلك على نسله 

 .هلا  للولادة والتناسلأن يكبر ويصبح بتهيئته لأ

ننا نجد شرط الاسلام والامانة وعدم الفسق إيضا في شرط الحضانة فأمل أعندما نتو 

على النفس  ذ في هذه حفاظإوالرشد وغيرها، وذلك كله مرتبط بالمقاصد الشرعية 

 .والخلق والدين والمال

كذلك سقوط الحضانة لعدم قدرة الحاضن لمرض او سفر، او تزوج الام، او ظهور و 

ة السوية للمحضون، أن في ذلك حفاظا على النشإالفسق، او وجود الكفر، ونحوه، ف

 .ودرء للفساد عنه، وتحقيقا للصون والرعاية له

ن مدار هذا الترتيب أذ إدل على ذلك ايضا، في المستحقين للحضانة وترتيبهم ما يو 

مين حريص أحقية الحرص على مصلحة المحضون، ووجوده في رعاية حاضن والأ

 .انتهى القول "عليه

نها أوبذلك فالحضانة واجبة على الحاضن، ومسؤولية للقاضي الآمر بها، اعتبارا 

 .مدعاة الى حفظ النفس والخلق والدين والمال

ن الحضانة حق أ، فقيل 1الحضانة فمختلف فيه بين الفقهاءاما صاحب الحق في 

ن يسقط حقه ولو أن له ي الحنفية والمالكية على المشهور وغيرهم، لأأللحاضن، وهو ر 

وقيل انها حق . سقاطهإبغير عوض، ولو كانت الحضانة حق لغيره لما سقطت ب

 .سقطها هو سقطتأللمحضون، فلو 

الحضانة حق للحاضنة والمحضون معا، وهذا  نأذهب بعض الفقهاء المحققين الى 

 2.المذهب هو الصحيح في المذهب الحنفي، ومذهب بعض المالكية
                                                           

 600ص  – 6الجزء  -المرجع السابق -لييوهبة الزح -د 1
 02ص  –المرجع السابق  –الاحوال الشخصية  –احمد محمد علي داوود  –د  2
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ن، حق الحاضنة، وحق المحضو : ن الحضانة تتعلق بها ثلاث حقوق معاأالظاهر 

مكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير اليه، أن ب او من يقوم مقامه، فإوحق الأ

 :1المحضون على غيره، وتتفرع عن ذلك الاحكام التالي ن تعارضت قدم حقا  و 

 (.واجب) ن لم يوجد غيرهاأذا تعينت عليها، باإتجبر الحاضنة على الحضانة   -1

، ولا الحضانة حقهان ذا لم تتعين عليها، لأإلا تجبر الحضانة على الحاضنة   -6

 .ضرر على الصغير لوجود غيرها من الحاضنين

ن تترك ولدها عند الزوج، فالخلع عند أها على اذا اختلعت المراة من زوج  -3

ن يكون عند امه ما دام محتاجا أ، هذا حق الولدن لأ: الحنفية صحيح والشرط باطل

 .اليها

ويعطيه لغيرها  الطفل من صاحبة الحق في الحضانة،ن ياخذ ألا يحق للاب  -4

 .لا لمسوغ شرعيإ

عندها حتى لا يفوتها  رضاعهإذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد، فعليها إ  -2

 .حقها في الحضانة

طار، وهكذا صدر وقد صدر عن القضاء الجزائري عديد القرارات في هذا الإ

 :باعتبار الحضانة حق الطفل ما يلي

يستعين القاضي في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون بتقرير مساعدة " 

قاق الحضانة، لكن من قانون الاسرة ترتب درجات استح 24ن المادة إ... اجتماعية

 2..."وفي كل الاحوال توصي هذه المادة بمراعاة مصلحة المحضون

                                                           
 607ص  – 6الجزء  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 1
 .210ص  -3111سنة  0العدد  –الجزائرية المجلة القضائية للمحكمة العليا  2
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مصلحة  ن تراعى فيهأسناد الحضانة يجب إ نأمتى كان من المقرر قانونا وشرعا " 

سناد حضانة الصغار إن القضاء بإالمحضون والقيام بتربيته على دين ابيه، ومن ثمة ف

بعيد عن رقابة الاب كما هو حاصل في قضية  الى الام التي تسكن في بلد اجنبي

 .1"الحال يعد قضاء مخالفا للشرع والقانون

ن الحضانة اسندت الى الاب مراعاة لمصلحة ألما كان ثابتا في قضية الحال " 

ن قضاة إالمحضون واعتمادا على تقرير المرشدة الاجتماعية التي تؤكد ذلك، ف

 2."قد طبقوا صحيح القانون ،عمالا لسلطتهم التقديريةإموضوع و ال

ييد الحكم الذي اسند حضانة الولد للجدة دون مراعاة مصلحة المحضون، أان ت" 

عدته أثارها الطاعن حول الحالة النفسية للولد والتقرير الذي أودون مناقشة الدفوع التي 

 3".جتماعية يعتبر قصورا في التسبيبلمساعدة الإا

ضر بمصلحة المحضون، أذا إبالتنازل عن الحضانة نه لا يعتد أمن المقرر قانونا " 

مهما رغم تنازلها عنها مراعاة سناد حضانة الولدين لأإن القضاة لما قضوا بإومن ثمة ف

 4".لمصلحة المحضونين، طبقوا صحيح القانون

 :كما صدر باعتبار الحضانة حق للام ما يلي

ة، طالما لم تثبت ردتها لا يسقط اكتساب الحاضنة جنسية اجنبية حقها في الحضان" 

ن أحيث متى اكتسبت المطعون ضدها الجنسية الفرنسية دون ....عن الدين الاسلامي

مام الجهة القضائية ما يفيفد تخليها عن الدين أولا يوجد ، ترتد عن الديانة الاسلامية

                                                           
 .006ص  – 0770سنة  – 0العدد  –المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية  1
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أطفالها طبقا ولى بحضانة أن ذلك لا يسقط حقها في الحضانة لكونها إف ،الاسلامي

 1." من قانون الاسرة 24ة مادلل

ذا خيف إلا إكانت كافرة،  ولون الام اولى بحضانة ولدها أمن المقرر شرعا وقانونا 

ن إعلى دينه، وان حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الانثى حتى سن الزواج، ومن ثمة ف

 2."يعد خرقا للاحكام الشرعية والقانونية أالقضاء بخلاف هذا المبد

 :لحضانة حق للاب ما يليكما صدر باعتبار ا

ن الحضانة اسندت الى الاب مراعاة لمصلحة ألما كان ثابتا في قضية الحال " 

ن قضاة إالمحضون واعتمادا على تقرير المرشدة الاجتماعية التي تؤكد ذلك، ف

 3."عمالا لسلطتهم التقديرية فقد طبقوا صحيح القانونإالموضوع 

 .مشروعية الحضانة  -2

 :روعيتها مما يليتستمد الحضانة مش

 :ن الكريمآمن القر   -1

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما او : " قال تعالى

كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي 

 4".ارحمهما كما ربياني صغيرا

ن الله سبحانه وتعالى ذكر تربية الوالد للصغير وهذه التربية هي أدلالة ووجه ال

 1.حضانته والقيام بشؤونه

                                                           
 .202ص  – 3110سنة  – 3العدد  –المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية  1
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ضعف قوة،  دانه من بع هفقد خلق الله تعالى البشر ليتكاثروا، وان سنته في خلق

شده ان يرعى والديه أذا بلغ إومن بعد قوة ضعف، فقد فرض الله تعالى على الطفل 

ن يرعاهما أالضعف، فكما احتضناه وربياه صغيرا وجب عليه  ن بلغا مرحلةأبعد 

 .الله تعالى ابتككبيرين، فالحضانة بذلك وجبت ب

 .من السنة  -2

يا رسول : ن امرة قالتأمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو، عن ع

ن اباه ا  ن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، و إالله 

حق به أنت أ:" راد ان ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلمألقني، و ط

، رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم، ولفظ الحديث كما ورد في رواية " ما لم تنكحي

 2.ابي داود

اختصم فيها علي وجعفر  -رضي الله عنه  - ن ابنة حمزةأوعن البراء عن عازب 

عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي،  ةحق بها، هي ابنأ ناأ: وزيد، فقال علي

الخالة :" خي، فقضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقالأوقال زيد ابنة 

 3.متفق عليه" بمنزلة الام

 .عمل الصحابة- 3

م ابنه عاصم رضي أطلق عمر رضي الله عنه : نه قالأروي عن سعيد بن المسيب 

 لقيها ومعها الصبي، فنازعها، وارتفعا الى ابي بكر الصديق رضي الله الله عنه، و

مه، ما لم يشب او بعاصم بن عمر رضي الله عنهما لأ عنه، فقضى ابو بكر الصديق

                                                                                                                                                                          
 00ص –المرجع السابق  –الاحوال الشخصية  -احمد محمد علي داود -د 1
 00ص –المرجع السابق  –الاحوال الشخصية  -احمد محمد علي داود -د 2
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ابو بكر رضي الله عنه في  وقالولم يخالفه عمر رضي الله عنه او يعترض، تتزوج، 

ولدها ما بحق أ، وهي رأفُ أو  خيرُ أو حنى أو  رحمُ أو  لطفُ أو  عطفُ أم الأ: بعض الروايات

 1.لم تتزوج

 .جماعال  -3

جماع جميع المسلمين في مختلف العصور، إتجد الحضانة ايضا مشروعيتها ب

ن الصغير في حاجة الى من يقوم عليه ويربيه، أمر من المعقول، اذ أيضا أوهو 

 . حتى يشب ويكبر

 .ثارهاآالمستحقين للحضانة و : ثانيالمطلب ال

 .صحاب الحق في الحضانةأترتيب : ولل فرع اال

صحاب الحق في الحضانة، كما اختلفت التشريعات أاختلف الفقهاء في ترتيب 

 .ولوية عند كل فريقالحديثة ايضا، بالنظر الى الأ

 .اب الحق في الحضانة عند المالكيةصحأترتيب   -1

ن علت، ثم ا  و  الحضانة عند المالكية للام، ثم الجدة للام، ثم الخالة ثم الجدة للاب

ن كان الاول إالاخت، ثم العمة، ثم ابنة الاخ، ثم للافضل من العصبة، وهذا الترتيب 

ن سقطت حضانته او كان إن لم يكن انتقلت الى من يليه، وكذلك إمستحقا للحضانة، ف

 2.معدوما

الام، ثم امها، ثم جدة الام، ان انفردت بالسكنى عن ام :" جاء في مختصر خليل 

ثم  نتها، ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الاب ثم الاب ثم الاخت ثم العمةسقطت حضا

ظهر، اقوال ثم الوصي ثم الاخ ثم ابنه، ثم بنت الاخ او الاخت او الكفأ منهن وهو الأ
                                                           

 737ص  –المرجع السابق  –الجزء الثاني  –فقه السنة  -الشيخ سيد سابق 1
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سفل، وقدم الشقيق ثم على ثم الأالعم ثم ابنه لا جد لام واختار خلافه، ثم المولى الأ

 1.متساوين بالصيانة والشفقةللام ثم للاب في الجميع وفي ال

 .صحاب الحق في الحضانة عند الحنابلةأترتيب   -6

حق والأ لمعتوه، أي مختل العقل والمجنون،تجب الحضانة عندهم لحفظ الصغير وا

بها الام ثم امهاتها القربى فالقربى، ثم الاب ثم امهاته القربى فالقربى، ثم الجد الاقرب 

اخت  قرب، ثم الاخت من ابوين، ثم الاخت لام،  ثمفالاقرب، ثم امهاته الاقرب فالا

ن، ثم عمات تقدم العمة لابويالخالة لاب، ثم الخالة لام، ثم لاب، ثم خالة لابوين، ثم ال

قدم بنت ثم خالات ابيه، ثم عمات ابيه، ثم بنات اخوته، ت لاب ثم لام، ثم خالات امه،

ه مت اخواته، ثم بنات اعماومثلهن بنااخ شقيق ثم بنت اخ لام، ثم بنت اخ لاب، 

لابوين، ثم لام ثم لاب، وبنات عماته ثم بنات اعمام ابيه، ثم تنتقل لباقي العصبة 

 .2الاقرب فالاقرب

 .صحاب الحق في الحضانة عند الشافعيةأترتيب  -3

ذا تنازع الاناث في الحضانة قدمت الام ثم امهاتها، الاقرب فالاقرب، ثم ام الاب إ

فالاقرب، ثم الجد ثم امهاته، ثم امهات اب الجد، ثم الاخت لابوين ثم امهاتها الاقرب 

الاخت لام ثم الخالة من الاب والام، ثم الخالة من الاب، ثم الخالة  خت لاب، ثمثم الا

ن اجتمع إثم العمة من الاب، ثم العمة من الام، فن الام، ثم العمة من الاب والام م

قدمت الام ثم امهاتها، ثم الاب ثم امهاته،  نةهل الحضاأمع النساء رجال والجميع من 

هل الحضانة أن اجتمع الرجال وهم من ا  ثم الجد ثم الاخوات، ثم الخالة ثم العمة، و 

                                                           
الطبعة  –بيروت لبنان  –دار الفكر  -الجزء الرابع -شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل -الشيخ محمد عليش 1

 030الى  033-ص  0700 –الاولى 
 07ص  –المرجع السابق  –الاحوال الشخصية  –احمد محمد علي داوود  –د  2



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

271 

 

وليس معهم نساء، قدم الاب ثم اباؤه، ثم بعدهم العصبات الاقرب فالاقرب على ترتيب 

ثم الاخ لاب، ثم ابن الميراث،  ثم الاخ الشقيق، ثم الاخ لاب، ثم ابن الاخ الشقيق، 

الاخ الشقيق، ثم ابن الاخ لاب، ثم العم الشقيق ثم العم  لاب، ثم ابن العم الشقيق ثم 

 .1ابن العم لاب

 .صحاب الحق في الحضانة عند الحنفيةأترتيب   -4

لى بالاب عند مع تقديم المدلى بالام على المد الام ثم الاقرب فالاقرب من جهتها،

انتقل ، ذا ماتت الام او تزوجت باجنبي او لم تكن اهلا للحضانةإاتحاد المرتبة قريبا، ف

حقها الى امها، ثم ام امها وان علت على الترتيب، ثم ام الاب وان علت، ثم الاخت 

الشقيقة، ثم الاخت لام ، ثم الاخت لاب ، ثم بنت الاخت الشقيقة، ثم بنت الاخت 

ثم بنت  ة لاب، ثم بنت الاخت لاب،م الخاللام، ثم الخالة لابوين، ثم الخالة لام، ث

ن، ثم العمة لام ثم يالاخ الشقيق، ثم بنت الاخ لام ثم بنت الاخ لاب، ثم العمة من ابو 

خالة فالعمة لاب، ثم خالة الام من ابوين، ثم خالة الام من الام، ثم خالة الام لاب، 

وين ثم عمة الام الاب لابوين، ثم خالة الاب لام ثم خالة الاب لاب، ثم عمة الام لاب

لام ثم عمة الام لاب، ثم عمة الاب لابوين ثم عمة الاب لام ثم عمة الاب لاب، فان 

فقدت المحارم من النساء او لم تكن اهلا للحضانة انتقلت الحضانة للعصبات بترتيب 

 2.الارث

 .صحاب الحق في الحضانة في القانون الجزائريأرتيب ت  -5

 :اب الحق في الحضانة على النحو التاليصحأقانون الاسرة الجزائري  رتب
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ثم العمة، ثم الاقربون درجة، مع  ثم الجدة لاب ثم الخالة الام ثم الاب ثم الجدة لام

 1.مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

 .(ستحقاق الحضانةإشروط )  .شروط المحضون والحاضن: الفرع الثاني

، وشروط في الحاضن، تنقسم شروط الحضانة الى قسمين، شروط في المحضون

يه لعدم تمييزه كطفل، ذمور نفسه عما يؤ أما شروط المحضون فهو من لا يستقل بأف

ما البالغ الرشيد فلا أعتوه، لا على الطفل او المإوكبير مجنون او معتوه، فلا حضانة 

ن يختار أوله ينفصل على حاضنه ويقيم بمفرده،  نأنة عليه، ويجوز للذكر البالغ حضا

ن إما ألا ينفرد عن والديه رعاية لهما، أ، ويستحب 2عند من يشاء من والديه ن يقيمأ

ن يدخل أنه لا يؤمن الانفراد، ولابيها منعها لأنه لا يجوز لها إالمحضون انثى فكان 

 .3هلهاأعليها من يؤذيها ويلحق العار بها وب

اضن شار المشرع الجزائري الى ضرورة ان يكون الحأما شروط الحاضن، فقد أو 

 :اهلا للقيام بذلك، وهي عبارة عامة وفضفاضة و تحتاج الى تفصيل على النحو التالي

 .شروط عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة بالرجال

 :الشروط العامة في النساء والرجال  -1

 :يشترط في الحاضن بصفة عامة سواء كان امراة او رجلا ما ياتي

صلا عن رعاية أنه عاجز انة للصغير ولو كان مميزا لأفلا حض: البلوغ -

 .شؤون نفسه والقيام عليها

 .و المعتوهأفلا حضانة للمجنون : العقل -
                                                           

 .من قانون الاسرة الجزائري 70المادة  1
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شترط المالكية الرشد، فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون إ -

لة عدم المرض المنفر او ينفق عليه منه ما لا يليق، و اشترط المالكية والحناب

 .1والبرص كالجذام

ستطاعة على صون الصغير في الإو  :القدرة على تربية المحضون -

صحته وخلقه، فلا حضانة للعاجز لكبر في السن او مرض، ولا حضانة 

 .شهر عن المنزلللمشغول عن القيام بشؤون الطفل كحال العامل الذي يغيب لأ

او  ن ثبت فسقه، او كان سكيرا،فلا حضانة لم: خلاقمانة على الأالأ -

ن يكون الفسق المانع من الحضانة مما أاشتهر بالزنى، واشترط بعض الفقهاء 

يضيع به الولد، فيكون لها حق الحضانة ما لم يكن الولد في سن يعقل فيها 

  2.فجور والدته فينتزع منها

الاسلام شرط عند الشافعية والحنابلة، فلا حضانة لكافر على مسلم،  -

رط المالكية والحنفية ذلك، فتصح كون الحاضنة نه ربما فتنه عن دينه ولم يشتلأ

نه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه المسلم كتابية او غير كتابية، لأ

اللهم اهده، فعدل الى :" وامه المشركة، فمال الى الام فقال صلى الله عليه وسلم

ف ختلاإمع  3ن مناط الحضانة الشفقة وهي لا تختلف باتخلاف الدينولأ" ابيه

 .بين المالكية والحنفية مدة الحضانة في هذه الحالة

 .ضافية في النساءإشروط   -2

 :يضا في النساء ما يليأبالاضافة الى الشروط العامة بين الرجال والنساء، يشترط 

                                                           
 637ص  – 6الجزء  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 1
 637ص  – 6الجزء  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 2
 636ص  – 6الجزء  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 3
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 .جنبي عن الصغير او بقريب غير محرم منهألا تكون متزوجة بأ -

فلا حضانة  مه واخته وجدته،أن تكون ذات رحم محرم من الصغير كأ -

لبنات العم او العمة، ولا لبنات الخال او الخالة بالنسبة للذكر، ولهن عند 

 .الحنفية الحق في حضانة الانثى

ن ترضعه أذا كان المحضون رضيعا إاشترط الشافعية والحنابلة انه  -

ن ن لم يكن لها لبن، او امتنعت عن الارضاع فلا حضانة لها، لأإالحاضنة، ف

 .ستئجار مرضعة تكليف عليهإفي تكليف الاب 

 :ضافية للرجالإشروط   -3

 :يضا ما يليأضافة الى الشروط العامة، يشترط في الرجال بالإ

ذا كانت انثى مشتهاة، وهي التي حدد إن يكون محرما للمحضون أ -

 .الحنابلة والحنفية سنها بسبع سنوات لانتفاء المحرمية بينهما

النساء كالزوجة او الام او ن يكون لدى الرجل من يصلح للحضانة من أ -

لا فلا حق له في ا  الاطفال عادة و  أحوالنه لا صبر للرجال على غيرهن، لأ

 1 .الحضانة وهو شرط عند المالكية

 

 (حضانة الطفل المسعف) الحضانة بأجرة والحاضنة الموظفة : المبحث الثاني

 

حضانة، الحديث بالتفصيل عن ال منول من هذا الفصل انتهينا في المبحث الأ

اصحابها، وتوزيع الحقوق فيها، وترتيب المستحقين لها، بالنظر الى الطفولة عامة، 

                                                           
 وما بعدها 637ص  – 6الجزء  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -راجع في هذه الشروط وتفصيلات اخرى، د 1
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تمهيدا للحديث في هذا المبحث عن حضانة الطفل المسعف خاصة، وما توصلنا اليه 

ن المشرع الجزائري قد حاول التوفيق بين الحقوق المقررة للطفل أفي هذا البحث 

حكام الشريعة أالمسعف، وقد استمد من بعض  العادي، وخلق وضع مقارب للطفل

الاسلامية المقررة للحضانة بعض الاحكام لمعالجة الوضع الخاص بالاطفال 

 أشهير في الحضانة، هو مبد أستمد المشرع الجزائري من مبدإالمسعفين، ومن ذلك فقد 

اخر هو الحاضنة الموظفة لرعاية الطفل  أحق الحاضنة في الاجرة، وخلق مبد

 عف وحضانته، فما المقصود بهذا النظام، وما هي آلياته؟المس

ولاهما أساسيتين، أشارة الى مسألتين مر وجبت الإولكن قبل التفصيل في هذا الأ

جبار الام على حضانة الطفل المسعف، وثانيهما مدى جواز اجبار إتتعلق بمدى جواز 

 .جرة حضانة الطفل المسعفأالاب على التكفل ب

ب على م على حضانة الطفل المسعف، والجبار الإمدى جواز : ولل مطلب اال

 .جرة حضانتهأدفع 

 .الطفل المسعف حضانةم على جبار الإمدى جواز : ولال فرع ال

صلا أم على الحضانة جبار الأإجواز اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في مدى 

 : على التفصيل التالي

لا اذا تعينت لها، إذا امتنعت، إى الحضانة ن الام وغيرها لا تجبر علأيرى الحنفية 

كأن لم يكن للصغير او الاب مال، او لم يوجد غيرها للحضانة، وهو قول الشافعية 

سقاط حقها في إلام على المشهور عندهم، وبناء عليه فلوالحنابلة، والمالكية ايضا 

 .فلا حق لها عند المالكية ةذا ارادت العودا  الحضانة، و 
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 .1ا لم يكن للصغير ذو رحم محرم كيلا يضيع الولدذإوتجبر الام 

جبارها إوالسؤال المطروح هنا، متى كانت ام الطفل المسعف معروفة، فهل يجوز 

 على حضانة ابنها؟

ن تتنازل عن أن الام يجوز لها ألة، وقرر أفصل المشرع الجزائري في هذه المس

ولاية او بالمستشفى مباشرة الطفل بمحضر تنازل يحرر بمديرية النشاط الاجتماعي بال

ن تحتفظ بالولد في أن قررت إ، ولها مدة ثلاثة اشهر لمراجعة نفسها، ف2بعد الوضع

جبارها إنه لا يجوز إتتخلى عنه بصفة نهائية، وبذلك ف نأهذه المدة فلها ذلك، كما لها 

 ، وقد عاينت بعض الدراسات ان هذه العملية اصبحت تعرف تزايدا كبيراعلى الحضانة

 .3في المجتمع

ومرد هذا التحليل عملية مفاضلة بين حق الطفل في الحياة وحقه في الحضانة، 

ن تقوم الام أمكانية ن الطفل يكون في خطر لحظة ولادته، لإأومفاد هذه المفاضلة 

مكانية تخلي الام إالعازبة بقتله درأ للعار والفضيحة، وهو ما حذا بالمشرع الى اقتراح 

 ل لفائدة الدولة حتى لا تقوم بقتله؛العازبة عن الطف

ن هذا التصرف من المشرع تشجيع للفسق وللافعال المشينة أن كان البعض يرى ا  و 

ن علمن بهذه الاحكام سيعمدن إن هذه الفئة من النساء أمن الامهات العازبات، اعتبارا 

ن أ ن هذه المفاضلة من المشرع في محلها، ومرد ذلكأالى هذا التصرف، فإننا نرى 

ن أن الخطا مزدوج بين المراة والرجل، و أقدم الجرائم في البشرية، و أجريمة الزنى من 
                                                           

 622ص  –الجزء السابع  –المرجع السابق  -وهبة الزحيلي -د 1
الجريدة الرسمية  -المتضمن قانون الصحة العمومية القديم  0767 -01 -32المؤرخ في  67-67مر الا من 301المادة  2

قوانين الصحة اللاحقة، الا ان اثره في مجال ، وهو قانون تم الغاؤه بمقتضى 0767-03-07 مؤرخة في  010عدد 
 .الطفولة المسعفة لا يزال مستمرا

ن  تحليل ظاهرة الامهات العازبات في ولاية وهرا"رة التخرج ماجستير بعنوان مذك:  نور الدين بن زيان الباحث الطالب 3

 030ص " ،3117الى  3111من سنة 
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ولا  أالنتيجة هي طفل و نفس بريئة لا حول ولا قوة لها، وجدت في الحياة بهذا الخط

ن إمكانية قتله، فن حياة الطفل في خطر لإأذنب لها فيه، وانه مادام المشرع على علم 

 .خر مهما يكنآمن أي تبرير ولى أحياته  ذانقا

 ،لزام الام العازبة بحضانة الطفلإنه لا يجوز للقاضي، ناظرا في دعوى أكما نرى 

سيس حفاظا على حياة الطفل، أن يرفضها لعدم التأن وجدت مثل هذه الدعوى، إ

سيس الحضانة يكون على الرأفة والحنان والمودة التي تكنها الحاضنة أن تأاعتبارا 

نها لن إن تجبر الام على حضانة الطفل مع ما لذلك من فضيحة وعار، فأو  ماأللطفل، 

 .ترعاه بمفهوم حضانته على الراجح، بل ستهمله وتعرضه للخطر من كل النواحي

 .جرة الحاضنةأ: ثانيالفرع ال

نه اذا افترق الزوجان ولهما طفل ذكر او انثى فأحق أذهب جمهور الفقهاء الى 

ياتي بعدها صاحب الحق في الحضانة، على الترتيب المبين  الناس بحضانته امه، ثم

ذا كانت ا  جرة مثلها مقابل حضانة الصغير او الصغيرة، و أسابقا، وتستحق الحاضنة 

 1.جرة على الحضانةالزوجية قائمة فلا تستحق الأ

ن م ما دامت زوجة او معتدة، لأجرة الرضاع، لا تستحقها الأأجرة الحضانة مثل أو 

والوالدات :" ذا كانت زوجة او معتدة، قال الله تعالىإلزوجية او نفقة العدة، لها نفقة ا

يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 

 .2"بالمعروف

                                                           
 30ص  –المرجع السابق  –احمد محمد علي داود  -د 1
 من سورة البقرة 322الاية  2
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ق اجرة الرضاع، لقول الله ما بعد انقضاء العدة فانها تستحق الاجرة كما تستحأ

عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وأتمروا بينكم فانفقوا :" سبحانه

 1"بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى

 2.وغير الام تستحق اجرة الحضانة من وقت حضانتها

وذهب الحنفية على المختار، والمالكية على المشهور الى وجوب اجرة مسكن 

ن اجرة المسكن من النفقة ، لأذا لم يكن لهما مسكنإالحضانة للحاضن والمحضون 

الواجبة للصغير، فتجب على من تجب عليه نفقته، كما اتفقوا على وجوب اجرة الخادم 

خرى ن المذاهب الأأنه من لوازم المعيشة، والظاهر ن الصغير بحاجة الى خادم لألإ

 3.يأمتفقة مع هذا الر 

قاطها على س من اسأن توصلنا الى بعض الاحكام في النسب لا بأوقد سبق و 

، وعلى النحو (الحضانة)الحضانة، طبقا لما انتهينا اليه من الدراسة في هذا الفصل 

 :التالي

ن ثبت إن ابن الملاعنة، أتوصلنا في دراسة الحق في النسب الى تقرير  -     

ن أنه ابن الملاعن ثبت به النسب، وتوصلنا في دراسة الحضانة الى أبالبصمة الوراثية 

الى اللعان يتخلى عن الطفل ولو  أغلب من لجأة على الاب، ومتى كان اجرة الحاضن

نه ابنه، ونظرا لكثرة هذا النوع من القضايا الذي انتشر بشكل أثبت بالبصمة الوراثية 

ب من النفقة في ظل غلاء غلبها بالتهر أ، ويتعلق 4مخيف في المجتمع الجزائري خاصة
                                                           

 من سورة الطلاق 7الاية  1
 723ص  –الجزء الثاني  –المرجع السابق  –سيد سابق  2
 66ص  –المرجع السابق  –حمد محمد علي داود ا -د 3
إلزام المحاكم باعتماد  –بعنوان بعد ارتفاع قضايا اللعان وانكار النسب  -راجع تحقيقا للصحفية السيدة وهيبة سليماني 4

 3100-00-36 –قضايا المجتمع  -جريدة الشروق الجزائرية –" الولد للفراش" القاعدة الشرعية 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

278 

 

ن اصبح كل شيء يهان لدى أري، وبعد سأوما يوازيه من انحلال وتفكك  المعيشة،

ضعاف النفوس، بما في ذلك التخلي عن الطفل، والتنكر له بمجرد مطالبة الاب 

تمسكت الام بحضانة  نإنه يجب على القاضي في هذه الحالة، أننا نرى إبالنفقة، ف

ن يقضي أليه، إجرة الحضانة ومسكنها، وهو حق لها كما توصلنا أب الابن، وطالبت

 .ن يدفعهاأ ليهإالذي يثبت نسب الطفل  الملاعنالاب  لزامإب

 أن تلجأمام المحاكم أجرائية ن الامر لا يقتضي بالضرورة من الناحية الإأوهنا نشير 

ثبات النسب قبل المطالبة باجرة الحضانة ومسكنها، كما يقضي به بعض إالام الى 

ن الامر أ، في حين 1، اذ يتجهون الى رفض الدعوى لانعدام النسبأالقضاة عن خط

 :يقتضي المعالجة في صورتين

جرة مر لها بالأأن يأن ترفع الام دعوى النسب وتلتمس من القاضي أ  -1

 22ستعجال، طبقا لاحكام المادة مر على عريضة مؤقت، وعلى وجه الإأب

 .لة النسبأن يفصل القاضي في مسأمكرر من قانون الاسرة في انتظار 

ن رفعت إضوع الاصلية بأجرة الحضانة يجوز للقاضي في دعوى المو   -6

ن أن يعاين في حيثيات حكمه أالام الدعوى مباشرة للمطالبة بأجرة الحضانة، 

ن أن ينتهي الى أب الطفل بالبصمة الوراثية، بالرغم من اللعان، و أالمدعى عليه 

ن يتوصل الى الزامه بدفع أجرة حضانة ابنه، ولا أطلب الام المدعية مؤسس، و 

 .يدفع باللعان نأينفعه 

 مؤسسةيضا على الطفل، وتكفلت به الدولة في أن تخلت الام ا  نه، و أننا نرى إبل 

نه يجب على هذه الدار، ونظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية كما فإالطفولة المسعفة، 
                                                           

الى حرمان الام من نفقة ابنها وحقه في المسكن والحضانة، بحجة انه  في الجزائر في قرار منشور، ذهب قضاة الموضوع 1
 .ينسب الى الاب لوجود حكم بالطلاق قبل الدخول، وقد انتهت المحكمة العليا الى نقض القرار لم

 .311ص ، 3117 10العدد  –مجلة المحكمة العليا  3117-10-00بتاريخ  060076راجع القرار رقم 
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ن يدفع تكاليف الحضانة للدار، ألزام الاب إمام القضاء بأن تطالب أ ،تي توضيحهأسي

ن تم إجراء إنه والد الطفل، وهو أوتستند في ذلك الى تقرير الخبرة العلمية الذي يؤكد 

ن يتاكدوا أباء من النفقة بحجة اللعان، بعد ن يقضي على ظاهرة تهرب الآأنه أمن ش

ر من نهم دافعون للنفقة ومقابل الحضانة ومقابل مسكن الحضانة لا محالة، وهو امأ

 رجالن التساهل مع هذه الفئة من الأن يحد من ظاهرة الطفولة المسعفة، اعتبارا أشانه 

 .يؤدي الى ضرر كبير بالمجتمع

ذا تبين إبيه ينسب لأ ةن ابن المغتصبأكما توصلنا في دراستنا للحق في النسب  

باء لا يهمها ن هذه الفئة من الآأولاحظنا ميدانيا نه ابنه، أمن تحليل البصمة الوراثية 

ن تتكفل الام بحضانة ألا الرغبة الجنسية ولا علاقة لها بتربية الطفل، ومن ثمة فإما إ

ت الى القضاء للمطالبة بأجرة النفقة، وجب على أن لجإالطفل، وفي هذه الحالة 

ثبات النسب، او بطريق إن يلزمه بها، سواء كانت قد تحصلت على الحكم بأالقاضي 

ثناء سريان دعوى النسب، او بالدفع بدليل البصمة الوراثية كما مر على عريضة االأ

 .ن شرحناهأسبق و 

باء بأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة يؤدي لزام هؤلاء الآإن لجوء القضاء الى أونرى 

بنائهن، من جهة، وكف أالى التقليل من ظاهرة الطفولة المسعفة، باحتفاظ الامهات ب

ذية المراة والطفل، أغتصاب و فعال الإأوالشباب عن باء عن اللجوء الى اللعان، الآ

نجب الطفل بالتعدي سيتكفل به أنه إن أن ادراك الشاب وانتشار المعلومة أاعتبارا 

، 1قرها المشرع لحماية العائلة والطفلأويلزم بنفقته تحت طائلة العقوبات الجزائية التي 

 .قبال عليهمر قبل الإـــــعة الألى مراجإغتصاب، سيدفع بهؤلاء ضافة الى عقوبة الإبالإ
                                                           

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة من : " من قانون العقوبات الجزائري انه 220تقضي المادة  1

دج كل من امتنع عمدا ، ولمدة تتجاوز الشهرين، عن تقديم المبالغ المقررة  قضاء لإعالة 211.111دج الى 11.111
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جبار الاب البيولوجي بأجرة الحضانة بغض النظر إألة مدى جواز تطرح هنا مس

سيس مسؤولية أمر فعلا بالنسب، وهل يجوز تلة النسب، ومدى ارتباط هذا الأأعن مس

 ؟الاب على امر اخر غير النسب

طفل المسعف في النفقة، لة لدراستها ضمن حق الأن نؤجل دراسة هذه المسأرتأينا إ 

 .1كبر بالنفقةألارتباط المـــوضوع بصفة 

 .نظام الحاضنة الموظفة: ثانيالمطلب ال

في ظل كثرة ظاهرة الطفولة المسعفة، وانطلاقا من قانون الصحة القديم لسنة 

ن تضع مولودها في ظل السرية أالتي كانت تقر للام العازبة  642ته دفي ما 1022

مشرع دور الطفولة المسعفة، وهي دار مكلفة برعاية الطفولة حديثة العهد ال أنشأالتامة، 

 .حياناأسنة وقد تزيد  11بالولادة الى سن 

 ةن هذه الرعاية مستمر ا  ن الطفل بطبيعته يحتاج الى رعاية من نوع خاص، و أغير 

ن أن تنشئة الطفل تقتضي بذل مزيد من الجهد من المسؤولين عليها، كما ا  ليل نهار، و 

دى بالدولة أمرور الزمن، ونمو الاطفال، وانتشار الدراسات الملاحظة لوضع هؤلاء، 

الى مزيد من المجهود، فبادر المشرع الى خلق فئة من الموظفين، ذات تكوين خاص، 

ونظم حياتها المهنية بشكل يسمح بالمقاربة المذكورة حول الحضانة العادية، وهو ما 

 :يقتضي توضيحه فيما يلي

 

                                                                                                                                                                          

يه الى زوجه او اصوله او فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع اسرته، وعن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عل

 نفقة اليهم، 

ويفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك او الكسل او 

 .السكر، عذرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال
 وما بعدها من هذا البحث 201راجع الصفحة   1
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 .القانوني للحاضنة الموظفة طارال: ولل ا فرعال

لة الموظفات المكلفات بالحضانة بالمرسوم التنفيذي رقم أنظم المشرع الجزائري مس

المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين  6660-11-61المؤرخ في  60-323

 .المنتمين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتضامن الوطني

تعتبر اسلاكا خاصة بالادارة :" لثة من هذا النص القانوني انهلثاوتقضي المادة ا

 :المكلفة بالتضامن الوطني الاسلاك المنتمية الى الشعب التالية

 .عادة التربيةا  شعبة الحضانة والتربية و  -

 .عادة التكييف المهنيا  شعبة التعليم المتخصص و  -

 شعبة علم النفس -

 .شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية -

 .ة المقتصديةشعب -

 ."شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي -

حكام المطبقة على شعبة ال" ورد المشرع بابا خاصا بهذا النص، تحت عنوان أو 

عادة التربية   "الحضانة والتربية وا 

عادة التربية الاسلاك ا  تشمل شعبة الحضانة والتربية و :" منه انه 62ونصت المادة 

 :تيةالآ

 .اتسلك المساعدات الحاضن -

 .سلك مساعدات الامومة -

 .سلك المساعدين في الحياة اليومية -

 "سلك المربين -
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 .الموظفون المكلفون بحضانة الطفل وتربيته وتهذيبه: الفرع الثاني

 .سلك المساعدات الحاضنات  -1

يضم سلك المساعدات الحاضنات ثلاث :" من ذات المرسوم انه 61تقضي المادة 

 رتب؛

 .رتبة المساعدات الحاضنات -

 .سياترتبة المساعدات الحاضنات الرئي -

 ."رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسات -

 .شروط التوظيف - أ

ساس الشهادة من بين المترشحات أيتم توظيف المساعدات الحاضنات على 

شهرا في  64الحائزات على الباكلوريا للتعليم الثانوي، مع متابعة تكوينا تخصصيا لمدة 

 .36، طبقا للمادة مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص

و يتم توظيف المساعدات الحاضنات الرئيسيات على اساس الشهادة من بين 

المترشحات الحائزات على الباكلوريا للتعليم الثانوي، مع متابعة تكوينا تخصصيا لمدة 

شهرا في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، او على اساس الامتحان المهني  32

لمطلوب شغلها، من بين المساعدات الحاضنات من المناصب ا %36في حدود 

، بعد ساس الاختبارأهذه الصفة، او على سنوات من الخدمة الفعلية ب 62اللائي يثبتن 

من المناصب المطلوبة، من بين  %16التسجيل في قائمة التاهيل، في حدود 

بقا ، طسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 16المساعدات الحاضنات اللائي يثبتن 

 . 33للمادة 
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ما المساعدات الحاضنات الرئيسات فيتم ترقيتهن إما بناء على امتحان مهني من أ

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،  62بين المساعدات الرئيسيات اللائي يثبتن 

ما على  هيل من بين المساعدات أختبار بعد التسجيل في قائمة التساس الإأوا 

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في  16ئي يثبتن الحاضنات الرئيسيات اللا

 .34من المناصب المطلوبة، طبقا للمادة  %66حدود 

ساس الاختبارات، أويتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على 

، كما يستفيد الموظفون من دورات تكوينية لتحسين المستوى وتجديد 10طبقا للمادة 

نها الهيئة المستخدمة بهدف التحسين المستمر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم، المعلومات، تضم

 .61طبقا للمادة 

 .ويتعين على الحاضنة ان تتلقى تكوينا متخصصا كلما تمت ترقيتها

 .المهام  - ب

تكلف المساعدات الحاضنات بضمان التكفل المؤسساتي بالاطفال الذين يتراوح 

وتقوم المساعدات الحاضنات بجميع  ،(62)سنهم من يوم الولادة الى خمس سنوات 

يقاظ الرضيع والطفل المتكفل به، وتشمل مهامهن بهذه ا  المهام المتعلقة بالرعاية و 

 :من ذات المرسوم على الخصوص ما يلي 60الصفة، حسب مقتضيات المادة 

 ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والامومة، -

 فل،ضمان الإيقاظ والتنشيط النفسي الحركي للرضيع والط -

 تلبية احتياجات التغذية للرضيع والطفل، -

 ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية، -
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منهما على المستويين الوقائي أضمان حفظ صحة الرضيع والطفل و  -

 والعلاجي،

القيام عموما بكل المهام ذات الصلة بالحضانة وباحتياجات الرضيع  -

 .والطفل في هذه المرحلة من العمر

زيادة على هذه المهام، تكلف المساعدات الرئيسيات على الخصوص و  -

 :بما يلي

 عداد المشروع الحياتي للطفل،إالمشاركة في  -

 جتماعي للطفل،ضمان النمو النفسي والإ -

 ،تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة -

 .ضمان الشروط الضرورية لتوطيد رابطة الثقة -

حاضنات والمساعدات الحاضنات وزيادة على مهام المساعدات ال -

 : الرئيسيات تكلف المساعدات الحاضنات الرئيسات بما يلي

 عداد برامج النشاطات البيداغوجية والتربوية،إالمشاركة في  -

 تنظيم النشاطات التربوية والمسلية حسب احتياجات الطفل وتنفيذها،  -

 شخاص،تصال وتعزيز العلاقة ما بين الأتطوير الإ -

 .تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطاتالمشاركة في  -

 .مومةسلك مساعدات ال  -2

 :يضم هذا السلك بدوره ثلاث رتب

 .مومةرتبة مساعدات الأ -

 .مومة الرئيسياترتبة مساعدات الأ -
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 .مومة الرئيساترتبة مساعدات الأ -

 .شروط التوظيف - أ

ة مومة على اساس الشهادة من بين المترشحات الحائزات شهادتوظف مساعدات الأ

شهرا بنجاح في  64بكالوريا التعليم الثانوي، اللائي تابعن تكوينا تخصصيا لمدة 

 .30مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، طبقا لاحكام المادة 

وتوظف او ترقى مساعدات الامومة الرئيسيات على اساس الشهادة بين المترشحات 

شهرا في  32تخصصيا لمدة  الحائزات على بكالوريا التعليم الثانوي، مع متابعة تكوينا

ساس الامتحان المهني في حدود أمؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، او على 

 62من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدات الامومة اللائي يثبتن  36%

ساس الاختبار ، بعد التسجيل في أسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، او على 

من المناصب المطلوبة، من بين مساعدات الامومة  %16هيل، في حدود أقائمة الت

 . 46، طبقا للمادة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 16اللائي يثبتن 

ما مساعدات الامومة الرئيسات فيتم ترقيتهن إما بناء على امتحان مهني من بين أ

بهذه الصفة،  سنوات من الخدمة الفعلية 62مساعدات الامومة الرئيسيات اللائي يثبتن 

ما على  هيل من بين مساعدات الامومة أساس الاختبار بعد التسجيل في قائمة التأوا 

 %66سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حدود  16الرئيسيات اللائي يثبتن 

 .41من المناصب المطلوبة، طبقا للمادة 

 .ن تخضع الموظفة للتكوين المتخصص قبل أي ترقيةأويتعين 

 .امالمه - ب

 :بما يلي 32طبقا للمادة  تكلف مساعدات الامومة
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( 62)راوح سنهم ما بين ست لتكفل المؤسساتي للاطفال الذين يتضمان ا -

 كاملة، ويقمن بهذه الصفة على الخصوص( 11)سنوات الى ثماني عشرة سنة 

 :ب

 حتياجات الغذائية للطفل والمراهق،تلبية الإ -

ا على المستويين الوقائي منهمأضمان حفظ صحة الطفل والمراهق و  -

 .والعلاجي

 .ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية -

 .القيام بكل المهام ذات الصلة -

وزيادة على هذه المهام تكلف مساعدات الامومة الرئيسيات طبقا للمادة  -

 :بما يلي 32

والمراهق وتسيير مخططات  عداد المشروع الحياتي للطفلإالمشاركة في  -

 .نموهما الفردية

 .جتماعي للطفل والمراهقضمان النمو النفسي والإ -

 .تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة -

 .ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة -

 .حتياجات الخاصةطفال والمراهقين ذوي الإضمان التكفل بالأ -

محيط دماجهم في الا  طفال والمراهقين مع المؤسسة و تشجيع تكييف الأ -

 .العائلي والمدرسي والاجتماعي

مومة الرئيسات طبقا للمادة وزيادة على هذه المهام تكلف مساعدات الأ -

 :بما يلي 31
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 طفال والمراهقين،شراف على وضع برامج التكفل بالأالإ -

عداد وتنفيذ برامج النشاطات البيداغوجية التربوية إالمشاركة في  -

 .والمسلية

 شخاص،قة ما بين الأتصال وتعزيز العلاتطوير الإ -

 .المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات -

 .سلك المساعدين في الحياة اليومية  -3

 :46يضم هذا السلك بدوره ثلاث رتب حسب المادة 

 رتبة المساعدين في الحياة اليومية، -

 رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين -

 .الرؤساء رتبة المساعدين في الحياة اليومية -

 .شروط التوظيف - أ

ساس الشهادة من بين المترشحين أيوظف المساعدون في الحياة اليومية على 

شهرا  64الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، الذين تابعوا تكوينا تخصصيا لمدة 

 .42بنجاح في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، طبقا لاحكام المادة 

ساس الشهادة بين أن في الحياة اليومية الرئيسيون على ويوظف او يرقى المساعدو 

 32المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي، مع متابعة تكوينا تخصصيا لمدة 

ساس الامتحان المهني في أشهرا في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، او على 

الحياة اليومية من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في  %36حدود 

ساس الاختبار ، أسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، او على  62الذين يثبتون 

من المناصب المطلوبة، من بين  %16هيل، في حدود أبعد التسجيل في قائمة الت
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، سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 16المساعدين في الحياة اليومية الذين يثبتون 

 . 42طبقا للمادة 

ما المساعدون في الحياة اليومية الرؤساء فيتم ترقيتهم إما بناء على امتحان مهني أ

سنوات من الخدمة الفعلية  62من بين مساعدي لحياة اليومية الرئيسيون الذين يثبتون 

ما على  هيل من بين أختبار بعد التسجيل في قائمة التساس الإأبهذه الصفة، وا 

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه  16ون الذين يثبتون مساعدي لحياة اليومية الرئيسي

 .41من المناصب المطلوبة، طبقا للمادة  %66الصفة، في حدود 

 .ن يخضع الموظف للتكوين المتخصص قبل أي ترقيةأويتعين 

ن المشرع قد خصص الفئتين الاولى والثانية الخاصتين بالحضانة أوالملاحظ 

مر مرتبط أوهو  لثالثة فهي مخصصة للنساء والرجال،الفئة ا امأوالامومة الى النساء، 

 .بالمهام المسندة لكل سلك كما سنرى

 .المهام - ب

 :يكلف المساعدون في الحياة اليومية حسب تخصصهم على الخصوص فيما يلي

مرافقة ومساعدة الاشخاص في وضعية تبعية او الاشخاص ذوو  -

لقيام بنشاطات الاحتياجات الخاصة او من هم في وضع صعب لمساعدتهم ل

 الحياة اليومية في الوسط العائلي والمؤسساتي،

المساعدة في حفظ واستعادة وتحفيز استقلالية الاشخاص في وضعية  -

 التبعية وتشجيع بقائهم في المنزل،

 عانة الاشخاص في وضعية هشة،إان مض -
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قامة علاقة نوعية لفك عزلة الاشخاص المعوقين او في وضعية تبعية إ -

 .ياجاتهمو تلبية احت

 .ستقبال وتقديم المساعدةهياكل الإ التدخل لدعم -

ضافة الى هذه المهام يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرئيسيون بالإ -

 :بما يلي 44حسب المادة 

المشاركة في المشروع الفردي المشخص للاشخاص المتكفل بهم  -

 بالعلاقة مع العائلة والفريق المتعدد الاختصاصات،

 لالية المقيمين ورفاهيتهم،تشجيع استق -

 التنبؤ بالنزاعات والتصدي لوضعيات الازمات للمقيمين، -

و لدى أدماج المقيمن داخل المؤسسات ا  ستقبال و إالمشاركة في  -

 العائلات،

 بوية والجماعية،ر عمال التطير وتنشيط الأأالمشاركة في ت -

 دماج،مرافقة مقيم او عدة مقيمين في الحصص الفردية للإ -

في تنشيط القدرات البدنية والحسية والحركية للمقيمين بواسطة  المساعدة -

 .نشاطات الحياة اليويمة

يكلف المساعدون في الحياة اليومية الرؤساء  وزيادة على هذه المهام -

 :بما يلي 42طبقا للمادة 

عمال أالمشاركة في تنظيم النشاطات المشغلة والبدنية والرياضية و  -

 شخاص المتكفل بهم،التنشيط والترفيه لفائدة الأ

 عداد وتنفيذ برامج التكفل وضمان تقييمها،إالمشاركة في  -
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 دوات التعليمية المرتبطة بممارسة مهامهم،نجاز الأإالمشاركة في  -

 المشاركة في تطور الوضعية الفردية للمقيمين، -

 دماج الاجتماعي والمهني،متابعة مشاريع الإ -

 .سلك المربين  -4

 :يق الزواليضم ثلاثة رتب ورتبة في طر 

 (يلة للزوالآ) رتبة المربين المساعدين  -

 .رتبة المربين المتخصصين -

 رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين -

 رتبة المربين المتخصصين الرؤساء -

 .شروط التوظيف - أ

ساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين أيوظف المربون المتخصصون على 

شهرا بنجاح في  64ابعوا تكوينا تخصصيا لمدة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، الذين ت

متحان  ، او عن طريق الإ24حكام المادة مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، طبقا لأ

من المناصب المطلوبة من بين المربين المساعدين الذين  % 36المهني  في حدود 

 .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 62يثبتون 

من المناصب  %16هيل في حدود أالتسجيل في قائمة التساس الاختبار بعد أعلى 

سنوات من الخدمة الفعلية  16من المربين المساعدين الذي يثبتون  المطلوب شغلها

 .بهذه الصفة

ساس الشهادة بين المترشحين الحائزين أويوظف او يرقى المربون الرئيسيون على 

شهرا في مؤسسة  32صيا لمدة على بكالوريا التعليم الثانوي، مع متابعة تكوينا تخص
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من  %36ساس الامتحان المهني في حدود أعمومية للتكوين المتخصص، او على 

سنوات من  62المناصب المطلوب شغلها، من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون 

هيل، أختبار ، بعد التسجيل في قائمة التساس الإأالخدمة الفعلية بهذه الصفة، او على 

المربين المتخصصين الذين يثبتون  من المناصب المطلوبة، من بين %16في حدود 

 . 22، طبقا للمادة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 16

ما المربون المتخصصون الرؤساء فيتم ترقيتهم إما بناء على امتحان مهني من بين أ

لية بهذه سنوات من الخدمة الفع 62المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون 

ما على  هيل من بين المربين أساس الاختبار بعد التسجيل في قائمة التأالصفة، وا 

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في  16المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون 

 .22من المناصب المطلوبة، طبقا للمادة  %66حدود 

 .ن يخضع الموظف للتكوين المتخصص قبل أي ترقيةأويتعين 

 .المهام - ب

يكلف المربي المساعد بالمشاركة في النشاط التربوي والتنشيط وتنظيم الحياة 

ويكلفون على  ات،ختصاصالجماعية للمقيمين، بالتعاون مع الفرقة المتعددة الإ

 :الخصوص بما يلي

 فل بها،كعادة التربية للفئات المتا  ضمان التربية و  -

طعام اء نشاطات الإثنأشخاص المتكفل بهم طير الأأضمان مرافقة وت -

 والنظافة الجسدية والهندامية،

 .القيام بكل المهام ذات الصلة -
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بما  21وزيادة على هذه المهام يكلف المربي المتخصص طبقا للمادة  -

 :يلي

 بالتنسيق مع النفسانيين، طفالة لفائدة الأظتطوير نشاطات اليق -

 ستقلاليته،إبداع لدى الطفل، وتشجيع في تطوير الإ ةالمساهم -

 التحضير المادي للنشاط التربوي، -

 من الطفل والمراهق،أالسهر على   -

 ولياء،تطوير علاقة الثقة مع الأ -

وزيادة على هذه المهام يكلف المربي التخصص الرئيسي طبقا للمادة  -

 :بما يلي 26

 ،دماج المدرسي والعائليالسهر على الإ -

 طفال والمراهقين، القيام بالعمل الجواري تجاه الأ -

 ستقلالية وقدرات التعلم لدى الطفل،تنمية الإ تشجيع -

المربون المتخصصون الرؤساء طبقا للمادة  فوزيادة على هذه المهام يكل -

 :بما يلي 23

 نشطة المسهلة والبدنية والترفيه،السهر على تنظيم الأ -

 عداد وتنفيذ برامج التربية المتخصصة ومتابعتها وتقييم نتائجها،إ -

وات التعليمية الخاصة المرتبطة بممارسة دعداد الأإالمساهمة في  -

 .مهامهم

ن أوبذلك يكون المشرع الجزائري قد حاول بجد عبر مراحل مختلفة من تاريخ الامة، 

يخلق مقاربة بين الحضانة العادية وحضانة المؤسسات العمومية، في شكل حاضنة 
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، سلك سلك المساعدات الحاضناتموظفة، قسمها على اربعة اسلاك من الموظفين، 

 .سلك المربين و سلك المساعدين في الحياة اليومية ،مساعدات الامومة

كثر من الرجل أن يعتمد على المراة أن المشرع حاول أوما يلاحظ في هذا التقسيم 

كثر للمتابعة خارج المؤسسة وبالمؤسسات التربوية، أفي الحضانة، وخصص الرجل 

ن في نظام الترقية، ما يدفع بهم الى ن يخلق نوعا من التنافس بين الموظفيأوحاول 

 .كثرأرعاية الطفل 

جبار الاب والام على ي الحضانة، بين ما يمكن تداركه بإتلك هي حقوق الطفل ف

حضانته، وبين ما يمكن تداركه عن طريق الموظفين للبحث عن حضانة جيدة للطفل 

فيما اقترفه والداه،  المسعف، وتربيته التربية الصالحة ليكون مواطنا صالحا، لا ذنب له

 .به عليه الحياة او ما جارت
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 :الثالثالفصل 

 .في النفقةحق الطفل المسعف 

 

نقسم بين حق الزوجة في النفقة، ينفق عليها زوجها إالحق في النفقة حق متشعب، 

صل في النفقة، ينفق عليه صله، وحق الأأشرعا، وحق الفرع في النفقة، ينفق عليه 

 .فرعه

صول في النفقة من دراستنا حقي الزوجة في النفقة من زوجها، ولا الأولا يندرج ض

 نما الذي يعنينا في هذا البحث هو حق الطفل في النفقة؛ا  من فروعهم، و 

ن إمعروف وثابت لا نقاش فيه، ف ق الطفل عامة في النفقة من اصولهذا كان حا  و 

حق بين فكرة ارتباطه حق الطفل المسعف يكتنفه الكثير من الغموض، فقد تناثر هذا ال

لا من والده الشرعي، بالرغم من إنه لا نفقة للطفل أغلبية بالنسب، من منطلق اقتناع الأ

ساس المسؤولية لديهم لدفع نفقة الطفل هي النسب، أن اأمعرفة والده البيولوجي، اعتبارا 

خاصة هي  مؤسساتقامتها في إثم تكفل الدولة بالنفقة على هذه الفئة من منطلق 

عسار المكلف بالنفقة، اعتبارا ا  الطفولة المسعفة، كما ارتبط هذا الحق بيسر و  مؤسسات

حتمالا لحالة الطفولة المسعفة بتنازل الوالدين عن الطفل لصعوبة إن المشرع وضع أ

مهات على نفقة العيش، وما خلقه المشرع من فكرة صندوق النفقة، لمساعدة الأ

 .؟ زوج لها من هذا الصندوقم التي لاابنائهن، فهل تستفيد الأ

صيل حق الطفل المسعف، ومحاولة أن هذا التحليل يدفع بنا الى البحث عن تإ

بعاده ا  يجاد الطرق والسبل الميسرة التي تفيده في استيفاء حقه، لضمان كرامة عيشه، و إ

عن الاستغلال الذي قد يتعرض له من طرف بعض ضعاف النفوس، بالتسول 
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نه لا ذنب أنحراف وسوء السلوك، من منطلق بعاده عن الإا  يرها، و والمتاجرة بالبشر وغ

 .له فيما آل اليه

ولا تعريف النفقة المقررة للفرع على اصله، وبحث أولمعالجة هذا الموضوع يتعين 

مدى امكانية فصل المسؤولية في عدم دفع النفقة عن النسب في مبحث اول، ثم دراسة 

 .ائري لنفقة الطفل المسعف في المبحث الثانيالحلول التي اقترحها المشرع الجز 

 

 .ساس نفقة الطفل المسعفأ: ولل مبحث اال

 

سس اغلب فقهاء الشريعة الاسلامية، والفقهاء المعاصرون في شؤون الاسرة النفقة أ

شرعي هو ثبوت النسب، ومن ذلك كانت النفقة واجبة من الاب على ابنه،  إعلى مبد

ثار الزواج، سواء كان زواجا قائما، او بعد انحلاله آثر من أوجعل اغلب الفقهاء النفقة 

سعف في مطالبة والده بعد حق الطفل المأبالطلاق او التطليق او الخلع، وهو ما 

ية نفقة، حتى ولو كان معروفا، لا سيما الابناء الناتجين عن الاغتصاب، البيولوجي بأ

ن صح مصطلح إاللعان  قه فيوالابناء الناتجين عن تعسف الزوج في ممارسة ح

 ، بالرغم من ثبوت البنوة بالبصمة الوراثية من الاب الملاعن؛"تعسف"

لة النسب أن جانبا من الفقه المعاصر ذهب الى محاولة الفصل بين مسأغير  

خر لها، هو البنوة والمسؤولية، فما هي حجج كل آساس ألة النفقة، بالبحث عن أومس

 .الى وضع الطفل المسعف رجح منهما بالنظرفريق، وما الأ
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 .ساس للنفقةأالنسب ك: ولل مطلب اال

نما تلزم الاب على إساس النفقة عند هذا الفريق من الفقهاء، هو النسب، فالنفقة أ

مه، فربطوا بذلك تعريف النفقة أما الطفل غير الشرعي فنفقته على أبنائه الشرعيين، أ

 .الشرعية على وجوبها بالابوة الشرعية، وكذا فعلوا بالنسبة للادلة

 .وشروطها تعريف النفقةرابطة النسب في  هميةأ: ولل فرع اال

 .من حيث التعريف -أ 

ذا خرجت من ملك صاحبها إ ، يقال نفقة الدابةخراج والذهابالنفقة لغة بمعنى الإ

والمصدر النفوق كالدخول، والنفقة اسم مصدر وجمعها نفقات، وهي في بالبيع، 

ما يصرفه الزوج على زوجته، واولاده واقاربه، من طعام وكسوة  الاصطلاح الشرعي

 1.وعلاج، وكل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس وحسب وسع الزوج

وهي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى، وعرفا هي الطعام، والطعام 

سكنى تشمل البيت يشمل الخبز والإدام والشرب، والكسوة تشمل السترة والغطاء، وال

لة التنظيف والخدمة، ونحوها بحسب آومتاعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح، و 

 .2العرف

والنفقة مقدرة بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب له في مقدارها، وبهذا قال ابو 

هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة، والواجب : حنيفة ومالك، وقال القاضي

نما ا  ن من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر، اعتبارا بالكفارات، و رطلا

                                                           
 .027ص  –المرجع السابق  –العربي بلحاج  -د 1
 671ص –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 2
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نما يختلفان ا  كول، و الموسر والمعسر سواء في قدر المأ نيختلفان في صفته وجودته، لأ

  1.في جودته، فكذلك النفقة الواجبة

دون  ما به قوام معتاد حال الادمي:" نهاأوعرفها الفقيه ابن عرفة من فقهاء المالكية ب

 2"سرف

: قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند:" لفقيه الحنبلي ابن قدامة المقدسيو يرى ا

خذ ما يكفيها من غير تقدير، ورد الاجتهاد أمرها بأف" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"

ن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين، بحيث لا يزيد أليها، ومن المعلوم إفي ذلك 

، وقال 3"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف:" ن الله تعالى قالولأ عنهما، ولا ينقص،

اقل من  ديجاا  و " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف:" النبي صلى الله عليه وسلم

ن كان اقل من مد او من رطلي ا  يجاد قدر الكفاية و ا  الكفاية من الرزق ترك للمعروف، و 

انتهى قول الفقيه ابن " الواجب بالكتاب والسنة خبز انفاق بالمعروف، فيكون ذلك هو

 .قدامة

نه يرجع في تقدير قيمة النفقة الى اجتهاد الحاكم او القاضي، أواجمع الفقهاء على 

مثالها، وللمعسرة أكله رفع خبز البلد الذي يأأحاجتها من فللموسرة تحت الموسر قدر 

وسطه أطة تحت المتوسط من دنى خبز البلد، وللمتوسإتحت المعسر قدر كفايتها من 

 .لكل واحد على حسب حاله

                                                           
 077ص  –الجزء الثامن  –المغني  –ابن قدامة المقدسي  1
يعة الاسلامية على ضوء احكام الشر–مادة بمادة  –دليل القاضي والمحامي  –قانون الاسرة الجزائري  –نجيمي جمال  -أ 2

 360ص  3100الجزائر  -دار هومة للنشر -والاجتهاد القضائي
 322سورة البقرة الاية  3
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قوت البلدة لا يختلف باليسار الواجب من جنس :" وقال الشافعي رحمه الله

 .1عسار، سوى المقداروالإ

 :والنفقة قسمان

ن يقدمها على نفقة غيره، أذا قدر عليها، وعليه إنفقة تجب للانسان على نفسه  -

 ".بنفسك، ثم بمن تعول ابدأ:" لقوله صلى الله عليه وسلم

   2.سباب وجوبها ثلاثة، الزوجية والقرابة والملكأنففقة تجب على الانسان لغيره، و  -

والاولاد الواجب نفقتهم في راي الجمهور هم الاولاد مباشرة واولاد الاولاد أي الفروع 

باشر ن الولد يشمل الولد المن نزلوا، فعلى الجد نفقة احفاده، من أي جهة كانوا، لأا  و 

 . وما تفرع منه، فالنفقة تجب بالجزئية دون الارث

نه تجب نفقة الاولاد المباشرين فقط، لظاهر النص السابق في أويرى الامام مالك 

 .3، فالنفقة عنده تجب بسبب الارث لا بمطلق الجزئية"...وعلى المولود له:" قوله تعالى

 .من حيث شروط النفقة -ب

 :ثلاثة شروطويشترط لوجوب نفقة الاولاد 

ن يكون الاصل قادرا على الانفاق بيساره او قدرته على الكسب، كحال الغني أ  -1

ن إنفاق على ابنائه، فن كان قادرا على الكسب وجب عليه العمل والإا  ينفق من ماله، و 

 .مر بحبسه جراء تخلفه عن الانفاقأن يأامتنع جاز للقاضي 

ن كان ذا مال إيستطيع الكسب، فن يكون الولد فقيرا معسرا لا مال له ولا أ  -6

ن كان بامكانه الكسب وجب عليه العمل والاكتساب بنفسه، ا  وجبت نفقته من ماله، و 
                                                           

 070ص  –المرجع السابق  –الجزء الثامن  –المغني  –ابن قدامة المقدسي   1
 671ص  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 2
 033ص  –المرجع السابق  –وهبة الزحيلي  -د 3
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ما لصغر في السن، او لآفة في العقل كالجنون والعته، او إويكون العجز عن الكسب 

عاقة، او طلب العلم، او بسبب انتشار البطالة فة في الجسم كالعمى والشلل والإآ

ر الكسب بالرغم من السعي اليه، والانوثة، اذ تجب نفقة البنت على ابيها حتى وتعذ

 .ن كانت تكتسب كالخياطة والطبيبة وغيرهماإلا إتتزوج 

عندهم وحدهم في لنفقة الاولاد، فلا تجب النفقة  ضاف الحنابلة اتحاد الدينأ  -3

تجب مع اختلاف  نها مواساة على البر والصلة، فلمعمود النسب مع اختلاف الدين، لأ

  .ن يكون المنفق وارثاأنه من الشروط عندهم الدين، لانهما غير متوارثين، لأ

وعلى المولود له " ط الجمهور غير الحنابلة اتحاد الدين لنفقة الاولاد لقوله تعالىر ولم يشت

يجاب نفقة الاولاد على ن الولادة سبب لإأوهو يدل على  "رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ن النفقة وسيلة الحياة، والحياة الولادة ثابتة سواء مع اتحاد الدين او اختلافه، ولأابيهم، و 

  1.مطلوبة ولو مع الكفر، والله تعالى يرزق المؤمن والكافر على السواء

ن تعريف النفقة اقترن بالنسب والميراث والقرابة من جهة أومن ذلك ننتهي الى 

 .مفهوم النفقة برابطة الابوة دون نسب خر يشير الىآالعصبة، ولم نجد أي تعريف 

بالنسب  صولدلة الشرعية على وجوب نفقة الفروع على الال رتباطإ :ثانيالفرع ال

 .والميراث

 .دلة وجوب النفقة أ - أ

 .جماعبيهم بالكتاب والسنة والإأولاد على تجب نفقة الأ

 

 
                                                           

 031ص  –المرجع السابق  –لزحيلي وهبة ا -د 1
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  .من الكتاب  -1

ن أية ، ووجه الدلالة من هذه الآ 1"روفوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمع:" قوله تعالى

" المولود له"ية عبارة وجب على الاب  النفقة على الام، واستعملت الآأالله تعالى 

للدلالة على وجه وجوب النفقة وهو الولادة له، فهو اب الطفل، والرزق بالطفل رزق 

   .عظيم كبير، يقابله وجوب الانفاق

ن أية ، ووجه الدلالة من الآ 2"م فاتوهن اجورهنفان ارضعن لك: " وقوله تعالى ايضا

جرة أذا لزمته إنه يجاب النفقة عليه، لأإرضاع الولد على الاب يقتضي إجرة أيجاب إ

 .3جرة النفقة ألزمأن إالرضاع، ف

           .من السنة  -2

 دخلت ن هندا امراة ابي سفيانأ" ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 

ن ابا سفيان رجل شحيح، لا إيا رسول الله :  صلى الله عليه وسلم فقالتعلى رسول الله

لا ما اخذت من ماله بغير علمه، فهل علي إيعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، 

  4"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك: في ذلك من جناح؟ فقال

من مال زوجها دون علمه، في  ن تاخذ النفقةأجاز لهند أن النبي أووجه الدلالة 

ن النفقة على أقر فعلها اعتبارا أحدود المعروف، فيكون صلى الله عليه وسلم قد 

 .الزوجة والابناء واجبة على الزوج

                                                           
 322سورة البقرة الاية  1
 7سورة الطلاق الاية  2
 017ص –المرجع السابق  –احمد محمد علي داود  -د 3
 011ص  –المرجع السابق  -زاد المعاد في هدي خير العباد -الفيه ابن قيم الجوزية 4



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

311 

 

    :ن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالأوعن ابي هريرة رضي الله عنه، 

انفقه على : خر، قالآعندي : ك، قالنفقه على نفسأيارسول الله عندي دينار، فقال " 

نفقه على أ: خر، قالآهلك، قال عندي أنفقه على أ: خر، قالآولدك، قال عندي 

بو داود واللفظ المذكور أخرجه الشافعي و أ."علمأنت أ: خر، قالآخادمك، قال عندي 

  .1خرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولدأروايته، و 

شار على الرجل بالنفقة على ولده آالنبي صلى الله عليه وسلم ن أووجه الدلالة هنا 

 .بعد نفسه، وهو دليل على وجوبها

       .جماعالمن   -3

ن أهل العلم على أجمع أ: جماع فحكى ابن المنذر قالما الإأف:"  جاء في المغني

ل من جمع كأنفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، و 

 .الذين لا مال لهم طفالولاده الأأن على المرء نفقة أهل العلم على أنحفظ عنه من 

ن ينفق على نفسه أفكما يجب عليه  ن ولد الانسان بعضه وهو بعض والده،ولأ

 انتهى. 2"صلهأهله كذلك على بعضه و أو 

 .دلة كلها مرتبطة بالنسب والميراثن هذه الأأالملاحظ 

      .جب عليهم النفقةصول الذين تنواع الأ - ب

نفسهم وعلى النحو أاختلف الفقهاء فيمن تجب نفقة الفروع عليهم، وفي الفروع 

 :التالي
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 .حنافعند ال  -1

نواعها الثلاثة الطعام والكسوة والسكنى في المذهب الحنفي على الاب أبتجب النفقة 

كسب ويقدر عليه، ن يبلغ الذكر حد الألولده الصغير الفقير، ذكرا كان او انثى، الى 

ن تتزوج الانثى، وتجب على الاب نفقة ابنه الكبير الفقير العاجز عن الكسب او أوالى 

  .جره الناسأمن له عاهة تمنعه من الكسب، او كان من ابناء الاشراف ولا يست

ن كان إنه أحناف ذ يرى الأإثر النسب والميراث في هذا التقسيم واضح، أويبدو 

ن استويا في القرب، ولو كان للولد اب ا  على الاب لا على الام، و  بوان فنفقتهأللولد 

ن كان إن كان الاب معسرا فإقرب، فأن الاب وجد، فالنفقة على الاب لا على الجد، لأ

ن كان ا  مره القاضي بالكسب والانفاق على الولد بقدر الكفاية، و أقادرا على الكسب ي

مر القاضي القريب للولد بالانفاق أغير قادر على الكسب او كان الكسب متعسرا، ي

 .د على الابو ن يعأعليه على 

ن كانت موسرة إمر القاضي الام أيا ،ن كان الاب معسرا لكن قادرا على الكسبا  و 

ن كانت الام بدورها معسرة يؤمر بها الجد إيسر، فأذا إبالنفقة، ثم ترجع بها على الاب 

مر أن غاب القريب إكحكم اعساره، ف ذا كان موسرا، وحكم غيبة القريبإمن جهة الاب 

 .ذا حضرإخذها منه أالقاضي البعيد بالانفاق وي

ذا ا  ذا تخلف الاب او كان لا يمكنه التكسب لمرض كالشلل، و إصول والنفقة على الأ

كان بعض الاصول وارثا وبعضهم غير وارث، تجب النفقة على الوارثين بقدر 

   . 1غير الوارثيننصبتهم في الميراث ولا تجب النفقة على أ
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 .عند المالكية  -2

ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والانثى :" جاء في خليل   

وتجب بالقرابة نفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن الكسب ... حتى يدخل زوجها

لذكر على ابيه الحر الموسر، بما فضل عن قوته وقوت زوجته او زوجاته، حتى يبلغ ا

وتجب بالقرابة نفقة البنت الحرة حتى يدخل بها زوجها البالغ ...عاقلا قادرا على الكسب

 .1ولو غير مطيقة، او يدعى له وهي مطيقة، فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها

وبذلك فالنفقة عندهم للابوين والابناء مباشرة فحسب دون غيرهم، فتجب النفقة للاب 

 . 2انثى، ولا تجب للجد والجدة، ولا لولد الولدوالام، وللولد ذكرا او 

 .عند الشافعية  -3

تجب النفقة على الولد ولولد الولد وان سفل، كما تجب على الام نفقة الولد، وولد 

الولد وان سفل، وان كان للولد ام وجد اب الاب وهما موسران، فالنفقة على الجد، لان 

 .3له ولادة وتعصيبا، فقدم على الام كالاب

 .ند الحنابلةع -4

ذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق إيجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والاناث 

ن إفتجب نفقته على الورثة بقدر ميراثهم منه، ف ذا لم يكن للولد الصغير ابا  عليهم، و 

نهما كان للولد الصغير ام وجدة، فعلى الام ثلث النفقة، وعلى الجدة ثلثا النفقة لأ

ذا كان له جدة واخ، فعلى الجدة سدس النفقة، والباقي على الاخ، وعلى هذا ا  ه، و يرثان

ن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث، فكما للجدة سدس أالمعنى حساب النفقات، أي 
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ن الباقي من النفقة إن الباقي من الميراث للاخ، فأالميراث عليها سدس النفقة، وكما 

 1.عليه

ن فقهاء الشريعة الاسلامية ربطوا بشكل واضح بين وجوب أراء ويتضح من هذه الآ

ن يكون الطفل منسوبا الى الملزم بالنفقة، بل أالنفقة على الاب للطفل بالنسب، أي 

 .ومنهم من ربط قيمتها بحسب نصيب الملزم بها من ميراث الطفل حال وفاته

تجب :" فيهامن قانون الاسرة، وجاء  22وكذا فعل المشرع الجزائري بنص المادة 

نفقة الاصول على الفروع، والفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة 

 "في الارث

ن هذا النص متطرف، عندما جعل النفقة حسب درجة القرابة أويرى جانب من الفقه 

في الارث، واخذ هنا بالمذهب الحنبلي، ولهذا يجب الرجوع الى المشهور عند الفقهاء 

 .2ساس القرابةأقة لا علاقة لها بالدين ولا بقواعد الميراث، بل تقوم على ن النفأب

خذت بدرجة أنها أما في القضاء الجزائري، فثبت في عديد قرارات المحكمة العليا أ

 :القرابة والارث، ومن هذه القرارات مثلا

من قانون الاسرة، والى نصوص الشريعة  22حيث بالرجوع الى نص المادة " 

ن نفقة الفروع على الاصول واجبة حسب القدرة أنه يتبين فعلا  بإمية، فالاسلا
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والاحتياج ودرجة القرابة والارث، وبذلك تكون نفقة الاصول حقا في ذمة الفروع ومن 

 1...."حقهم المطالبة بهذا الحق قضاء، 

ن القرار المطعون فيه على ما هو ظاهر من الحيثيات، قد استند في ألكن، حيث " 

ن أمن قانون الاسرة، دون  22النفقة على الجد لاب، الى ما توجبه المادة  فرض

تفرض حسب  ن نفقة الاصول على الفروعأن مرتب معاشه يكفيه طالما أيتحقق من ا

 2...."القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الارث

ان ن كإن حق الطفل في النفقة يكون مرتبطا بنسبه الى الملزم بها، فإومن ذلك ف

ما الطفل المسعف فنفقته تكون على أللطفل نسب معروف كان الامر بسيطا وواضحا، 

ن نسبه اليها ثابت بالولادة منها، وتكون بالتالي نفقته حال اعسار امه أامه، اعتبارا 

 . على من يرثه من جهتها، ولا يجوز تركه دون نفقة ما دامت امه تقر به وتحتفظ به

من محامين وقضاة مراعاة هذا الامر والانتباه اليه، ذلك  ويتعين على رجال القانون

رغام من يرث ن بعض الامهات ترفضن اللجوء الى القضاء لإأننا لاحظنا في دراستنا أ

قاربه من جهتها على تقديم النفقة، ويفضلن التسول بالطفل جهلا بهذا الحق أالطفل من 

ت، ورجال الضبط القضائيُ، المقرر شرعا، كما يتعين على المساعدات الاجتماعيا

كد من وجوده في حالة خطر أوقضاة الاحداث، حال معاينة التسول بالطفل، والت

كد من وضع الام وحالتها، توجيهها الى رفع مثل هذه الدعاوى لحماية حق أمعنوي، والت

 .الطفل
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ن النفقة أسيسا على ما توصلنا اليه في هذا المطلب من أن نشير تأوينبغي هنا 

ن نسب ابن المغتصبة أها النسب، ومما توصلنا اليه في دراسة باب النسب من ساسأ

ن أستلحاقه ما دام ثابتا بالبصمة الوراثية، و إن رفض ا  ن يكون للمغتصب حتى و أيتعين 

نه والحال إبوته بالبصمة الوراثية، فأن ثبتت إن يكون له أنسب ابن الملاعن يتعين 

ثبات النسب ومن ن يرفعا الدعوى لإأثله اجرائيا، عليه، من حق الام او الطفل ومن يم

ن كان موسرا تعين على القضاء ا  ن رفض الاعتراف بالولد، و ا  لزام الاب بالنفقة و إثمة 

من قانون  331عمالا لقواعد جريمة عدم تسديد النفقة المنصوص عليها بالمادة إحبسه 

 .العقوبات الجزائري

غتصاب في اغلب المحاكم الجزائرية مبنية الإدانة بن احكام الإأن نشير أبل ويتعين 

غلب أن أالبصمة الوراثية لاسيما في حالة حمل الضحية، ذلك بعلى ثبوت الفعل 

خير التحقيق الى غاية أقضاة التحقيق يعمدون عن حق، حالة حمل الضحية، الى ت

جال للشك انجابها، ويأمرون بتحليل البصمة الوراثية بين المتهم والطفل، فيتبين دونما م

نه ابنه، ومباشرة بعد ظهور النتيجة، وابلاغه بنتائج الخبرة، يقر المتهم  بالفعل، ويؤكد أ

 مور اخرى؛أنه هو من اغتصب الضحية، ويتحجج بأ

ن تطلب النفقة مباشرة أنه في هذه الحالة يمكن للضحية من الناحية الاجرائية أونرى 

وتستند في ذلك على هذا الحكم، وعلى  ن يصير حكم الادانة بالاغتصاب نهائيا،أبعد 

ن الطفل ابن المدعى عليه بالنفقة، وتكون أنتائج خبرة البصمة الوراثية التي تؤكد 

ن أن يعاين القاضي في متن حكمه واسبابه أصلية بالنفقة، على أالدعوى موضوعية 

ون التطرق الطفل نسب الى المدعى عليه بالبصمة الوراثية، ويتنهي الى الزامه بالنفقة د

 .ن دعوى النسب قد تطولأالى النسب الذي يبقى محل دعوى منفصلة، اعتبارا 
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، يمكن للام او 1مكرر من قانون الاسرة 22نه، واستناد الى احكام المادة أكما نرى 

ن يرفعا دعوى النسب الموضوعية، ويلجآ الى القاضي أالطفل ومن يمثله اجرائيا، 

قة مؤقت للطفل تحفظ حياته ووجوده وكرامته الى بطلب امر على عريضة لتقرير نف

 .غاية الفصل في دعوى النسب ودعوى النفقة الموضوعية

ن هذه الاجراءات كلها مبسطة، وممكنة جدا لحماية الطفل في الحالتين، ما تعلق إ

بثبوت النسب بعد اللعان بالبصمة الوراثية، وما تعلق بثبوت النسب بالبصمة الوراثية 

ن أي القائلين بربط النفقة بالنسب، واعتبارا لما سبق و أاب، اعتبارا الى ر بعد الاغتص

 .عالجناه حول النسب

 

 .ساس للنفقةأوالمسؤولية التقصيرية ك بوةال: لمطلب الثانيا

 

حيان الهوية غلب الأأطفال من الزنى تعرفن في مهات للأن الأألاحظنا في دراستنا 

حسن حال، و موسورون ، ويمكنهم أنهم على أ الكاملة للاباء، وعناوينهم، وتعلمن

لا إن النفقة لا تكون أنهن تبقين مكتوفات الايدي، بحجة لا أإعلى الطفل، نفاق الإ

مام القضاء، فيفلت أللطفل الشرعي وهي مرتبطة بالنسب، ولا يمكنهن المطالبة بها 

محل  ه للطفل الصغير فيصبحية مسؤولية، ويحمل الامر كلأبذلك هذا الاب من 

ن كان انثى، وبيع اعضائه، إتسول، وقد يتعرض لمخاطر اكبر، كالمتاجرة به، لاسيما 

وهي مصائب كبرى اصبحت تلم بالمجتمع وبشكل وحشي يقتضي التصرف لحماية 

 .هذه الفئة الضعيفة والمستضعفة في المجتمع
                                                           

يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على :" مكرر من قانون الاسرة الجزائري انه 16تقضي المادة  1

 ."عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة و المسكن
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ة ومن ذلك ظهرت بعض الاتجاهات تنادي بضرورة تحميل الاب البيولوجي المسؤولي

في رعاية الطفل الذي تسبب في وجوده في الحياة بتصرفه الطائش بالزنى، وعدم 

 تحكمه في نزواته الجنسية، فما هو المرتكز القانوني الذي يرتكزون عليه؟

قر بجريمة الزنى، واعتبرها جنحة، وعاقب أن المشرع الجزائري أيضا، أوما لاحظناه 

مراة والرجل متهمان على حد سواء، وهو نه اعتبر الأعليها بالحبس والغرامة، غير 

ية أنه لم يقرر في هذه الجريمة ألا إن كلاهما مذنب بالزنى، أوضع سليم، اعتبارا 

غلب وكلاء الجمهورية في أضحية، فهي جريمة لا طرف مدني فيها، وهو ما يسلكه 

 تهام؛الإ

 بلا حقوق، ن هذه الجريمة قد ينتج عنها جنين في بطن الزانية، يولد طفلاأفي حين 

 .كبر ضحية لهذه الجريمة، وهو ضحية منسية مهضومة الحقوقأوهو في الحقيقة 

من ساس للنفقة أة البنوة الطبيعية كسيس فكر أيجاد الحلول لتإنحاول في هذا المطلب 

عطاء وضع للطفل الضحية في جريمة الزنى لحماية حقوقه ا  ول، و أدون نسب في فرع 

 .ية على حد سواءمن الاب الزاني والام الزان

 .بوة البيولوجية كأساس لنفقة الطفل الناتج عن الزنىال: ولال فرع ال

ننا نتحدث عن فئة خاصة من الطفولة المسعفة، أن نشير هنا منذ البداية أيجب 

مهاتهم، إما أباؤهم، وتعرف آيتعلق الامر بالاطفال الناتجين عن الزنى، والذين يعرف 

ما ب نتحتفظ هاتن تكون الامأ عنهم لفائدة  ينقد تخل هاتن تكون الامأهم، وا 

 طفال الناتجين عن الزنىالطفولة المسعفة، ولسنا بصدد الحديث عن الأ مؤسسات

عاديين، يحمى حقهم  طفالاأصبحوا أباؤهم، واعترفوا بنسبهم، فهؤلاء آحقهم لالذين است

وشرعا لدى جمهور ن رفض الاب نفقتهم جاز حبسه قانونا ا  في النفقة كغيرهم تماما، و 
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طفال اللقطاء، الذين لهم وضع خاص، وقد تحدث ن فئة الأأننا لسنا بشأالفقهاء، كما 

 .سهاب كما سياتي شرحه لاحقاإعنهم فقهاء الشريعة الاسلامية ب

 ن يلزم الاب البيولوجي بالنفقة وعلى أي اساس؟أشكال المطروح هنا، هل يجوز والإ

المتدخلين في مجالة الطفولة المسعفة الى طرح اتجهت بعض الآراء الحديثة لبعض 

نه لا نفقة بدون أصل في هذه الاحكام كما رأينا فكرة تبعيض أحكام النسب والنفقة، فالأ

ن تفصل هذه الاحكام ولو جزئيا، متى ثبتت أنه يمكن أن هذا الاتجاه يرى أنسب، إلا 

بعض الآراء الى طرح  وقد ذهبت علاقة الابوة بين الطفل والاب بالبصمة الوراثية،

ضغط اعلامي كبير في  ى، بالاضافة الالمغرب دولة في لة كمشروع نص قانونيأالمس

ن أيجوز  نهأللوصول الى فكرة  ،1تونس والاردن على القضاء في هذا الاتجاه تيدول

سسوا أذا كان الاب البيولوجي معلوم، و إلة النفقة عن النسب أيفصل القاضي مس

زام الاب البيولوجي بالنفقة سيؤدي الى التقليل من حالات الزنى، ما لإن أعلى  المسألة

نه سيلزم بنفقة ابنه من الزنى دون أن علم إن الرجل أدام الامر سيعرف لدى العامة، و 

سيراجع ثار النسب من سلطة ابوية وميراث وغيرها، آن تكون له أن ينسب اليه، ودون أ

غلب الراغبين في الزنى الى أيدفع ب ، قديكون عقابا شديدا لهن الامر سنفسه، لأ

 .مراجعة حساباتهم

عالة الطفل يعد ا  نفقة في تربية و  ةن عدم تحمل الزاني أيأاعتبارا  مرسسوا الأأكما 

ثار لا تنطبق على الام وحدها مه، فالآأة له على حساب الطفل، دون النظر الى أمكاف

                                                           
المجلة  –" يدعو الى نسب الاطفال خارج الزواج للاب البيولوجي مقترح قانون" مقال بعنوان  –الصحفي يوسف لخضر  1

 .hespress.comwww: الموقع 3107-03-16 -المغرب -الالكترونية هسبريس

 :راجع ايضا -

سة منشورة بمجلة الغد الالكترونية درا -النسب حق للطفل وعدم إثباته إعفاء للمخطئ من المسؤولية: نادين النمري -
 www.alghad.com: الموقع -عمان الاردن –

-17-01بتاريخ  –حقوق الام العزباء تجاه اب الابن المولود خارج إطار الزواج  -منظومة حقوق المراة التونسية -
 www.play.infochallenge.comالموقع  -3102

http://www.hespress.com/
http://www.alghad.com/
http://www.play.infochallenge.com/
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هي من كان ينبغي عليها الابتعاد عن ن يشير بالقول ان الام الزانية أكما يريد البعض 

ن تتحمل مسؤولية تربية أالزنى وعدم تمكين الرجل من نفسها، وانها لما فعلت ينبغي 

 .الطفل الناتج عن العلاقة لوحدها

ن الطفل هو اكثر المتضررين من العلاقة، ألة، تبين أن نظرة موضوعية لهذه المسإ

تحمل مسؤولية وجوده، المراة ام الرجل، مره واقع ولا جدوى من الجدال فيمن يأوان 

نما يتعين تحميل المسؤوليات لكل طرف، بالشكل الذي يحمي الطفل اولا، ويؤدي الى ا  و 

 .التقليل من الظاهرة ثانيا

الطفل اليه عن طريق  ن تمكن القضاء من نسبإن الزاني أالى  الرايواتجه هذا 

ن الطفل ابنه من السفاح، أل للشك من كد بما لا يدع أي مجاأالبصمة الوراثية، وتم الت

ن ينسب اليه أن يلزم بنفقته، ودون أنه وجب إقر هو اقرارا سليما انه اب الطفل، فأاو 

 .عقابا له على فعله

ن كان منطقيا في مواجهة الرأي الذي يبني أونرى  ن هذا التأسيس صعب نسبيا وا 

 .النفقة على أساس النسب

 .ب البيولوجي على ابنهصيرية كأساس لنفقة الالمسؤولية التق: الفرع الثاني

م بتكفلها الضرر الذي لحق ال للتعويض على ساس الذي اعتمده القضاءال  - أ

 .لوحدها بنال نفقةب

ننا وجدنا بعض احكام ألم نعثر على كثير من الابحاث في هذا الموضوع، غير 

ية التقصيرية، ومن القضاء التي اسست نفقة الطفل من ابيه البيولوجي على المسؤول

ذلك ما توصلت اليه محكمة بالمملكة المغربية، ناظرة في دعوى نفقة رفعتها ام عازبة 

ن تؤسس خارج نطاق أن النفقة لا يمكن أانجبت طفلة من السفاح، وتعرف والدها، من 
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نما يتعين ان يقضى بها كتعويض، واعتبرت المحكمة ا  الزواج الشرعي ورابطة النسب، و 

وة بين الطفلة والمدعى عليه بالبصمة الوراثية ، وميزت بين احكام النسب ثبوت البن

ن أوالبنوة، ورفضت المحكمة طلب المدعية بالزام المدعى عليه بالنفقة، وعللت قرارها ب

عمال قواعد المسؤولية التقصيرية إثار النسب الشرعي، لكنها لجأت الى آالنفقة من 

للمدعية نتيجة مساهمته في انجاب طفـــــــــــــلة خارج لتلزم الاب البيولوجي بدفع تعويض 

 :مؤسسة الزواج، وجاء في حيـــــــــثية الحــــكم ما يلي

وبع من ن المدعى عليه تُ أحيث يؤخذ من حكم جنحي صادر عن هذه المحكمة " 

اجل جنحة الفساد، وأدين بشهر واحد موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي اصبح نهائيا، 

ييده استئنافيا، وهو ما يثبت المسؤولية الجنائية للمدعى عليه، بارتكابه للفعل أتبعد 

الجرمي المذكور، والذي نتجت عنه ولادة الطفلة، تكون العناصر القانونية لقيام 

من قانون  22المسؤولية المدنية ثابتة في نازلة الحال، وفقا لما ينص عليه الفصل 

يه، كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير الالتزامات والعقود الذي جاء ف

لزم مرتكبه بالتعويض عن حدث ضررا ماديا او معنويا للغير، أُ أن يسمح به القانون، و أ

ن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وارتأت أذا ثبت إالضرر، 

لزمه ذلك من رعايتها المحكمة بعد ثبوت علاقة البنوة بين البنت والمدعى عليه، ما يست

والقيام بشؤونها، ماديا ومعنويا والحفاظ على مصالحها كمحضونة، وما يتـطلبه ذلك من 

 .1......."ن تمنح المــــــــــــــــــــــــــدعية تعـــــــــــــــــــــــــــــــويضا يحدد فيأمصــــــــــــــــاريف 

ساس الفعل الضار، أسيس المسؤولية على أن كان الحكم يبدو منطقيا، من حيث تا  و 

 :خذ عليه ما يليأننا نألا إ
                                                           

منشور بالموقع الالكتروني لمجلة الصباح   -"القضاء يثبت نسب طفل خارج الزواج:" مقال بعنوان -كريمة مصلي  1

 .mawww.assabah المغربية  

http://www.assabah.ma/
http://www.assabah.ma/
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جريمة مشتركة  قرر التعويض بناء على جريمة الزنى، وجريمة الزنىن الحكم أ  -1

نرى كيف توصل القاضي الى تغيير المراة، وكلاهما متهم فيها، ولا لها طرفان، الرجل و 

 .حية في الحكم المدنيمركز المراة من متهمة في الحكم الجنائي، الى ض

لزام المدعى عليه المدان بالزنى بالنفقة، اعتبارا ان إن القاضي وبعد ان رفض أ  -6

ساس المسؤولية ألزامه بالتعويض على إالنفقة من اثار النسب الشرعي، انتهى الى 

ن المتضرر الحقيقي أنه خصص التعويض المستحق للام، في حين ألا إالتقصيرية، 

التي وجدت بتصرف غير شرعي وغير قانوني، ودون مراعاة  ةفلالط يمن الفعل ه

 :لا الام، وهو ما نحاول شرحه فيما يليإمن دون نفقة ولا عائل  تصبحأثار الفعل، و لآ

الضحية الفعلي مدى جواز تقدير نفقة الطفل في شكل تعويض باعتباره  - ب

 .لجريمة الزنى

يقضى بالحبس من سنة :" انهمنه  330يقضي قانون العقوبات الجزائري في المادة 

، وتطبق العقوبة ذاتها على ان على كل امراة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنالى سنتي

 .نها متزوجةأمع امراة يعلم  ال من ارتكب جريمة الزنك

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة الى سنتين وتطبق العقوبة 

 .ذاتها على شريكته

خير ن صفح هذا الأا  لا بناء على شكوى الزوج المضرور، و إالاجراءات  ولا تتخذ

 ."يضع حدا لكل متابعة

ن أن احد الطرفين متزوج، و أن المشرع افترض في جريمة الزنى أن نشير هنا أيجب 

خر عالم بذلك ويقدم على الفعل، لاشتراط المشرع تقديم الشكوى من الزوج الطرف الآ

 المضرور؛
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ن النسب يكون إخر فآن كانت المراة فراشا لزوج إنى ن الز أ ن اشرناأوسبق و 

نما يطرح ا  شكال، و ومن ثمة فلا يطرح هنا الإما لم ينفه باللعان، لصاحب الفراش، 

الرجل متزوجا، ولم تكن المراة فراشا، ونتج عن العلاقة طفل، ورفض  كان نإشكال الإ

 ستلحاقه والتوبة عن فعله؛إالاب 

ة أن كانت المر إثار الزنى، ما آعلاه لم تشر البتة الى أ 330 ن المادةأوالملاحظ 

 .م لاأحاملا من الفعل 

الى الانتهاء وطي الملف بالادانة، في حين  بلادنا دى بالقضاة فيأهمال ن هذا الإإ

نه يتعين إن العلاقة قد ينشا عنها طفل، وهو الضحية الفعلي في نظرنا، ومن ذلك فأ

نها أن تبين ا  ل هذه الجرائم، وفحص المراة عن الحمل، و على القضاء التريث في مث

ن يكون الطفل طرفا مدنيا في الدعوى، يتكفل ممثل مديرية النشاط أنه يتعين إحامل، ف

سس في حقه، ليطالب له بالتعويض أالاجتماعي في متابعة الاجراءات الخاصة به، ويت

يخصص هذا التعويض  نأالمستحق من الطرفين الام الزانية والاب الزاني، على 

ن قررت الام إللطفل يودع في حساب خاص به لرعايته، او يدفع في حساب الخزينة 

 .بمؤسسات الطفولة المسعفة التخلي عن الطفل، لدفع تكاليف تربيته ونفقته

نما يمكن إن تكون النفقة خارج نطاق النسب الشرعي، أنه لا يمكن أومن ذلك نرى 

وهو  لفائدة الطفل الناتج عن فعلهم، يلزم به الزناة، هام تقرر في شكل تعويضأن 

 :يه ةر هاماثآن تم يكون له إجراء إ

ثر كبير على أن تحمل التبعية المالية له أردع الزناة عن هذا الفعل، اعتبارا   -1

 .ن كان ما يدفعه دون مقابل نسب الطفل اليه، وميراثه منهإقرارات الاشخاص، لاسيما 
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الاب بدفع المبالغ المالية اللازمة لتربية الطفل الذي نتج لزام يجاد طريقة لإإ  -6

سيس الامر على أثير على النسب الشرعي، بتأعن تصرفه الطائش بالزنى، دون الت

رهاق خزينة الدولة بالتساهل مع التصرفات إالمسؤولية التقصيرية والفعل الضار، ودون 

ن تصرفاتهم من اطفال دون غير الاخلاقية لبعض الرجال، والتكفل بتربية ما نتج ع

 .مجهود منهم

قل المساعدة الجدية إثراء الطفل وتكوين رصيد مالي له كاف لتربيته او على الأ -3

 .في ذلك، سواء بقي الطفل مع والدته او انتقل الى مؤسسات الطفولة المسعفة

 

 .لتكفل المالي بالطفال المسعفينا من المشرع الجزائري موقف: المبحث الثاني

 

ل المشرع الجزائري مجهودات جبارة للتكفل بالطفولة بكل فئاتها، ومن ذلك يبذ

 طفال؟الطفولة المسعفة، ما الذي تقرر لفائدة هذه الفئة من الأ

ي مؤسسات ن المشرع الجزائري تكفل بالطفل المسعف فأتوصلنا في دراستنا الى 

مه، في أل لدى الطفولة المسعفة، كما تكفل بالطف خاصة تابعة للدولة هي مؤسسات

طار قانون صندوق النفقة، فهل وفق المشرع في حماية حق الطفل المسعف في إ

 النفقة؟

ن فقهاء الشريعة الاسلامية قد أن نشير الى أوقبل التطرق لهذا الموضوع وجب 

هم فئات الطفولة أحد أن هذه الفئة أفصلوا في قضية الطفل اللقيط ونفقته، واعتبارا 

رجح على عاتق بيت مال ن نفقتهم على الأأالفقهاء قد قرروا  غلبأن أالمسعفة، و 

 .يضاألى هذا الموضوع بشيء من التفصيل إنه تعين التطرق إالمسلمين، ف
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 .نفقة الطفل اللقيط على عاتق خزينة الدولة: ولل مطلب اال

، 1رضخذ الشيء من الأأسم للطفل الملقى، مشتق من اللقط، وهو إ: اللقيط لغة

ما أ، 2عنى الملقوط، فعيل بمعنى مفعول، كقولهم قتيل وجريح، وطريحواللقيط بم

 . 3مهأبوه ولا أدمي لم يعلم آفهو صغير : اصطلاحا 

ن ، لأ4"وتعاونوا على البر والتقوى:" وهو الطفل المنبوذ، والتقاطه واجب، لقول الله تعالى

د سقط عن الباقين، ذا قام به واحإحياء نفسه فكان واجبا، ووجوبه على الكفاية، فيه إ

 5.ذا علموا فتركوهإثموا كلهم، أن تركه الجماعة إف

لى سن التمييز، إو ظل أرقه، نبذ عطفل لا يعرف نسبه، ولا " نهأوعرفه المرداوي 

 6"كثرلى سن البلوغ، وعليه الأإوقيل والمميز 

 :حوالأوالطفل اللقيط في النفقة له ثلاثة 

 .ن يكون له مالأ: ولل فرع اال

لى وضع شيء من المال معه، إن يعمد الذي يقوم بترك الطفل أل هذه الحالة ومثا

فهنا يرى الفقهاء انه لا يلتقط الطفل بدون المال الموجود معه، فهو ماله، وان كان 

 .ن تكون نفقته من هذا المالأكافيا لنفقته وجب 

                                                           
بحث  –( دراسة فقهية مقارنة تطبيقية)  -حق النفقة للطفل -كرمة جامعة ام القرى مكة الم –نورة بنت مسلم المحامدي  -د 1

 60هـ ص 0022ربيع الاخر  10العدد  -السعودية  منشور  بمجلة العدل –محكم 
 003ص  -الجزء السادس  -المرجع السابق  -المغني -ابن قدامة 2
 60المرجع السابق ص –نورة بنت مسلم المحامدي -د 3
 ئدةمن سورة الما 3الاية  4
 003ص  -الجزء السادس  -المرجع السابق  -المغني -ابن قدامة 5
 -المجلد السادس -بحث منشور المجلة الاردنية في الدراسات الاسلامية -حقوق الطفل المالية في الاسلام -محمود الخطيب 6

 .076ص  -3101- 0العدد 
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يط على وقد اختلف الفقهاء، هل للملتقط للطفل الولاية في التصرف في مال اللق

 :قولين

ن للملتقط الولاية على المال وله الانفاق على اللقيط من ماله أيرى : ولل قول اال

 اذن الحاكم، وهو مذهب الحنفية في قول، والحنابلة على الصحيح، واستدلو إبغير 

        1.بالقياس والمعقول

 .يتيمان الملتقط ولي للقيط فلا حاجة لاذن الحاكم كما في وصي ال: من القياس

ن يؤتمن على ماله كذلك، أان اللاقط اؤتمن على نفس اللقيط، فحري : من المعقول

       . ن يستقل بالانفاق رعاية للقيطأوبالتالي له 

وان الانفاق يدخل في باب الامر بالمعروف، فلا يشترط فيه اذن الحاكم لانه هو 

 .وغيره سواء

لا إعلى اللقيط ولا ينفق عليه من ماله نه ليس للملتقط ولاية أمفاده  :ثانيالقول ال

ذن، وجب الاشهاد خذ الإأن تعذر ا  امنا، و ضذن كان إذا انفق بغير إباذن الحاكم، ف

ليه ذهب الحنفية في قول، والمالكية ا  لا كان ضامنا، و ا  عند الانفاق عليه وجوبا، و 

ية له على مال ن الملتقط لا ولاأ، واستدلوا بالمعقول وهو 2والشافعية والحنابلة في قول

ن ذلك خاص بالولي لمن في حجره، والملتقط ليس كذلك، ولهذا احتاج الى اللقيط، لأ

 .لما فيه من مراعاة لمصلحة اللقيط بالمحافظة على ماله ذن الحاكم، وهو الراجحإ
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 .لا يكون له مالأ: ثانيالفرع ال

له مال خاص، ن لم يوجد معه مال،  ولم يعرف إاختلف الفقهاء في نفقة اللقيط 

 :على قولين

ليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في ا  نفقته على بيت المال، و : ولل قول اال

 .الاظهر، والحنابلة

وجملته ان اللقيط اذا لم يوجد معه شيء لم يلزم الملتقط الانفاق :" جاء في المغني

هل أعنه من جمع كل من نحفظ أ: عليه، في قول عامة اهل العلم، وقال ابن المنذر

ن وب نفقة الولد، وذلك لأن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط، كوجأالعلم على 

نما هو إتقاط لجوب النفقة من القرابة، والزوجية، والملك، والولاء، منفي، والاسباب و أ

تخليص له من الهلاك، وتبرع بحفظه، فلا يوجب ذلك النفقة كما لو فعله بغير اللقيط، 

اذهب : في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه في حديث ابي جميلةوتجب نفقته 

ن بيت المال وارثه، فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، وفي رواية من بيت المال، ولأ

 .ليه، فتكون نفقته عليه، كقرابته ومولاهإوماله مصروف 

مام إن لا نفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه، او كان في مكان تعذر الإإف

:" نفاق عليه، لقوله تعالىفيه، او لم يعط شيء، فعلى من علم حاله من لمسلمين الإ

نقاذه عليه هلاكه، وحفظه عن ذلك واجب كإن في ترك الانفاق لأ" وتعاونوا على البر والتقوى

 .ثمواأن تركه الكل إذا قام به قوم سقط عن الباقية، فإمن الغرق، وهذا فرض كفاية، 

ن لم يتبرع ا  غيره، و عليه متبرعا فلا شيء له، سواء كان ملتقط او  نفقأومن 

ذا ايسر، وكان ذلك إنفق عليه الملتقط او غيره محتسبا بالرجوع عليه أف بالانفاق عليه

ذا كانت النفقة قصدا بالمعروف وبهذا قال الثوري، إمر الحاكم، لزم اللقيط ذلك، أب
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حمد أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه، فقال أنفق بغير أن ا  ي و أصحاب الر أوالشافعي و 

ذا اشهد عليه، إرجع عليه بالنفقة، : تؤدى النفقة من بيت المال، وقال شريح والنخمي: 

ن حلف استسعي، وقال الشعبي إنفق احتسابا، فأوقال عمر بن عبد العزيز يحلف ما 

ن المنذر، هو بو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي وابأوزاعي و ومالك والثوري والأ

 .متبرع به

دى ما وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان أنه أ( : ابن قدامة)ولنا 

انتهى قول الفقيه ابن قدامة ..." ذا قضى عن المضمون عنهإالوجوب عليه، كالضامن 

 1.المقدسي

 .ثر والمعقولواستدلوا بالأ 

حد أللقيط الذي وجده ثر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في افمن الأ

 ".هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال:" الصحابة، فقال له عمر

ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفرض لكل لقيط مائة درهم أكما 

صلاح حاله، ويفرض له رزقا يعطي لوليه كل شهر بما يصلحه، ثم حين يؤتى به لإ

ويجعل رضاعته ونفقته من بيت مال  ينقله من سنة الى سنة، ويوصي به خيرا،

 .2نه وارثه وماله مصروف اليهالمسلمين، لأ

ومن المعقول ان بيت المال وراث اللقيط، وماله مصروف اليه بعد حياته ووفاته، 

ولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك أنا أ:" كقرابته ومولاه، لقوله صلى الله عليه وسلم
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ن بيت المال معد للانفاق أ، كما 1"فالي وعلي مالا فلأهله، ومن ترك دينا او ضياعا

 .حدهمأعلى فقراء المسلمين، واللقيط 

 :القول الثاني

مام من بيت المال او من بعض الناس ، وهو قول في مذهب الشافعية، يقترض الإ

ن يكون أن مال بيت المال لا يصرف فيما لا وجه له، واللقيط يجوز أواستدلوا على 

ه،  او حرا له مال، او فقيرا له من تلزمه نفقته، فلم تلزم نفقته من عبدا فنفقته على سيد

نفق عليه الى بيت أذا ظهر شيء من ذلك رد ما إمام، فبيت المال، فيقترض عليه الإ

 .خذ منه القرضأالمال او الى من 

دا، لا ن احتمال ظهور مال للقيط احتمال ضعيف جأوالراجح القول الاول، اعتبارا 

على جماعة المسلمين، وما ينفق على اللقيط من بيت  الواجب المعينجله يترك لأ

ن عمر رضي الله عنه استشار المال لا رجوع فيه عليه، فهو على سبيل التبرع لأ

 .2ن نفقة اللقيط في بيت المالأجمعوا على أالصحابة في ذلك ف

 موالوبيت المال في الجزائر يحمل على الخزينة العمومية، وتتصرف في الأ

تي أة، كما سيأسرة وقضايا المر طفال وزارة التضامن الوطني والأالمخصصة لفئة الأ

 .شرحه

 .تكفل الدولة بالطفولة المسعفةل ليات النفقةآ :المطلب الثاني

نفاق على الطفولة تضمنت الإ آليةين، الجزائرية بالطفولة عامة بطريقت تكفلت الدولة

لية تضمنت بقاء الطفل مع امه على آو ضمن مؤسسات خاصة، يتواجد بها الاطفال، 
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ن تضمن الدولة دفع نفقته، وهو ما يعرف بآلية صندوق النفقة، فهل وفق المشرع أ

 جراءات؟الجزائري في حماية فئة الطفولة المسعفة في ظل هذه الإ

 .طفال ضمن مؤسسات الطفولة المسعفةنفقة الدولة على ال: ولال فرع ال

ات خاصة مكلفة برعاية الطفولة المسعفة، بالمرسوم المشرع الجزائري مؤسسأنشأ 

ساسي النموذجي المتضمن القانون الأ 6616-61-64المؤرخ في  64-16التنفيذي 

  .1لمؤسسات الطفولة المسعفة

 :على ما يلي همن 62ساسي بالمادة حكام الفصل الثالث من القانون الأأوتنص 

ير على مجلس الادارة للمداولة ثم يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المد" 

 "يرسل للسلطة الوصية والى وزير المالية قصد الموافقة عليه

 :انه 61كما تقضي المادة 

 :تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات  وباب للنفقات" 

 :في باب اليرادات -

 .عانات الممنوحة من الدولةالإ -

 .مساهمات الجماعات المحلية -

ات والهيات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم مساهمات المؤسس -

 .المعمول بهما

 .الهبات والوصايا -

 .كل الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة -
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 .3103-10-37مؤرخة في  - 11 الجريدة الرسمة عدد
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 :في باب النفقات -

 .نفقات التسيير -

 .نفقات التجهيز -

 "كل النفقات الاخرى الضرورية لتحقيق اهدافها -

مام كل فئات المجتمع أا ن المشرع فتح الباب واسعأيتضح من هذه النصوص 

للمساهمة في نفقة الطفل المسعف المتواجد بمؤسسات الطفولة المسعفة، وهي 

داري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إمؤسسات عمومية ذات طابع 

ضافة الى التكفل الرئيسي للدولة عن طريق الاعانات، تتضمن ميزانية المؤسسة فبالإ

ل كل ما يتعلق بالهبات والهدايا والوصايا، ومساهمة المؤسسات للنفقة على الاطفا

رعاية والنفقة على هذه الفئة من العمومية كانت او خاصة، فالكل معني بالتضامن في 

ن نفقة الطفل أمر منسجم مع ما قرره فقهاء الشريعة الاسلامية من أالطفولة، وهو 

وسع بكثير من الطفل أل المسعف ن مفهوم الطفأاللقيط على بيت مال المسلمين، ولو 

 .اللقيط، وان مؤسسات الطفولة المسعفة تضم فئات عديدة من الاطفال

 .صندوق النفقةطفال ضمن نفقة الدولة على ال: ثانيالفرع ال

ضافة الى تكفل الدولة بالاطفال المتواجدين بالمؤسسات المخصصة لرعاية بالإ

من كل الجهات المهتمة بالطفل، قررت الطفولة المسعفة، وبناء على عدة مناشدات 

التكفل بالطفل المتواجد لدى والدته، والذي يعاني من انعدام النفقة  6612الدولة سنة 

المؤرخ  61-12طار القانون إاو الصعوبة في تحصيلها ممن تجب عليه، وذلك في 

 .1نشاء صندوق النفقةإالمتضمن  6612-61-64في 
                                                           

مؤرخة في  - 10الجريدة الرسمية عدد  –نشاء صندوق النفقة إالمتضمن  3101-10-10المؤرخ في  10-01القانون  1
16-10-3101. 
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النفقة، واجتهد الباحثون في هذا المجال في  لم يعرف المشرع الجزائري صندوق

صندوق مالي احتياطي، يتولى دفع مستحقات النفقة للطفل " نهأتعريفه، ومن التعاريف 

ذ الكلي او الجزئي للحكم المحضون، تقبضه المراة الحاضنة، في حالة تعذر التنفي

ذلك، او في  الملزم بالنفقة، بسبب امتناع المدين عن الدفع، او عجزه عن القضائي

 1."حالة جهل محل اقامته

 .طفال المعنية بالصندوقفئة ال  -1

 :نه يقصدأمن القانون المنظم لصندوق النفقة  66تقضي المادة 

النفقة المحكوم بها وفقا لاحكام قانون الاسرة لصالح الطفل او الاطفال : بالنفقة

تا لصالح الطفل او المحضونين بعد طلاق الوالدين، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤق

 .الاطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمراة المطلقة

الطفل او الاطفال المحضونون ممثلين من قبل المراة : او الدائن بالنفقة المستفيد

 .الحاضنة في مفهوم قانون الاسرة، وكذلك المراة المطلقة المحكوم لها بالنفقة

 .ملاحظات على القانون  -2

ن كان قد تكفل بفئة هامة من الطفولة، ا  الصندوق و ن أالملاحظ على هذا القانون، 

ومنها من آل لا محالة الى الطفولة المسعفة لقلة مداخيل الام وصعوبات عيشها، وهو 

دى ببعض الحاضنات الى التخلي عن اطفالهن قبل القانون الى دور الطفولة أ

طفل من الحاضنة ووضع بهذه المؤسسات حداث الى سحب الالمسعفة، او بقاضي الأ

ننا ألا إلوجوده في حالة خطر معنوي كمن يعثر عليه في حالة التسول او التسول به، 

 :نلاحظ على هذا القانون ما يلي
                                                           

بحث  -لية لحماية حقوق الطفل المحضون بين المكاسب والنقائصآصندوق النفقة ك -عثمان حويذق ومحمد لمين مجرالي 1
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همل فئات اخرى من الاطفال، أن القانون خصص للاطفال محل الطلاق، و أ  -1

 1.جهاوهي فئات الاطفال اليتامى، وابناء الزوجة المفقود زو 

ن القانون اهمل فئة اخرى من الاطفال، هم الاطفال الناتجون عن العلاقات أ  -6

عالة هؤلاء حتفاظ بهم، واللاتي لا دخل لهن لإغير الشرعية، والذين قررت امهاتهم الا

الاطفال، وهم فئة من الاطفال في وضعية صعبة، تعرضهم للخطر كالتسول 

ن فيه مجتمعهم ما يؤدي في النهاية الى والانحراف، وتجعلهم يشبون في وضع يكرهو 

 .نتاج عنصر غير صالح في المجتمعإ

ن التكفل بهذه الفئة من قبل الدولة يشجع باقي النساء على أذا كان البعض يرى ا  و 

ن ألها، فالحقيقة حكام مسبقة لا مبرر أنها أننا نرى إنجاب ابناء الزنى، فا  الانحراف و 

نه لا مناص أن الضحية فيه هو الطفل و زل، وأذ الأالطفل موجود، وأن الزنى موجود من

بسط حقوق العيش وهو النفقة، بما أعلى الدولة من رعاية هذا الطفل وعدم حرمانه من 

نها إما امه فيمكن عقابها بطريقة اخرى، بل أيضمن الاكل والشرب واللباس والتعليم، 

ن النساء ستتشجعن على أقد نالت اشد العقاب بنظرة المجتمع اليها، وان تعميم فكرة 

صلها العفاف، وهو متجذر فيها، أصلها، فالمراة المسلمة أالزنى فكرة غير سديدة من 

نجاب الاطفال، فهي ا  ة صندوق قد يدفع بها الى الزنى و غراءها بنفقإن أولا يمكن القول 

نظرة قاصرة، تتضمن سبا لكل امرة مسلمة شريفة، وهدرا لحقوق طفل وجد في الحياة 

 .شخاص غيرهأ إبخط
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بحث منشور بالمجلة الجزائرية  -نفقة المحضون ودور صندوق النفقةفي التشريع الجزائري شكاليةإ -طرطاق نورية –

 .10ص 3106العدد الثالث جوان / علوم السياسية للحقوق وال
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ينا أقر كما ر أعدل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أبفي يومنا حد أوليس 

فقد كان، رضي الله تعالى عنه،   من قبل نفقة شهرية للقيط تقدم لمن يقوم بكفالته

صلاح حاله، ويفرض له رزقا يعطي لوليه كل لقيط مائة درهم حين يؤتى به لإيفرض ل

م ينقله من سنة الى سنة، ويوصي به خيرا، ويجعل رضاعته كل شهر بما يصلحه، ث

، فكيف لا تصرف 1نه وارثه وماله مصروف اليهونفقته من بيت مال المسلمين، لأ

ن ترعاه، ولم أنجبت طفلا ورضيت أو  إموالا لامراة وقعت في خطأالدولة المعاصرة 

شديد لها،  تتخلى عنه بالرغم مما لحقها من عار وخزي، وهو في حد ذاته عقاب

فتقدير نفقة لهذا الطفل، يستره ويكفيه عن السؤال، ويجعل حياته كريمة وسط غيره من 

ن يكون انسانا أالاطفال، ويؤدي به الى النمو السليم اجتماعيا واخلاقيا وبدنيا، عسى 

ن يمكنه القدر من التكفير عما بدر من والديه، ولعل هذه المراة تتوب أصالحا، وعسى 

 .علمأولى عن اللقيط في نظرنا، والله أرف، فهو من باب بهذا التص
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 :الرابعالفصل 

 .التشرد من منعالو  قامةالفي حق الطفل المسعف  

 

محب  ووهو يميل عادة الى العيش في جماعات، وهجتماعي بطبيعته، إالانسان 

 هر الصيف، ويجعلحويه برد الشتاء، و أوى يأللاستقرار، ما يدفعه الى البحث عن م

بتعاد عن التشرد، وهو ما يسعى كل رب قامة، والإإنه العيش في إمنا من الخوف، آ

عائلة الى توفيره لابنائه، ويعمل عليه طول حياته، فهو سبب وجود الانسان وعلته، 

ن يكونوا صالحين سلافه، ويسعى لأأبنائه على دينه ودين ألى تربية إيسعى من خلاله 

مر بمرور الزمن الى حق للطفل فتحول هذا الأ في مجتمعه، ناجحين في حياتهم،

 .وواجب على الاباء

ما خوفا من الجوع إا ذلك الطفل الذي نبذته عائلته من الطفل المسعف، لاسيأغير 

ما لحالات اليتم ووفاة ا  ما خوفا من الفضيحة والعار كونه ابن زنى، و ا  وقلة العيش، و 

 .ي تشرد ما يعرض حياته للخطرليه، فيعيش فإباء، لا يجد له أي مأوى يأوي الآ

وقد ركزت اتفاقيات حقوق الطفل عبر العالم كله على حماية حق الطفل في 

 قامة، والمنع من التشرد؛الإ

ن المجتمع أتفاقيات، واعتبارا غلب هذه الإأن الجزائر صادقت على أواعتبارا 

لاق وتشرد مإفراده في أن يعيش بعض أن الاسلام يأبى أالجزائري مجتمع اسلامي، و 

ودون مصدر عيش، فقد سعت الجزائر الى حماية هذا الحق بكل وسيلة ممكنة، فوفرت 

قامات خاصة، يقيمون فيها حتى سن معينة من عمرهم، فما إلهذه الفئة من الاطفال 

 .قامة فيهاهي الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات، وما هي فئة الاطفال المعنية بالإ
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والمنع  قامةالالطفولة المسعفة لحماية حق الطفل في  مؤسسات: ولال مبحث ال

 .من التشرد 

نشاء مؤسسات خاصة ترعى إقامة للطفل المسعف بنظم المشرع الجزائري حق الإ

إليها، وكذا السن الطفل، وفق آليات قانونية محددة، وحدد طبيعة الاطفال المنتمين 

 .الطفل داخل المؤسسةالتي يبقى فيها 

 .لمؤسسات الطفولة المسعفة التشريعي النطاق :ولال مطلب ال

 .لمحة تاريخية: ولال فرع ال

 13-16ول مرة بالجزائر بمقتضى المرسوم أتم خلق مؤسسات  الطفولة المسعفة 

حداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها إالمتضمن  1016-63-12المؤرخ في 

 وسيرها؛

ائر بشكل رسمي، تطبيقا للامر قامة للاطفال المسعفين في الجز إول أوبذلك ظهرت 

نذاك، لاسيما آالمتضمن قانون الصحة الساري  1022-16-63المؤرخ في  22-20

 .جتماعيسعاف الطبي الإالكتاب الرابع المتعلق بالإ

، تحت سلطة وزير "دار الاطفال المسعفين" قامات تحت مسمى وظهرت هذه الإ

ذ إلتعبير عن هذه الفـــئة من الاطفال، ل "يتام الدولةأ" الصحة، واستعمل المشرع عبارة 

ولاد تحدث دور للاطفال المسعفين، تخصص لقبول الأ: " جاء في المادة الاولى منه 

 ."يوائهم وتربيتهم من ولادتهم حتى سن البلوغا  يتام الدولة و أو 

ية دار او اكثر للاولاد في كل ولا أتنش:" نهأونص هذا المرسوم بالمادة الرابعة منه 

 ."فينالمسع
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وبذلك يكون المشرع قد وزع هذه الاقامات الخاصة بالطفولة المسعفة على كامل 

ن تخلق مؤسسات أانه يمكن  63ضاف بالمادة أالتراب الوطني، توزيعا جغرافيا، و 

نه راعى أأي ن تخلق لكل مؤسسة ملحقات، أكما يمكن اخرى عند الضرورة بمرسوم، 

 .ايضا التوزيع الديموغرافي للسكان

م مراجعة هذا المرسوم عدة مرات مع تطور الوضع الاجتماعي والديمغرافي وت

-16لغاء المرسوم إن تم أالى  20-22لغاء الامر ا  للبلاد، ومع تعديل قانون الصحة و 

 64-16المنشئ لدور الطفولة المسعفة بشكل نهائي بمقتضى المرسوم التنفيذي  13

سي النموذجي لمؤسسات الطفولة ساالمتضمن القانون الأ 6616-61-64المؤرخ في 

 .31، في مادته 1المسعفة

المرسوم ساري المفعول الى يومنا هذا مع بعض التعديلات والاضافات  هذا ولا يزال

 . تي شرحهأالبسيطة، كما سي

" عفةـــــــدار الطفولة المس" تغيير التسمية من  ن المشرع أعادألاحظ منذ البداية والم

طبقا للمادة الاولى منه، وغير التبعية من وزير " المسعفةمؤسسات الطفولة " الى 

 .الصحة الى الوزير المكلف بالتضامن الوطني طبقا للمادة الثالثة منه

 .الطبيعة القانونية لمؤسسات الطفولة المسعفة ومصادر تمويلها: الفرع الثاني

  .طبيعتها القانونية  -1

داري، تتمتع إطابع مؤسسات الطفولة المسعفة هي مؤسسات عمومية ذات 

وية والاستقلال المالي، طبقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم ـــــــــبالشخصية المعن

 ساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، المتضمن القانون الأ 16-64
                                                           

 –المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة 3103-10-10المؤرخ في  10-03المرسوم التنفيذي   1
 .3103-10-37مؤرخة في  – 11الجريدة الرسمية عدد 
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مر بالصرف لدى لها ميزانية خاصة، يتصرف فيها الآبالتالي فهي مؤسسات 

ن تكون أبرام مختلف العقود والتصرفات، ويمكن إية في هلالمؤسسة، ولها كامل الأ

لتزامات، لا سيما ما تعلق بصفقات التمويل بالمواد الغذائية دائنا او مدينا بالإ

 .للاطفال، وكل مستلزمات معيشتهم

داري في جميع المنازعات التي وتخضع هذه المؤسسات لاختصاص القضاء الإ

 161و 166عليها، طبقا لاحكام المادتين  تكون طرفا فيها سواء كمدعية او مدعى

 .داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ

ن تمكين مؤسسات الطفولة المسعفة من الشخصية المعنوية، يؤدي الى أولا شك 

ن تكون كل التصرفات التي أتقتضي  أن الحالة العكسيةتسهيل تعاملاتها، اعتبار 

هو ما كان سيؤدي الى خنق هذه تحتاجها المؤسسة خاضة لوزارة التضامن، و 

ن يكون من أالمؤسسات والحال ان وضع الطفل يقتضي السرعة في التصرف، و 

 .المشرف على الطفل مباشرة

 .مصادر تمويل مؤسسات الطفولة المسعفة  -2

ن الطفولة المسعفة تحتاج الى ميزانية معتبرة لمعيشة الطفل وتربيته، ألا شك 

لمؤسسات ميزانية خاصة بها، وقد نظم القانون ومن ذلك فقد خصص المشرع لهذه ا

 :النموذجي لها كيفية تسيير الميزانية الخاصة بها على النحو التالي

الذي  يعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير على مجلس الادارة - أ

دارية إبواب الخاصة بنفقات المؤسسة كجهة نه ، ويتضمن كامل الأأيتداول بش

 .1موضوع المؤسسة، وكل ما يتعلق بمعيشتهمن جهة، ونفقات الطفل 

                                                           
 10-03من المرسوم التنفيذي  36راجع المادة  1
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بعد انتهاء مداولات مجلس الادارة وقبول الميزانية، يرسل المشروع  - ب

 .للسلطة الوصية للمصادقة عليه

 :يرادات وباب للنفقاتتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإ - ت

 .يراداتالفي باب  -

حيان عانات الممنوحة من الدولة، وتشكل في غالب الأالإ -

 .كبر من ميزانية المؤسسةيب الأالنص

 (البلدية والولاية) مساهمات الجماعات المحلية  -

مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة لاسيما  -

 .الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص طبقا للتشريع الساري

 .الهبات والوصايا من المواطنين -

نها أاعتبارا كل الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة،  -

مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن حقها ممارسة النشاطات التي 

ن تكون مرتبطة بطبيعتها، كبيع بعض المنتجات أتحقق لها الربحية على 

 .طار النشاط التربوي لفائدتهمإطفال في التي يحققها الأ

 :في باب النفقات -

ظفين والعمال كل ما يتعلق بنفقات التسيير، لاسيما دفع رواتب المو  -

مهات ن المؤسسة توظف مجموعة معتبرة من الأأبالمؤسسة، اعتبارا 

ضافة الى هيل الطفل، بالإأالحاضنات والموظفين المرتبطين بتربية وت

 ...سلاك المشتركة من ادارة وحراس وسائقي سياراتالأ
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كل ما يتعلق بنفقات التجهيز، لاسيما اقتناء مستلزمات تربية  -

 .عنهم، واصلاح وتهيئة المرفقالاطفال وترفيه 

خرى الضرورية لتحقيق الهدف من المؤسسة هو التربية كل النفقات الأ -

الحسنة للطفل المسعف، والاهتمام اللازم بحياته، والترفيه عنه، لاسيما 

ستجمامية ، والمخيمات الصيفية ستكشافية او الإمصاريف الرحلات الإ

 .1لفائدة الاطفال

دارة إطبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند تمسك محاسبة المؤسسة  - ث

 .موال الى عون محاسب يعتمده وزير الماليةالأ

يضمن المراقبة المالية مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم  - ج

 2.المعمول بهما

 .تنظيم مؤسسات الطفولة المسعفة وسيرها: الفرع الثالث

ها مدير، وتزود بمجلس نفسي ويدير سات الطفولة المسعفة مجلس ادارة يسير مؤس

 .3طبي تربوي وتتمتع بنظام داخلي يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني

 .مجلس الادارة - أ

 :يتكون مجلس ادارة المؤسسة الذي يراسه الوالي او ممثله من

 .جتماعي والتضامن للولايةممثل من مديرية النشاط الإ -

 .ممثل عن مديرية التربية للولاية -

 .رية التكوين والتعليم المهنيين للولايةممثل عن مدي -
                                                           

 10-03من المرسوم التنفيذي  30راجع المادة  1
المتضمن قوانين المالية المعدل  0700-16-16المؤرخ في  06-00حكام القانون أقوانين المالية منصوص عليها ب 2

 .0101ص  0700 -16-01بتاريخ   30ية رقم والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب
 10-03من المرسوم النفيذي  7-0-6راجع المواد  3
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 .ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية -

 .وقاف للولايةممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأ -

 .ممثل عن المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه -

 .داريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤهممثل عن المستخدمين الإ -

جتماعي العاملة في نفس ت ذات الطابع الإعن الجمعيا( 66)ممثلين  -

 .مجال نشاطات المؤسسة

اعد ن يسأنه كفء ويمكن أدارة استدعاء أي شخص يرى ويمكن لمجلس الإ

ستشاري إشغال المكتب بصوت أمؤسسة المكتب في مهامه، كما يحضر مدير 

 .مانة المكتبأويتولى 

د اقتراح من ارة بناء على قرار من الوالي بععضاء مجلس الادأويعين 

ثلاث سنوات قابلة  63الجهات التابعين لها او انتخاب من نظرائهم لمدة 

عضاء يتم استخلافه لنفس عهدته حد الأأ ةللتجديد، وفي حالة انقطاع عهد

وضاع، وتنتهي عهدة العضو المعين بحكم صفته بانتهاء هذه بنفس الأ

 1.الصفة

عادية باستدعاء من رئيسه، ة مرتين في السنة في دورة ر ويجتمع مجلس الادا

ن يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسه او من ثلثي الاعضاء أويمكن 

عضائه ألا بحضور نصف إاو من السلطة الوصية، ولا تصح مداولات المجلس 

ذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ا  قل، و على الأ

لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولات الاجتماع  يام المواليةأفي الثمانية 

                                                           
 .10-03من المرسوم التنفيذي  00-01راجع المادتين  1
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الثاني مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين، وتدون مداولاته في سجل وتصبح 

لا في حالة إرسالها الى السلطة الوصية إنافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ 

 .1عتراض صريح مرسل في هذا الاجلإ

 : سيما فيما يليدارة صلاحيات هامة يتداول حولها لاولمجلس الإ

 .النظام الداخلي للمؤسسة -

 .برامج نشاطات المؤسسة -

 .مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها -

 .تفاقياتتفاقات والإالصفقات والعقود والإ -

 .ملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيهااقتناء الأ -

 .قبول الهبات والوصايا ورفضها -

 .مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها -

 .وي لنشاطات المؤسسة الذي يعده مديرهاالتقرير السن -

 2.كل المسائل المتعلقة بمهمة المؤسسة وتنظيمها وسيرها -

 .المدير  - ب

يعين مدير المؤسسة بقرار من وزير التضامن الوطني، وتنهى مهامه بنفس  

 :الصفة، ويتولى تسيير المؤسسة، ويكلف بهذه الصفة بما يلي

 .تنفيذ مداولات مجلس الادارة -

 .عمال الحياة المدنيةأمام العدالة وفي جميع أؤسسة تمثيل الم -

                                                           
 10-03من المرسوم التنفيذي  07-01-00-02راجع المواد  1
 .10-03من المرسوم التنفيذي  03راجع المادة  2
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عداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وعرضها على مجلس إ  -

 .الادارة

 .عداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسةإ -

تفاقية طبقا للتشريع والتنظيم إتفاق او إبرام كل صفقة او عقد  او إ -

 .المعمول بهما

 .خرآنهم نمط تعيين ألذين لم يتقرر بشتعيين المستخدمين ا -

ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم  -

 .المعمول به

 .عداد تقرير نشاطات المؤسسةإ -

 .مر بصرف ميزانية المؤسسةهو الآ -

 .المجلس النفسي الطبي التربوي  - ج

تربية نظرا لطبيعة هذه المؤسسات كإقامة للطفل المسعف من جهة، وكجهة 

خرى، وكمكان لتنشئته من جهة ثالثة، فقد حرص المشرع أله من جهة 

دارة جراءات السابق الخاصة بتنظيم المؤسسة من جهة الإضافة الى الإبالإ

دارة والمدير، قرر المشرع خلق دارة هما مجلس الإإوالتسيير، بخلق جهازي 

نه يعنى أبين جهة ثالثة هي المجلس النفسي الطبي التربوي، ومن تسميته يت

 .بالبرامج النفسية التربوية للطفل

ي في المسائل المرتبطة بالنشاطات أبداء الر ا  فهو مجلس يكلف بدراسة و 

 :البيداغوجية وببرامج التكفل بالطفولة المسعفة، ويتكون مما يلي

 .مدير المؤسسة رئيسا -
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 .نفساني عيادي -

 .طبيب -

 .نظراؤهامومة للمؤسسة ينتخبها أو مساعدة أمساعدة حاضنة  -

 .مربي متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه -

 (.ة)اجتماعي ( ة)مساعد  -

 .مساعد في الحياة اليومية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه -

 (.ة)ممرض  -

 .شغالهأن يفيده في أنه يمكن أويمكن للمجلس استدعاء أي شخص يرى 

عضاء المجلس بمقرر من مدير المؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة أويعين 

في حالة انقطاع العهدة يتم الاستخلاف للمدة المتبقية بنفس و ، للتجديد

 .وضاعالأ

 :لا سيما بما يلي ويكلف المجلس بهذه الصفة 

 .القيام بنشاطات الملاحظة والتوجيه وضمان متابعتها -

عداد واقتراح برامج النشاطات التربوية والثقافية والترفيهية وضمان إ -

 .متابعتها

تسمح بتلبية حاجيات الاطفال والمراهقين قتراح كل التدابير التي إ  -

 .جتماعي والتربويالمسعفين في المجال الطبي والنفسي والإ

قتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تخص مهام تقديم الإ -

 1.المؤسسة وتنظيمها وسيرها

                                                           
 10-03لمرسوم التنفيذي من ا 30 -31-07راجع المواد  1
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شهر، في دورة أويجتمع المجلس النفسي الطبي التربوي مرة كل ثلاثة 

جتماع في دورة غير عادية باستدعاء يسه، ويمكنه الإعادية باستدعاء من رئ

 عضاء  او بطلب من الرئيس؛من ثلثي الأ

لا بحضور نصف إعمال، ولا تصح المداولات يحدد الرئيس جدول الأ

يام من تاريخ ألا فيجتمع المجلس في ظرف ثمانية ا  قل، و عضاء على الأالأ

 كان عدد الحضور؛ جتماع المؤجل وتصح مداولاته في هذه الحالة مهماالإ

عضاء الحاضرين وفي حالة غلبية اصوات الأأوتتخذ قرارات المجلس ب

 .التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

جراءات التي من ويعد المجلس تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته، ويقترح الإ

 1.نها تحسين الخدمات المقدمة من المؤسسةأش

دارة ا  المسعفة من طبيعة قانونية، و هذا عن النطاق التشريعي لمؤسسات الطفولة 

 .وتسيير وميزانية، وغيرها

 .ليهاإ نتماءال وكيفية  مؤسسات الطفولة المسعفةالنظام الداخلي ل: المطلب الثاني

 .النظام الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة: ولل فرع اال

شترك حدد النظام الداخلي لمؤسسات الطفولة المسعفة بمقتضى القرار الوزاري الم

مين العام للحكومة، ووزير المالية الصادر عن السادة الأ 6613-62-66المؤرخ في 

شراف مدير المؤسسة وعلى إة، تحت أسرة وقضايا المر ووزيرة التضامن الوطني والأ

 :النحو التالي

 .يواءستقبال والإمصلحة الإ -
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 .جتماعية والتربويةمصلحة النشاطات الطبية والنفسية والإ -

 .دارة والوسائلة الإمصلح -

 .يواءوال ستقبالالمصلحة  -1

 :تكلف هذه المصلحة على الخصوص بما يلي

 .يوائهاا  ضمان استقبال الطفولة المسعفة و  -

 .طعام صحي ومتوازنإضمان  -

 .منهم وحمايتهم الجسدية والمعنويةأضمان راحة الاطفال المسعفين و  -

 .هم والبيئة المحيطة بهمطفال جسديا ونظافة هندامضمان نظافة الأ -

 .نضباطضمان النظام والإ -

 .تسيير والمحافظة على عمل البياضة -

 .والتربوية جتماعيةوالمصلحة النشاطات الطبية والنفسية  -2

 :تكلف هذه المصلحة على الخصوص بما يلي

 .مومة من خلال التكفل بالعلاج والتمريضضمان الأ -

 .طفالة والعاطفية والطبية للأضمان المتابعة النفسية الحركي -

ضمان حفظ صحة وسلامة الرضيع والطفل والمراهق على المستويين الوقائي  -

 .والعلاجي

ندماجهم العائلي إثناء فترة التكفل قصد تسهيل عملية أمرافقة الاطفال المراهقين  -

 .حسنأجتماعي والمهني بشكل والمدرسي والإ

 .لتسلية للاطفالضمان نشاطات الرياضة والترفيه وا -

 .العمل على وضع الاطفال في الوسط العائلي -
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 .ضمان متابعة الاطفال الموضوعين في الوسط العائلي ومرافقتهم -

العمل على تلبية الاحتياجات النفسية والطبية والتربوية للاطفال المسعفين  -

 .المعوقين

 .ل والمراهقينجتماعية لفائدة الاطفاا  نشطة توعوية وقائية طبية و أتطوير  -

 .والمراهقين ضمان المتابعة المدرسية للاطفال -

التربوية  نشطةالأ السهر على تفتح شخصية الاطفال وراحتهم من خلال -

 .والترفيهية

 .ضمان التنمية المنسجمة لشخصية الاطفال والمراهقين -

طاعات السهر على تحضير المراهقين للحياة الاجتماعية والمهنية بالتنسيق مع الق -

 .المعنية لاسيما مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهنيين

 .طفال والمراهقينعداد حصيلة للنشاطات المتعلقة بالتكفل بالأإ -

 .السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة -

 .والوسائل دارةالمصلحة  -3

 :تكلف هذه المصلحة على الخصوص بما يلي

 .يير الموارد البشرية وتنفذهعداد المخطط السنوي لتسإ -

 .ضمان تسيير المستخدمين -

 .عداد مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتنفيذهاإ -

 .ضمان محاسبة المؤسسة -

 .ملاك المؤسسة ووسائلهاأضمان تسيير  -

 .ضمان صيانة المؤسسة والمحافظة عليها -
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 .ستقبالهمإليات آمؤسسات الطفولة المسعفة و  لىإالطفال المنتمون : ثانيالفرع ال

تعود تسمية الطفولة المسعفة الى القانون القديم للصحة العمومية الصادر بالامر 

، بالكتاب الرابع تحت عنوان الاسعاف الطبي 1022-16-63المؤرخ في  22-20

-63-12المؤرخ في  13-16درج في ديباجة المرسوم أالاجتماعي، وهو الباب الذي 

طفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، الملغى بالمرسوم حداث دور الأإالمتضمن  1016

ساسي النموذجي المتضمن القانون الأ 6616-61-64المؤرخ  64-16التنفيذي 

 ‘لمؤسسات الطفولة المسعفة

" ول بعنواندرج تحت عنوان الكتاب الرابع من قانون الصحة القديم، الباب الأأو 

القسم " الطفولة المحرومة من العائلة "الفصل الاول بعنوان " سعاف العمومي للطفولةالإ

 :ما يلي 642وقد ورد بالمادة " سعاف العمومي للطفولةالإ" الثاني بعنوان 

صناف المدرجة بعده، تحت حماية حد الأيوضع القصر من الجنسين والتابعين لأ" 

 :م الدولةايتأسعاف العمومي والمسماة ووصاية مصلحة الإ

جهولين ووجد في مكان ما او حمل الى مؤسسة الولد المولود من اب وام م -1

 ،(لقيط:) وديعة وهو

كن الرجوع اليهما او مالولد المولود من اب وام معلومين ومتروك منهما ولم ي -6

 ،(ولد متروك: )صولهما وهو أالى 

يهم وليس له اي وسيلة صل يمكن الرجوع الأالولد الذي لا اب له ولا ام ولا  -3

 ،(قيريتيم ف) للمعيشة وهو

الولد الذي سقطت عنه سلطة الابوين بموجب تدبير قضائي وعهد بالوصاية  -4

 ."سعاف العمومي للطفولةعليه الى الإ
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ت أساس نشأساس التسمية للطفولة المسعفة، وهي أوبالتالي تكون هذه المادة هي 

 لغاءإدور الطفولة المسعفة التي تحولت لاحقا الى مؤسسات الطفولة المسعفة، وبعد 

ليها بالرغم من تعويضه إقانون الصحة استمرت هذه المؤسسات في المهام المسندة 

صبحت تابعة أنها أجديد، لم يشر بهذا الوضوح الى هذه الفئة اعتبارا صحة بقانون 

 .لوزارة التضامن الوطني وليس لوزارة الصحة

دة الى ومن ثمة ظلت هذه المؤسسات تستقبل هذه الفئات من الطفولة من يوم الولا

 .64-16من المرسوم التنفيذي  62سنة كاملة طبقا لاحكام المادة  11تمام إ

ما ا  ما بناء على محضر تنازل من الام، و إويتم استقبال الاطفال بهذه المؤسسات 

 62قل من أما بقرار قضائي بالنسبة للاطفال ا  دارة المحلية، و داري عن الإإبقرار 

 .1سنوات

 

فيها كحق للطفل  قامةوالسات الطفولة المسعفة، تقييم مؤس: المبحث الثاني

 .المسعف

 

تبدو مؤسسات الطفولة المسعفة من الجانب النظري القانوني مؤسسات نموذجية 

حكام قانونية واضحة لا تحتاج الى اي تعليق، فقد بذل المشرع أمتكاملة، تحكمها 

ل الذي تقتضيه قصارى الجهود لتوضيح مهام هذه المؤسسات بالدقة اللازمة، بالشك

قامة والمنع من التشرد، وضعية الطفل المسعف وضرورة ترقيتها وحماية حقه في الإ

                                                           
يتم وضعهم من قبل قاضي  -طفولة في حالة خطر معنوي  -قضائي  إجراءكانوا محل  إذاسنوات  ست طفال اكثر منالأ 1

المعدل  0761-17-37 المؤرخ في 70-61مر حداث بمؤسسات حماية الطفولة والمراهقة، وهي مؤسسات تخضع للأالأ

 .وتخرج عن نطاق دراستنا والمتمم 
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وى أن يجد مأهمها أنه مواطن من هذه الدولة تضمن له كافة حقوقه، و أحتى يحس 

 .ويهأي

ن يكون بهذه البساطة، نظرا لطبيعة موضوع هذه أن الامر لا يمكن أغير 

ن النصوص القانونية التي تطرقنا لها بالدراسة، لا أارا المؤسسات وهو الطفل، واعتب

لى إمر لا انها تتعدى الأإقامة الطفل، إن كانت تضمن ا  قامة، فهي و تعنى فقط بالإ

 .ن يكون مواطنا صالحا في المجتمعهيله لأأتربيته ورعايته وت

ن تنوع الطفل موضوع هذه المؤسسات من رضيع الى طفل الى مراهق، ومن أكما 

الى انثى، قد يحدث صعوبات كبيرة لدى هذه المؤسسات لصيانة حق الطفل في  ذكر

قامة ومنع التشرد، فهل نجحت هذه المؤسسات فعلا في صيانة هذا الحق؟ وهل الإ

 طفال العاديين؟طفال بنفس مستوى الأأتمكنت من تخريج 

لدراسة ن كانت هذه التساؤلات تخرج عن نطاق الدراسة القانونية، وتندرج ضمن اا  و 

ن تطوير الوضع القانوني لهذه المؤسسات لحماية حق الطفل إجتماعية النفسية، فالإ

 .ه الى ما هو افضل، تقتضي بالضرورة التطرق لهاحسينالمسعف في الاقامة وت

شرف عليها أطار فقد قادنا البحث الى مجموعة من الدراسات التي الإ اوفي هذ

ت الخاصة بالطفولة المسعفة، وانتهت بعض الباحثين، انصبت على بعض المؤسسا

الى بعض الملاحظات الخاصة بوضع الاطفال وما آلوا إليه أثناء إقامتهم بهذه 

 .  المؤسسات

اسات نموذجية لواقع الاطفال المسعفين ر طار فقد توصلنا الى دوفي هذه الإ

 بيار، قام بها مجموعة من الباحثينغواط، الجلفة، الأ، الأ6و 1بمؤسسات سطيف 

لتوضيح واقع الطفولة المسعفة في هذه المؤسسات، وقد تطرقت هذه الدراسات الى واقع 
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مكانات المادية الممنوحة لكل المؤسسة ككل، وواقع الطفل داخلها، بالتركيز على الإ

داريين، وواقع الطفل من حيث ا  مؤسسة، والمؤهلات البشرية من موظفين تربويين و 

هيل ألمقارنة مع الطفل العادي، لاسيما من حيث التهتمام به، ومن حيث مصيره باالإ

جتماعي والنفسي، ومن حيث مآله بعد بلوغ سنة الرشد، ومدى متابعته والوضع الإ

 .هتمام بهوالإ

تقييم مؤسسات الطفولة المسعفة من الناحية المادية والموارد : ولالمطلب ال 

 .البشرية

 .من الناحية المادية: ولل فرع اال

ولت أن الدولة قد أعلى  1طلاع عليهاالدراسات التي تمكنا من الإ غلبأجمعت أ

هتماما بالغا بهذه المؤسسات ومكنتها من كافة الموارد المالية الضرورية للاهتمام بحق إ

ن ألا إالاطفال المسعفين في الاقامة اللائقة والتغذية الضرورية والتربية المراد بلوغها، 

                                                           
 :راجع الدراسات التالية 1

مؤسسة الطفولة المسعفة  -رقام وقراءاتأ -الطفولة المسعفة  في الجزائر : بحث بعنوان -قرناني ياسين وعكوباش هشام -

 .307الى 337ص من  -تيسمسيلت -مجلة المعيار  -انموذجا 3و 0سطيف 

طفال مجهولي النسب في الجزائر، مركز الطفولة المسعفة للأ والإجتماعيواقع التكفل النفسي : بحث بعنوان -سارة طالب -

الى  71ص - 3106 - 10عدد  - 01مجلد  -الجزائر -جامعة الجلفة  -الإجتماعيةمجلة تطوير العلوم  -نموذجاأغواط في الأ

00. 

دراسة  -طفال مجهولي النسبة ودورها في الرعاية والتكفل بالأمؤسسة الطفولة المسعف: بحث بعنوان -زهية بختي  -

 - 10عدد  - 01مجلد  -الجزائر -جامعة الجلفة  -الإجتماعيةمجلة تطوير العلوم  -بمؤسسة الطفولة المسعفة بولاية الجلفة

 .017الى  01ص - 3106

بيار  أنموذجا، ار الطفولة المسعفة النخيل بالأد -واقعة مؤسسات رعاية الطفولة المسعفة: بحث بعنوان -بلعيساوي الطاهر -

 .010الى  020ص من  -20تيسمسيلت عدد -مجلة المعيار -إستكشافيةدراسة ميدانية 

من خلال عمليتي  الإجتماعيةالنفسي في مؤسسات الكفالة  الإرشادواقع : بحث بعنوان -مزوز بركو وبوفولة خميس  -

  https//dispace.univ-ourgla.dzالمسعفة ودار العجزة نموذجا دار الطفولة -الإدماج وإعادة الإدماج

دراسة ميدانية لمؤسسة  -فراد للأ الإجتماعيةمؤسسة الطفولة المسعفة ودورها في التربية والرعاية  -بوكروش مليكة  -

د الحميد بن باديس جامعة عب -التربوي الإجتماعمذكرة تخرج لنيل الماستر في علم  -الطفولة المسعفة لولاية مستغانم 

 .3107-3100 -مستغانم
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خرى، مع بعض الملاحظات حول أمن مؤسسة الى لة التسيير هي التي تختلف أمس

 .1مكانيات بالنسبة لبعض المؤسسات المحصورةقلة الإ

ورد الباحث  الاستاذ جبالة محمد بعض الاحصائيات حول مؤسسات الطفولة أوقد 

 :2المسعفة، نوردها فيما يلي

 %06.12جتماعية، فقد اكدت نسبة طار، وفيما يخص الوضعية الإوفي هذا الإ

 %11.26كدت نسبة ألاطفال المسعفين ان غرفهم واسعة او متوسطة الحجم، و من ا

كدوا انهم يتلقون أمن الاطفال المسعفين  %22.22ثيث الغرف كافي، ونسبة أن تأ

لا  ةن النسبة الباقيأمصروف الجيب خصوصا في الرحلات والخرجات السياحية، و 

 سنة؛ 10تتلقى المصروف لتجاوزها سن 

ماكن أنهم يستفيدون من الماء الساخن بأمن الاطفال  %11.21كدت نسبة أكما 

ن ملابسهم تنظف أمن الاطفال المسعفين  %26.41كدت نسبة أستحمام، كما الإ

 سنة؛ 10ما النسبة الباقية فتمثل الذين تجاوزوا أشخاص غيرهم، أبالمغسلة ومن طرف 

ائية كافية ن الوجبات الغذأمن الاطفال المسعفين  %13.26كدت نسبة أكما 

ن الخدمات الطبية موجودة أمن الاطفال المسعفين  %12.12كدت نسبة أومتنوعة، و 

 داخل المؤسسة وتقدم حسب الضرورة؛

                                                           
مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ  -واقع الطفولة المسعفة في الجزائر : بحث بعنوان -جبالة محمد - 1

 302ص - 3101الجزائر  -11العدد  -

تعتبر مكانا ملائما  لنمو وتفشي  ن بعض المؤسساتأورد الباحث مقالا للباحث محفوظ بوسبسي يؤكد من خلاله أوقد "  

ن السبب المؤدي لذلك حسبه هو الحرمان أية المرضية، وسالنف الإضطراباتمراض، فهي تمثل المكان الملائم لملاحظة الأ

 ".مومةمن الأ
 300ص  -المرجع السابق  -جبالة محمد - 2
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نها أمن الاطفال المسعفين  %06.11كدت نسبة أما عن النشاطات والرحلات فأ

الذين  سنة، 10ن النسبة الباقية تتعلق بالبالغين اكثر من أموجودة لاسيما الرحلات، و 

 .ن النشاطات والرحلات مخصصة للصغار فقطأكدوا أ

ن نسبة كبيرة من الاطفال المسعفين راضية عن أمن هذه الدراسة وغيرها، يظهر 

مكانيات، ن الدولة توفر كل الإأمر طبيعي، اعتبارا أمكانيات المادية المسخرة، وهو الإ

المواطنين للهبات والهدايا،  مامأن القانون الاساسي لهذه المؤسسات قد فتح المجال أو 

 .ن المجتمع الجزائري معروف بسخائه في هذا المجالأو 

طفال بالمجهودات المادية للمؤسسات يقابله ن السؤال المطروح، هل رضا الأأغير 

 .نمو وتكفل جيد بهم

 .من حيث الموارد البشرية: الفرع الثاني

هيل ألبشرية من حيث التاختلفت الدراسات بين مؤسسة واخرى حول وضع الموارد ا

في مجال رعاية الطفولة المسعفة، فمثلا الدراسة على مؤسسات الطفولة المسعفة 

غواط ما في الأأ، 1بسطيف بينت انها موارد مؤهلة وتولي اهتماما بالغا برعاية الطفولة

ما في أ، 2للعاملين بالمؤسسة هيليةأرورة خلق دورات تدريبية وتفاقترحت الباحثة ض

جريت على فئة المراهقين، واختصت بالبحث في السلوك العدواني، في كل من أدراسة 

سسة الطفولة المسعفة رزاق فطيمة ناث قسنطينة، ومؤ إ 66مؤسسة الطفولة المسعفة 

تنظيم " ذكور بعين توتة باتنة، ومؤسستي سطيف، فقد لاحظت الباحثتان ضرورة 

بمؤسسات الطفولة المسعفة على اهمية رشادية لتدريب العاملين إدورات تدريبية وبرامج 

مراعاة الجوانب النفسية لمجهولي النسب خاصة في فترة المراهقة، ومساعدتهم على 
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كيد الذات حتى يتمكنوا من من مواجهة المشكلات بطريقة أتنمية وتعزيز مفهوم ت

 نأالباحثة  تما في مؤسسة الجلفة فقد لاحظأ، 1"حباطيجابية، ويتجنبوا القلق والإإ

بيار فقد ما في مؤسسة الطفولة المسعفة بالأأ، 2الموظفين مؤهلين حسب الحالات

مراكز الطفولة خضاع العاملين في إلاحظت الباحثة ملاحظات هامة منها ضرورة 

عفة الى دورات تدريبية واختبارات نفسية توضح مدى قدرتهم على التعامل مع هذه سالم

ن يسهر أن تبقى مع الطفل منذ صغره، و أوري ن الموظفة الحاضنة من الضر أالفئة، و 

 .، لاستقرار الطفل النفسي3المدير على عدم تغييرها كل مرة

ن كان القانون الخاص بالموظفين المنتمين ا  نه، و أما يستشف من هذه الدراسات 

هيل عام، في أنه تألا إهيل قبل تولي المهام، ألسلك التضامن الوطني يخضعون للت

هيل خاص بكل فئة من الاطفال وكيفية رعايتها، ألمطلوب هو تهيل اأن التأحين 

ن القانون أهيل الخاص بالمراهقين يختلف عن ذلك المخصص للرضع مثلا، كما أفالت

ليهم، بل إلم يضع شروطا لحركة الموظفين داخل المؤسسة من حيث المهام المسندة 

ضرورة بقاء  ن يشير القانون الىأتركهم تحت تصرف المدير، في حين يتعين 

الموظف مع نفس الطفل الى تجاوزه المرحلة العمرية المخصصة له، مع استمرار 

ن تكون حركتها أنها بمثابة امه، ويتعين الحاضنة مع الطفل لاكثر مدة من عمره لأ

ن تكون هذه المهام تحت مراقبة أارتكبته او بطلب الطفل، كما يتعين  إمبررة بخط
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المدير نفسه، نظرا لطبيعة الطفل موضوع عمل المجلس الطبي النفسي وليس 

 .م بديلة للطفلأنما ا  الحاضنة، فهي ليست مجرد موظفة و 

ن الدولة أعلاه قد اشارت بوضوح الى أليها إن معظم الدراسات المشار أكما لاحظنا 

لم تولي الاهتمام المادي الضروري بالموظفين المشرفين على الطفل، لاسيما من حيث 

ثير على أنه التأهيل الطفل، وهو ما من شأادية مقابل النجاح في تت المآالمكاف

 .مردودهم

 .طفالهيل الأحيث مدى تتقييم مؤسسات الطفولة المسعفة من : ثانيالمطلب ال

هيل أختلفت التقييمات فيما يخص مدى نجاح مؤسسات الطفولة المسعفة في تإ

 :طفال بالنظر الى عدة معطياتالأ

 جنساختلاف  سباب الطفولة المسعفة وأطفال حسب لوضع ا: ولال فرع ال

 .الطفل

سباب التواجد أغلب أن أطلاع عليها غلب الدراسات التي تمكنا من الإأبينت 

قل أيتام، ثم الطلاق وبدرجة بمؤسسات الطفولة المسعفة هي مجهولي الوالدين، ثم الأ

 :1الهروب من البيت طبقا للجدول التالي
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 نس الطفلفال المسعفين حسب سبب التواجد وجالاط جدول يبين توزيع

مؤسسة الطفولة المسعفة  الحالات

 سطيف اناث

مؤسسة الطفولة المسعفة 

 سطيف ذكور

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 31.43 11 34.41 36 مجهولي النسب

 11.43 64 66.00 66 طلاق

 22.14 66 33.33 60 ايتام

 66 66 0.66 61 هروب من البيت

 166 32 166 12 المجموع

 

 بوضع الطفل بالمؤسسة ةمر جدول يبين سبب التواجد حسب الجهة الآ

مؤسسة الطفولة المسعفة  الحالات

 سطيف اناث

مؤسسة الطفولة المسعفة 

 سطيف ذكور

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 21.04 36 22.12 41 قضائي

 61.62 61 44.13 30 اداري

 166 31 166 12 المجموع
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 :والملاحظ حسب ما اطلعنا عليه ببعض المؤسسات ما يلي

كثر بكثير من الذكور، أطفال مسعفين من البنات أغلب المؤسسات بها أن أ -1

ن الامر يعود الى رغبة عدد كبير من العائلات إوحسب استفسارنا مع بعض المدراء ف

 .كثر من الانثىأبالتكفل بالطفل الذكر 

داري، وهو ما كبر بكثير من الوضع الإألوضع من طرف القضاء ن حالات اأ -6

غلب الحالات كانت في وضع صعب، وفي حالة خطر واقتضت تدخل أن أيبين 

 .حداث لوضع الطفل في المؤسسة، لاسيما الذكور منهمقاضي الأ

 :وما يلفت الانتباه حول وضع هذه الفئة الهشة بالمؤسسات ما يلي

الموظفات  -سنوات  63قل من ألمتخصص برعاية الطفل نقص التعداد البشري ا -

 .كثر لهذه الفئةأوهو ما يستدعي توظيف  -الحاضنات

صبحن راشدات وتجاوز أوجود صعوبة للمؤسسات في التعاطي مع البنات اللائي  -

كتمال إنهن اصبحن في مرحلة أعتبارا إسنة، ولا يزلن بالمؤسسات،  10عمرهن 

ن أكثر والخروج من المؤسسة بحرية، في حين أتقلالية سالشخصية، ويرغبن في الإ

ن المؤطرين أالمؤسسة لها نظام داخلي يحدد وقت الدخول والخروج ويتعين احترامه، و 

 .حتمال الشكاوى المفتعلة بالتحرش الجنسي إيخافون التعامل مع هذه الفئة لا سيما 

طية القضائية يواجه مدراء المؤسسة بعض التداخل في الصلاحية بين الضب -

ذ عادة ما تحضر الضبطية القضائية بعض الفتيات في حالة سكر، إوالقضاء، 

شكالية كبيرة لدى المدير، إجدها على هذه الحالة ما يثير اوتعارض الفتيات المقيمات تو 

مرون بوضع نساء ليس من حقهم التواجد أحيان يحداث بعض الأن قضاة الأأكما 
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ة في حالة صعبة، وهو وضع يثير الكثير ألمخصصة للمر نما بالمؤسسات اا  بالمؤسسة و 

 .من المشاكل لمدير المؤسسة ويتعين تداركه

ن بعض أ ذإت القضائية التي تثيرها الام، ن بعض الاطفال يعانون من النزاعاأ -

رجاع الطفل إحداث ويطلب عدم الامهات تطلب استرجاع الطفل، ويعترض قاضي الأ

ن دعوى الموضوع عادة تطول، ما يؤدي الى ضياع أ، و الى غاية الفصل في الموضوع

يضا أعدة فرص على الطفل للتكفل به من قبل بعض العائلات التي تطلب ذلك، وهو 

 .1وضع يتعين تداركه قانونا

 .ثير التواجد بالمؤسسة على سلوك الطفلأت: ثانيالفرع ال

حل محل ن تأن مؤسسات الطفولة المسعفة لا يمكن أغلب الدراسات أجمعت أ

دارة تحرص على تنفيذ برامج معينة، قد تكون في بعض إولى العائلة، فهي بالدرجة الأ

ي حرية للطفل في ألى درجة عدم منح إ، وقد تصل لطفلحيان متكررة ومملة لالأ

بسط الاشياء سواء كانت مادية او معنوية، كاللباس والاكل، واختيار الالعاب أختيار إ

 .2دارة المركزإن كل شيء يسير وفق برنامج مسطر من أبار والنزهات الترفيهية، اعت

ن هذه الطريقة في تربية الطفل قد انتجت سلوكيات خطيرة لدى بعض الاطفال، إ

وهكذا فقد توصلت دراسة قامت به الباحثتين ابتسام بزوخ ولبنى احمان من جامعة باتنة 

لمراهقين مجهولي النسب، كيد الذات وعلاقته بالسلوك العدواني لدى عينة من اأحول ت

 .3ن هذه الفئة لها ميول متوسط من السلوك العدوانيأالى 
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ومن المقترحات في هذا المجال تشجيع كفالة الاطفال، وتشجيع بالخصوص الاسرة 

ليها الطفل لفترات محدودة وليس بالدائمة ليعيش وسط إن يلجا أالصديقة التي يمكن 

يتمكن من مخالطتهم وتلقي دروس الحياة معهم، عائلة متكاملة من اب وام واطفال، و 

 .والشعور بشيء من التحرر من التزامات المؤسسة

ن العمل على تنفيذ هذه الملاحظات وتداركها، بالاضافة الى المجهود المبذول من إ

ن يؤدي الى صيانة حق الطفولة المسعفة في الاقامة والمنع من أمكانه إطرف الدولة ب

 .ساس التربيةأهمية عن باقي الحقوق، بل هو أيقل التشرد، وهو حق لا 

يجاد ا  دماجه مهنيا، و إن تربية الطفل تقتضي متابعة مسار حياته، لاسيما أولا شك 

غفلها المشرع في أمسكن له بعد بلوغه سن الرشد، وتزويجه، وهي كلها متطلبات 

اء الطفل في مكانية بقإالقوانين المنظمة لهذه المؤسسات، بل اكتفى بالاشارة الى 

دماجه المهني دون توضيحات إسنة، والسعي الى  11المؤسسة لما بعد بلوغه سن 

 .اخرى

ن مؤسسات الطفولة المسعفة تسعى فعلا الى البحث أن الدراسات قد بينت أغير 

من الاطفال قد  %26.61كدت ان نسبة أعن عمل للنزلاء بعد البلوغ، ومنها دراسة 

ما دائم او غير دائم او الشبكات إي كافة المجالات تحصل على عمل بعد البلوغ ف

ا خارج يمن الاطفال اكدوا انهم تلقوا تكوينا مهن %11.11الاجتماعية، وان نسبة 

ن أمن الاطفال اكدوا  %22.22المؤسسة مثلهم مثل كل الاطفال، وان نسبة 

 .1المؤسسات تساعدهم في الحصول على سكن خارج المركز

                                                           
 .302ص  -المرجع السابق  -ة محمد جبال -أ  1



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

351 

 

حكام القانون، لا سيما ما أمن الطفولة تقتضي تغيير بعض  ن مساعدة هذه الفئةإ

ذ يتعين إلها، آسنة، ودون توضيح م 11تعلق بحرمان الفتاة من البقاء بالمؤسسة بعد 

ن أقامة اخرى لهذه الفئة بعد هذا السن، كما يتعين إن تسعى الى توفير أعلى الدولة 

السكنات الاجتماعية لهذه  تراعي الدولة في توزيع السكنات ضرورة فرض نصيب من

بعد  ن بعضهمم أن تسعى الى تشجيع زواج المقيمينالفئة لاسيما المتزوجين منهم، و 

دماجهم فعليا في يجاد مناصب عمل لهم لإإ، بتشجيعهم بتوفير السكن لهم، او بلوغهم

 .جتماعيةالحياة الإ
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 : الخامسالفصل 

 .(لةالكفا) في العيش في وسط عائليحق الطفل المسعف 

 

رادة منه، فتح عينيه فوجد نفسه إالطفل المسعف طفل محروم من حنان العائلة دون 

 داريين؛ في مؤسسة يرعاه مجموعة من الموظفين والإ

في نهاية  منهألا إمهما يكن مجهود هؤلاء وحنانهم ورعايتهم للطفل وتعلقهم به، 

عن الطفل، ولا يعودون ليها نهاية دوامهم، ويبتعدون إالمطاف لهم عائلات يغادرون 

 لا في اليوم الموالي او بعد نهاية عطلة الاسبوع او العطلة السنوية؛إاليه 

يجاد عائلات تكفل هؤلاء الاطفال، وتهتم إالسعي الى بحذا هذا الوضع بالمشرع 

ت الشريعة الاسلامية بكفالة اليتيم، ورعاية اللقيط هتماقد الكفالة، و  أطار مبدإبهم، في 

 هتماما كبيرا، و سار المشرع الجزائري على هذا النهج؛إال من الاطف

ن بعض الاصوات ارتفعت تنادي بعدم جواز كفالة مجهول الابوين باعتباره أغير 

ابن زنى، كما ارتفعت اصوات اخرى ايضا تنادي ببطلان اجراءات الكفالة في القانون 

ب الكافل، فما المقصود الجزائري لاسيما ما تعلق منها بتغيير لقب الطفل ومنحه لق

جراءات كفالة الطفل في إبالكفالة كحق للطفل في العيش ضمن وسط عائلي، وما هي 

 .؟القانون الجزائري

ثم ( زوجين معا) ن كفالة الطفل ليست نهاية المطاف، فقد تتم الكفالة من عائلة إثم 

ج المشرع وهل عال ؟يقع الطلاق بينهما، فما مصير الطفل المكفول في هذه الحالة

فتراض الموجود في الحياة العملية، وماذا عن الاطفال الذين لم يسعفهم الجزائري هذا الإ
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وماذا عن نظام  ؟الحظ في الحصول على عائلة كافلة، هل عالج المشرع هذا الوضع

 ن ينجح في هذه الحالة؟أالعائلة الصديقة، هل يمكن 

ي العيش في وسط عائلي هذه اسئلة تطرح بإلحاح على كل دارس لحق الطفل ف

ول منهما عن مفهوم الكفالة بحثين، نتحدث في الأمن نجيب عنها ضمن أنحاول 

سرة الجزائري، ثم نتحدث في الثاني منهما عن اجراءات الكفالة ومجلاتها وفق قانون الأ

 .واثارها على الكافل والمكفول

 

 .سرةمفهوم الكفالة ومجالاتها وفق قانون ال: ولل مبحث اال

 

الكفالة نظام عرفته المجتمعات منذ القدم، نظرا لما كان يعرف من يتم للاطفال 

ت عليه نتيجة الامراض والحروب خصوصا، وقد نظمته الشريعة الاسلامية وحض  

بشكل كبير، وقد عرفت الشريعة الاسلامية نظام الكفالة لفئتين من الاطفال، الاطفال 

 .فة انذاكو الفئات فلم تكن معر ما باقي أالايتام، والاطفال اللقطاء، 

والكفالة عقد مدني ينصب على التصرفات المدنية الناتجة عن العقود والالتزامات، 

ن أن الطفل بشر، و أخر في نطاق الاحوال الشخصية، اعتبارا آخذ مفهوما أنها تأغير 

العقود المنصبة عليه تتميز بطابع خاص من حيث المفهوم، ومن حيث نوع الطفل 

 .كفالةمحل ال
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 .المسعف مفهوم كفالة الطفل: ولال مطلب ال

 .تعريف عقد كفالة الطفل: ولال فرع ال

كفلا كفل لغة بمعنى جعل عليه كفلا، من الكافل، وهو العائل، يقال كفل بالرجل 

المجاور المحالف والمعاقد : ضمنه، والمكافل: ياه وكفله إكفله أوتكفل و  وكفولا وكفالة

 .1المعاهد

ن أصطلاحا فالكفالة في القانون المدني عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بإما أ

 2.ذا لم يف به المدين نفسهإن يفي بهذا الالتزام أيتعهد للدائن ب

التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية :" وفي قانون الاسرة هي

 3".ورعاية قيام الاب بابنه، وتتم بعقد شرعي

في الشريعة الاسلامية ذات معان متعددة، منها ضمان دين المدين وضمان  وهي

عالة المكفول إلكفيل بن يلتزم اأحين استدعائه، ومنها  مام الحاكمأحضور الشخص 

والانفاق عليه، وهو المقصود في قانون الاسرة، وقد خصها القانون بكفالة الولد 

 .4القاصر

الميا كنظام لحماية الطفل، كما هو سلامي معترف به عإوهي نظام قانوني 

التي اعتمدت وعرضت للتوقيع  5من اتفاقية حقوق الطفل 66منصوص عليه بالمادة 

                                                           
 0037ص  –المرجع السابق  -القاموس المحيط 1
 من القانون المدني الجزائري 700المادة  2
 سرة الجزائريمن قانون الأ 007المادة  3
 231 -المرجع السابق  –نجيمي جمال  4
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المؤرخ في  44/62نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة والتصديق والإ

 :ونصها 66-11-1010

الذي لا يسمح له،  للطفل المحروم بصفة مؤقتة او دائمة من بيئته العائلية او -1" 

حفاظا على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة 

 .خاصتين توفرهما الدولة

 .طراف وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفلتضمن الدول الأ -6

في و الكفالة الواردة أ الحضانةمور، أن تشمل هذه الرعاية ، في جملة أيمكن  -3
او التبني، او، عند الضرورة، الاقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية  القانون الاسلامي،

يلاء الاعتبار الواجب لاستصواب إالاطفال، وعند النظر في الحلول، ينبغي 

 .1"الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية

وهي القيام  ،2"وكفلها زكريا:" إعالته لقوله تعالىو كفالة الطفل المسعف بمعنى 

على الطفل الصغير بالقيام على مستلزمات حياته من تنشئة وتربية وتعليم وتوجيه 

ن معنى المسعف لغة من ساعفه بمعنى ساعده، ووقاه وعاونه، يقال سعف وحماية، لأ

ف، وسعف صابته السعفة فهو مسعو أ: الصبي بضم السين وكسر العين وفتح الفاء

 .3بحاجة فلان سعفا قضاها له

 .مميزات عقد الكفالة: ثانيالفرع ال

 :اههمأعقد كفالة الطفل المسعف عقد يتميز بعدة بخصائص 
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طرفاه هما الكفيل، وهو الشخص الذي يسعى الى التكفل بالطفل،   -1

مام القضاء طبقا أذا ابرمت إلا إوالهيئة المشرفة على الطفل، ولا تقوم الكفالة 

مام الموثق، وكل أجراءات المقررة في قانون الاجراءات المدنية والادارية، او للا

 .من قانون الاسرة 112حكام المادة ذلك تنفيذا لأ

الكفالة من عقود التبرع، فهي ذات طابع مجاني، فلا يحصل الكفيل   -6

جرة مقابل الكفالة، وتكون على النفس والمال معا، فالولاية على النفس أعلى 

لاية الحفظ، وتربية الصغير والقيام بما يحتاجه، وكذا تزويج من كان هي و 

موال القاصر والحفاظ عليها لغاية بلوغه أدارة إقاصرا، والولاية على المال هي 

 1.سن الرشد

لا اجبر على ذلك ا  ويتعين على الكافل القيام بالانفاق على الطفل ورعايته، و 

 .مثله مثل الاب تماما

ذ جاء في قرار صادر عنها إة العليا الجزائرية هذا الحكم، كدت المحكمأوقد 

من قانون الاسرة واضحة للغاية، وتنص على  112حيث ان المادة :"ما يلي

ن يتملص ألزام الكافل بالانفاق على الاطفال المكفولين من قبله، ولا يمكن له إ

ذا قدم ما إلا إتحت أي ذريعة من التزاماته المنصوص عليها بالمادة المذكورة، 

نه تكفل بالولد أن الطاعن اعترف بإنه تخلى عن الكفالة، والحال فأيثبت قانونا 

بموجب عقد كفالة، مما يستوجب عليه القيام ( ح –ع )والبنت ( ر –م ) 

المجلس لما قضوا بالصورة المذكورة  ن قضاةإلتربية والرعاية، وعليه فبالانفاق وا

                                                           
 .220ص  –المرجع السابق   -سرةرشد في قانون الأالم -ث ملويةآلحسين بن شيخ  -د 1
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ساس قانوني، ألا يستند الى نتقد قرارهم الم نهم قد خالفوا القانون، وجعلواإف

 1.مر الذي يتعين معه نقضهالأ

بدية، ويجوز التنازل عنها من الكافل، أانها عقد محدد المدة، فليست   -3

ذن القاضي إن وجد، مع مراعاة إوالرجوع عنها من ام المكفول او والده 

هورية المختص، خطار وكيل الجمإن يتم التنازل عنها بعد أومصلحة المكفول، و 

 .من قانون الاسرة 162و 164طبقا لاحكام المادتين 

ختلاط طبقا لاحكام الماة نساب ويحميها من الإانها عقد يحافظ على الأ  -4

 .من قانون الاسرة 166

 .شروط عقد كفالة الطفل المسعف: ثالثالفرع ال

نت ما سرة وتضممن قانون الأ 111حدد المشرع الجزائري شروط الكفالة بالمادة 

 :يلي

 .سلامال  -1

ذ إمسلما، " لالكفي" ن يكون طالب الكفالة أ سرةلأامن قانون  111اشترطت المادة 

ن الطفل المسعف يربى في أعتبارا إن يكون متحدا في الدين مع الولد المكفول، أيجب 

  ؛مؤسسات رعاية الطفولة المسعفة على الدين الاسلامي

شؤون الاسرة المكلف بمنح الكفالة، وله سلطة كد منه قاضي أودين طالب الكفالة يت

تقديرية في ذلك، وله استعمال كل الوسائل كسماع الشهود او القرائن او غيرها من 

                                                           
 007ص -  3116  -13العدد   -المجلة القضائية للمحكمة العليا - 3117-03-02قرار بتاريخ  1
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ن تم رفض طلب أالوسائل التي يمكن الاستعانة بها للتحقق من دين الكافل، وقد سبق و 

 1.كفالة تقدمت به امراة من جنسية فرنسية تدين بالمسيحية

 :هليةالالعقل و   -2

ن أن يسلم طفل لشخص قاصر غير مكتمل العقل، او أمر منطقي، فلا يعقل أوهو 

يسلم الى شخص معتوه او مجنون، لتناقض هذه الصفات مع الغاية من الكفالة 

 ومغزاها،

ن يكون طالب الكفالة متزوجا او بالغا من العمر سنا معينة أولم يشترط القانون 

  .غير سن الرشد القانوني

 .يكون الكافل قادرا على رعاية الطفل نأ  -3

ن يسلم الطفل الى شخص معتل أوالقدرة نوعان، قدرة مادية، وقدرة بدنية، فلا يمكن 

مراقبة  ى الطفل القاصر، والسلطة في مجالن يرعأبمرض، ويعيش وحده، ويطلب منه 

بعض ن يتغاضى عن أالقدرة الجسدية مطلقة للقاضي، وهو المكلف بمراقبتها، ويمكنه 

خر يساعده في آذا كان مع الكافل شخص إمراض التي لا تعيق تربية الطفل، او الأ

 القيام بشؤون الطفل الزوجة مثلا؛

ما من الناحية المادية فشهادة كشف الراتب هي المعمول بها عادة في ملفات طلب أ

بالقدرة متع الكافل ن يجري تحقيقا سريعا لمعرفة مدى تأن القاضي يمكنه أالكفالة، غير 

ن يستعين بشهادة الشهود مثلا او المعاينات المادية أعالة الطفل، ويمكنه المادية على إ

 .لممتلكاته عن طريق محضر قضائي الى غير ذلك من الوسائل

 :خرى منهاأضاف الفقه شروطا أتلك هي الشروط التي نص عليها القانون، وقد 
                                                           

جامعة  –مذكرة لنيل الماستر في القانون الخاص  –كفالة الاطفال في القانون الجزائري  -شلالي خديجة -معاتقي مريم 1

 02ص – 3106 –البويرة  –اكلي محند اولحاج 
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 .قضائيا لا يكون الكافل مسبوقاأ  -4

خلاق، جل جريمة ماسة بالأأيكون قد سبق الحكم على الكافل من  لاأبحيث يجب 

 1.او جريمة مرتكبة ضد الاطفال

و بينه وبين والديه نزاع أوبين الطفل الذي يرغب في كفالته لا يكون بينه أ  -5

 . 2و خلاف عائلي يخشى معه على مصلحة المكفولأ، قضائي

قد يكون وارثا ) بين الطفل  ن يكون هناك نزاع قضائيأذ يحتمل إمر منطقي، أوهو 

خير في الكفالة لضمان الدعوى لا ن يرغب هذا الأأوبين طالب الكفالة، و ( او ذا مال

 .هداف الكفالةأيضا مع أمر يتناقض أغير، وهو 

 .الجنسية والكفالة  -6

ن يكون الكافل من جنسية جزائرية، ولم نجد أي أسرة الجزائري لم يشترط قانون الأ

نه يتعين أطفل جزائري مجهول النسب، ويرى البعض  ةمن كفال جنبينص يحرم الأ

ن هذا الامر أ، في حين يرى بعض الفقه 3برام الكفالة وتسليم الطفل للاجنبيإرفض 

خطير وقد يتسبب في تحويل الاطفال مجهولي النسب من الجزائري الى بلدان اخرى، 

 .ك، وقد يخشى عليهم من ذل4ويفقدون كل حماية لهم من الدولة

لة والفصل فيها بشكل لا يدع أي أنه يتعين على المشرع التدخل في هذه المسأونرى 

نه، وحسب ما علمنا لدى القضاة المكلفين بملفات أمجال للشك او المخاطرة، اعتبارا 

 أجنبي من كفالة الطفل الجزائري المسعف، عملا بمدنه لا يمكنهم منع الأإالاطفال، ف

ن أة، وما لم يمنع بنص فلا يمكن منعه بالاجتهاد، ولا يمكن باحشياء الإصل في الأالأ
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نه ما دام المشرع لم يشر الى المنع فهو ممنوع، بل ما دام لم أمر، بالقول يعكس الأ

سلامي وعقل إيشر الى المنع فهو مباح، وان الاجنبي الذي تتوفر فيه الشروط من دين 

ب عن طريق محام بعريضة معللة، هلية وقدرة مادية وجسدية عادة ما يتقدم بالطلأو 

 .ويصعب رفضها

منه الواردة  1مكرر  13لة جنسية الكافل بالمادة أوقد تعرض القانون المدني لمس

يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل :" في باب تنازع القوانين وتنص

 ".ثارها قانون جنسية الكفيلآجرائها، ويسري على إوالمكفول وقت 

ذا إى هذه المادة ان القانون الجزائري يسري على شروط واركان عقد الكفالة ومقتض

لاسيما ) ثار ما من حيث الآأجنبية، باعتباره قانون المكفول، أكان الكافل ذو جنسية 

فيسري عليها قانون الكافل ...( خر، او التنازل عنهاآسقاط الكفالة، وتحويلها الى عقد إ

 .جنبيأي القانون الأ

ن المشرع كان بصدد أ 1مكرر 13مكرر و 13ف من سياق وتسلسل المواد ويستش

وليس عن الكفالة بمفهومها العام، ما دام كان يتحدث بالمادة  ،الحديث عن كفالة الطفل

التي  1مكرر 13مكرر عن النسب، وما دام قد اضاف بالفقرة الاخيرة من المادة  13

 ".التبني"تتحدث عن الكافل الاجنبي اضاف 

ن أحديث المشرع الجزائري في القانون المدني عن الكافل الاجنبي مفادها  نإ

ن ما يعاب على التشريع أجنبي بالطفل الجزائري، غير القانون الجزائري يبيح تكفل الأ

رادة المجتمع في ا  رادته و إالجزائري هو عدم التفصيل في هذا الموضوع بمواد دقيقة تبين 

 .لة بالذاتأهذه المس
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لة كفالة الطفل المسعف الجزائري من طرف أن يبيح مسأيمكن للمشرع  نهأونرى 

قامة الاجنبي في الجزائر، او إن يشترط ألة بشروط، كأظم المسنن يأالاجنبي على 

السفر بالطفل الى دولة تحمي حقوقه، مع تكليف الممثليات الدبلوماسية في الخارج 

الدول التي تربط الجزائر بها  ن يكون الاجنبي منأقل تقدير أبمتابعته، او على 

جنبي قد يضمن عيشا كريما للطفل في كنف ن الأأعتبارا إتفاقيات قانونية وقضائية، إ

 .فضلأن حرمانه من الكفالة نراه حرمانا للطفل من ظروف حياة أالدين الاسلامي، و 

وفي هذا الاطار وجب ان نشير ان وصول الاطفال بعقود الكفالة الى فرنسا مثلا، 

شكل مكثف على الأخص من الجزائر و المغرب، دفع بالقضاء الفرنسي الى التدخل وب

في الموضوع، فصدر قرار عن محكمة النقض الفرنسية يقضي بجواز ان يكسب الطفل 

والمقيم بفرسنا لاكثر من خمس سنوات الجنسية ( La Kafala) المكفول وفق نظام 

مزدوج الجنسية وهو أمر لا يمنعه  ، فيكون بذلك1بالاضافة الى جنسيته الفرنسية

 .التشريع الجزائري كما اشرنا

عقود الكفالة التي يتمتع بها كما يتعين ان نشير ان وزارة العدل الفرنسية قد نظمت 

شارت الى الاتفاقية التي تربط الجزائر بفرنسا في أ، وقد 2الاطفال الجزائريون والمغاربة

في مجال نفاذ القــــــــــــــرارات القـــــــــــــــــــضائية  1024-61-62هذا المجال الصادرة بتاريخ 

(exequatur)ورتبت عنها  ة، وان هذه العقود نافذة في التراب الفرنسي ونظمت العملي

كل الاثار طبقا لاحكام الكفالة في التشريع الجزائري، لاسيما تلك الصادرة عن القضاء، 

 .لة الصادرة عن الموثقمع بعض الملاحظات بخصوص عقود الكفا

 
                                                           

1 Arret n 1152 du 05-12-2018  www.courdecassation.fr 
2 Circulaire du 22-10-2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France NOR: JUSC1416688C 
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 .الشخص المعنوي وكفالة الطفل المسعف  -7

لم ينص المشرع الجزائري على جواز كفالة الطفل المسعف من قبل الشخص 

قد  ن المشرع الجزائريأ، ولا يمكن القول 1المعنوي، بخلاف بعض التشريعات الاخرى

فقط، نظرا ن الكفالة تخص الشخص الطبيعي أف نما يستشا  قبل بهذا الموقف، و 

ن ينسب للشخص المعنوي دينا أن يكون الكافل مسلما، ولا يمكن ألاشتراط المشرع 

 .معينا

 .ركان عقد كفالة الطفل المسعفأ: رابعالفرع ال

الكفالة عقد كباقي العقود يتطلب الاركان العامة للتعاقد من رضا ومحل وسبب، ولا 

ن المحل هو أفة على الطفل، و ن الرضا يكون بين الكافل ومدير الهيئة المشر أشك 

الطفل المسعف، تلتزم الهيئة المشرفة على الطفل بتسليمه للكافل، ويلتزم الكافل 

بن الحقيقي في ن السبب هو رعاية الطفل والقيام بشؤونه ووضعه مرتبة الإأبتسلمه، و 

 المعاملة؛

سرة من قانون الا 112ذ فرض بالمادة إقد فرض المشرع شكلية خاصة لهذا العقد، 

 2.مام المحكمةأمام الموثق او أن تكون الكفالة بعقد أ

كثرها تعقيدا، وقد اختلفت أركان هذا العقد، و أهم أمحل عقد الكفالة وهو الطفل، من 

 حسب ما توصلنا اليه بالدراسة -ينا الطفل الذي تجوز كفالته، وبشكل رأراء في نوع الآ

حدث من أفي وسط عائلي بما ثر على حق الطفل المسعف في العيش أنه قد أ -

سر الجزائرية الحريصة على دينها، وهو ما دفعنا الى التفصيل فيه على رباك لدى الأإ

 :وسع فيما يليأكبر و أنحو 
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 .الطفال المسعفون موضوع الكفالة وفضل كفالتهم: المطلب الثاني

المسعف على الاطفال الموجودين بمؤسسات الطفولة  ينصب عقد كفالة الطفل

مسعفة بكافة انواعهم كما درسناه في الفصل السابق الخاص بالحق في الاقامة، وهم ال

) ، والطفل مجهول الاب ومعلوم الام التي تخلت عنه (اللقيط)الطفل مجهول الابوين 

، والطفل الذي تخلى عنه والداه لظروف المعيشة، والطفل اليتيم (ابن الزنى معلوم الام

لطفل الذي سقطت عنه سلطة الابوين بموجب تدبير له، وا مدخول ماديالذي لا 

قضائي وعهد بالوصاية عليه الى الاسعاف العمومي للطفولة لوجوده في خطر معنوي 

 .رغم سنه

خر من حيث عقد ن وضع كل طفل من هؤلاء الاطفال يختلف عن الآألا شك 

سيما ن بعض هذه الفئات لا يجوز كفالتها، لاأن بعض الاراء ترى أالكفالة، كما 

الاطفال من الزنى واللقطاء، وهو ما يقتضي توضيح كل حالة على حدى، مع التطرق 

براز إدراج بعض الفتاوى التي تحظ على الكفالة، والسعي الى ا  الى فضل كفالة هؤلاء، و 

حقوق هذه الفئات من الاطفال في العيش وسط العائلة، كمواطنين كاملي الحقوق، 

 .ية والقانون لهمومدى رعاية الشريعة الاسلام

 .نطاق عقد الكفالة: ولال فرع ال

ينصب عقد الكفالة على جميع الاطفال المسعفين بكافة فئاتهم، ولم يميز المشرع 

الجزائري بين طفل مسعف واخر في الكفالة، بل نص على الكفالة بصفة عامة بما في 

طوعا لغيرهما من  ذلك كفالة الطفل العادي معلوم الابوين الذين يتنازلان عن كفالته

الاشخاص لاسيما المحرومون من الاطفال للعقم او عدم الزواج او غيره، ولم نجد أي 

 .تمييز بين الاطفال بصفة عامة في التشريع الجزائري
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ذا كانت الشريعة الاسلامية لم تكن تعرف مثل هذه المؤسسات المخصصة لرعاية ا  و 

عرفت نظام اللقيط، وعرفت نظام كفالة نها قد إالطفولة المسعفة بالتنظيم الحالي، ف

 .اليتيم، وفصل فيه فقهاؤها تفصيلا كبيرا 

 .(اللقيط) كفالة مجهول النسب  -1

فهو على وزن فعيل، بمعنى  اللقيط في اللغة ما يلتقط، أي ما يرفع من الارض،

نه الصبي الملقى او الماخوذ باعتبار أالمفعول أي الملقوط، ثم غلب اطلاقه على 

مر أوتسمية الشيء باسم عاقبته  نت تسميته لقيطا باعتبار عاقبته،ادة، فكايلتقط ع

 .لوف في اللغةأم

اسم لحي مولود :" نهأفقد عرفه الامام السرخسي الحنفي ب أما في اصطلاح الفقهاء

 .، وهو تعريف ميز به "طرحه اهله خوفا من الفقر او فرارا من تهمة الزنى

 1نه طفل ضائع لا كافل لهأف ضاف المالكية على هذا التعريأو 

 .هله او ضاع منهمأفهو بذلك طفل حديث الولادة  او صغير غير مميز نبذه 

ولاية اللقيط  حد في نفس ولا في مال، للملتقط ولا لغيره، وانما ولا ولاية على اللقيط لأ

سلطان ولي لا" ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم( الدولة) 2لسلطانلفي ماله ونفسه 

يجار على وجه المصلحة ن يتصرف في ماله بالبيع والشراء والاأفله " ن لا ولي لهم

ن يزوجه، أن وجد، وله إن ينفق عليه من المال الذي وجد معه أذن للملتقط أن يأله، و 

                                                           
 – 0770ولى الطبعة الأ -بغداد –عظمي مطبعة سلمان الأ  - سلاميةالإحكام اللقيط في الشريعة أ –عبد الكريم زيدان  -د 1

 .2ص
الطبعة  –دار القلم للنشر والتوزيع الكويت  – سلاميةالإحوال الشخصية في الشريعة حكام الأأ –عبد الوهاب خلاف  -د 2

 000ص   –الثانية 
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عدام سبب ه لاننه لا ولاية له عليلأ، ن يفعل شيء من ذلكأفليس له  أما الملتقط 

 1.نما للملتقط على اللقيط ولاية الحفظ والتربيةا  ة، و الولاية وهي القرابة او السلطن

ن لم يوجد فنفقته على بيت مال إن وجد له مال،  فإونفقة اللقيط من ماله الخاص 

 2.نه على كل مسلم علم بحاله الانفاق عليهألا فيرى الحنابلة ا  المسلمين، و 

ن فيه ولأ"  والتقوىوتعاونوا على البر:" والتقاطه واجب على من وجده، لقول الله تعالى

نجائه من الغرق، ووجوبه على الكفاية ا  ذا اضطر و إطعامه إحياء نفس، فكان واجبا، كإ

 .3ذا قام به واحد سقط عن الباقينإ

ول من وجده، وهو قول عامة أوكفالة اللقيط فرض عين في الشريعة الاسلامية على 

نه الشيخ ابن عثيمين، لأ ختيارإجماع في ذلك، وهو هل العلم، وحكى ابن المنذر الإأ

لو قلنا بعدم على الاول لجاء واعتذر، ثم اعتذر الثاني والثالث ايضا، فيضيع الطفل 

يام البرد والشتاء، فعلى هذا يجب أيام الحر والصيف او أذا كان في إبينهم، لاسيما 

خر يقول دعه لي، فهنا حصلت آذا راى شخصا إلا إخذه، أن يأول من يجده أعلى 

 .4ةالكفاي

وبذلك كانت الشريعة الاسلامية تحمي اللقيط، وهو ما قرره القانون الوضعي الحالي 

مؤسسات الطفولة المسعفة، ومنها  هين خلق المشرع الجزائري مؤسسات خاصة أب

شخاصا ومؤسسات، أاللقيط، ونفقتها من خزينة الدولة او تبرعات المسلمين وهباتهم 

ليه، والحال إقرب قطه ويذهب به الى المؤسسة الأن يلتألا إوما على من يجد اللقيط 

                                                           
مجلة جامعة دمشق –دراسة فقهية تربوية " سلاميةالإحكام اللقيط في الشريعة أ: بحث بعنوان -محمد ربيع صباهي -د 1

 .012ص  3117ول العدد الأ -31المجلد  -قتصادية والقانونيةللعلوم الإ
 011ص –جع السابق المر -محمد ربيع صباهي -د 2
 www.alukah.net  003ص : لوكة لأبحث منشور بموقع تحفة ا –تحفة اليتيم واللقيط  –بو مسلم أحمد أمحمود بن  3
 002ص  –المرجع السابق  –تحفة اليتيم واللقيط  –بو مسلم أحمد أمحمود بن  4

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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ن تكون في كل ولاية عبر أن المؤسسة يتعين أن المشرع الجزائري قد نص على أ

 .يناأن ر أالتراب الوطني، كما سبق و 

 .بوه مجهولاأكفالة من تخلت عنه والدته وكان   -2

مه من عار زنى خافت ا تندرج هذه الفئة تحت فئة الطفولة المسعفة، فهو طفل ابن

صبحت بدورها معرضة للخطر، وبذلك فتح أهلها منها، فأاو من انتقام  جريمة الزنى

ن تراجعت بعد فوات فترة إن تتنازل عن الطفل، ومنحها مهلة للتفكير، فألها القانون 

ن غادرت بلا رجعة، إما أليها الطفل، إعيد أشهر من التخلي أالوضع وقبل فوات ثلاثة 

برام عقد إجاز القانون لمؤسسة الطفولة المسعفة أشهر المقررة، أثلاثة وتجاوزت المدة ال

 .ن وجد من يطلب كفالتهإ الكفالة للطفل

كفالة من وضعه القضاء في مؤسسات الطفولة المسعفة لوجوده في حالة   -3

 .بوة عن والديهو لسقاط الأخطر 

ء، ومثاله طفال تحت وصاية القضاأطفال وضعهم خاص نوعا ما، فهم هؤلاء الأ

ذا كان كل منهما إحالات الخصومة الشديدة بين الاب والام وانتهائها بالطلاق، لاسيما 

حداث او الموظفين بينهما، وعاين قاضي الأ ىرمصبح يُ أيرفض حضانة الطفل، و 

نه في حالة خطر، او الاطفال أالمكلفين بالوسط المفتوح لمديريات التضمان الوطني 

عتداءات عنف من الابوين معا، او الاطفال ضحايا الإعمال يتعرضون لأ نالذي

عمال المجرمة على الطفل بصفة عامة، وقد نظم المشرع الكفالة الجنسية، وكل الأ

-66-10المؤرخ في  26-10ليهم بنص خاص هو المرسوم التنفيذي رقم إبالنسبة 

الثقة الذي يحدد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجديرين ب 6610
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، والكفالة في هذه الحالة تخضع لرقابة قاضي الاحداث، وهو 1لرعاية الطفل في خطر

حقية الطالب في الاستفادة من الكفالة كما سيأتي توضيحه عند أالذي يقرر مدى 

 .2جراءات الكفالةإالحديث عن 

 .يتامكفالة ال  -4

الغفلة، وبه سمي يتيما  ليتيمصل االفرد وكل شيء مفرد، وأ: واليتيم اليتم هو الانفراد،

ن البر يبطئ عنه، وكلمة اليتم في ن اليتيم الابطاء، لأأيتغافل عن بره، كما قيل  نهلأ

نفراد والضعف والبطء، والحاجة وتلك صفات في واقع صلها اللغوي تدور حول الإأ

 .حال اليتيم

بواه أت مه، ومن ماأالذي تموت ": العجي"بوه، وأاليتيم الذي يموت : وتقول العرب 

 ".لطيم" فهو 

 3.واليتيم شرعا من مات ابوه وهو دون البلوغ، مع اختلاف الفقهاء حول هذه السن

و كفالة الايتام نظمتها الشريعة الاسلامية قديما، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه 

شار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، و أ:" وسلم

 .4"شيئا

ويندرج اليتيم ضمن حالات الطفولة المسعفة المتواجدة بمؤسسات الطفولة المسعفة، 

 . ويدخل بالتالي ضمن الحالات التي تجوز كفالتها

 

                                                           
الذي يحدد الشروط الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات  3107-13-07المؤرخ في  61-07المرسوم التنفيذي رقم   1

 .3107-13-30مؤرخ في  -03الجريدة الرسمية عدد  –الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر 
 .وما يليها من هذا البحث 262اجع الصفحة ر 2
ص  –هجري  0030 –المملكة العربية السعودية  -الرياض  –فضل كفالة اليتيم  -عبد الله بن ناصر بن عبد الله السرحان 3

00 
 رواه البخاري 4
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 .كفالة من تخلى عنه والداه وهما معروفان -2

رة جدا لاهتمام الدولة دنها ناأوهي حالة الفقر والجوع والحاجة، وهي حالة عاينا 

ن وجدت هذه إالدخل الضعيف لاسيما التي لها اطفال، ومع ذلك فبالعائلات ذات 

 .نها تندرج ضمن حالات الكفالةإالحالة تحت أي ظرف كان، ف

 .الطفل المسعف كافلفضل : ثانيالفرع ال

ن الكفالة غير جائزة في حالة ابن أدرجنا هذا الفرع ضمن البحث للرد عمن يدعي أ

د توصلنا في بحثنا الى بعض الفتاوى في الزنى، ومجهولي الابوين، ومن ذلك فق

دراجها لتوضيح إس من أموضوع كفالة اللقيط ومجهولي الابوين وابن الزنى لا ب

سر ن الأأن قانون الاسرة الجزائري مستمد من الشريعة الاسلامية، و أالموقف، اعتبارا 

ع، مما دعاءات في هذا الموضو الجزائرية حريصة على دينها، وقد تؤثر عليها بعض الإ

 .يؤدي الى المساس بحق الطفل المسعف في العيش طبيعيا وسط محيط عائلي

 .المصرية فتاءالدار   -1

هل كفالة ولد الزنى :" فتت دار الافتاء المصرية في جواب عن سؤال موضوعهأ -

 يؤجر عليها كافله كما يؤجر على كفالة اليتيم؟

 :1بما يلي 6664-61-64جابت بتاريخ أف

مره ومصالحه، وجعل أليه والقيام بإحسان لى كفالة اليتيم والإحث الاسلام ع" 

الرسول صلى الله عليه واله وسلم كافل اليتيم مجاورا لرسول الله في الجنة، فقال صلى 

في الجنة  –و لغيره أله  –نا وكافل اليتيم أ:" له وسلم فيما رواه مسلمآالله عليه و 

 .وسطىشار مالك باصبعيه السبابة والأ، و "كهاتين

                                                           
 www.dar.alifta.org المصرية  فتاءالإموقع دار  3110-10-30بتاريخ  070فتوى رقم 1

http://www.dar.alifta.org/
http://www.dar.alifta.org/


 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

368 

 

ن أ" لغيره" ن يكون اليتيم معروف النسب للكافل، والمراد بكلمة أ": له" والمراد بقوله

 .يكون اليتيم مجهول النسب للكافل

ن كفالة ولد الزنى يؤجر عليها الكافل كما يؤجر إف: وبناء عليه وفي واقعة السؤال

 .مرهما سواءأعلى كفالة اليتيم معروف النسب تماما، و 

 .انتهت الفتوى." علمأ والله تعالى

فتت دار الافتاء المصرية بخصوص كفالة مجهول النسب، في أكما  -

 جواب

نحن جمعية لرعاية الايتام، نقوم بكفالة الابناء داخل :" عن سؤال كان موضوعه

في أي سن : تيعاما، من جميع أوجه الرعاية ونرجوا إفادتنا بالآ 61لجمعية حتى سن ا

لمالية للابناء، وهل يدخل في كفالة اليتيم كفالة مجهول ن تتوقف الكفالة اأيمكن 

 ....النسب؟

 :1جابت دار الافتاء المصرية بما يليأف

كفالة اليتيم ممتدة شرعا الى حين استغنائه بنفسه عن كافله، يدل على ذلك قول " 

بوين مسلمين الى طعامه وشرابه أمن ضم يتيما بين :" له وسلمآالنبي صلى الله عليه و 

رواه احمد وغيره، ويدخل في معنى اليتم " ى يستغني عنه وجبت له الجنة البتةحت

ن العلة في فضيلة كفالة اليتيم هي حرمانه من ولى بالعناية، لأأمجهول النسب، بل هو 

مور أثيرا في النفس وفي شد تأأققة في مجهول النسب، بصورة ابيه، وهذه العلة متح

 .انتهت الفتوى" ....لعنايةالحياة التي تحتاج الى مزيد من ا

                                                           
 www.dar.alifta.orgالمصرية  فتاءالإموقع دار  3103-10-13بتاريخ  070فتوى رقم  1
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ولى من اليتيم معلوم النسب، كون أن كفالة مجهول النسب أوهي فتوى تبين بوضوح 

ن مجهول النسب أقل يعرف والديه، في حين نه على الأإن كان يتيما فا  معلوم النسب و 

ثيرا في النفس كما جاء في الفتوى عن أشد تأاليتم والجهل بوالديه وهي  مرارةيعاني 

 .حق

 :السعودية فتاءوالاللجنة الدائمة للبحوث العلمية  -2

 :1هجري ما يلي 1410-16-64جاء في فتوى لهذه اللجنة بتاريخ 

شد حاجة للعناية أان مجهولي النسب في حكم اليتيم، لفقدهم لوالديهم، بل هم " 

والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجئون اليه عند الضرورة، وعلى ذلك 

جر المترتب على كفالة اليتيم نه يدخل في الأإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإف

شار بالسبابة أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، و أ:" لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

 .انتهت الفتوى. رواه البخاري" والوسطى وفرج بينهما شيئا

 :يليهجري ما  1466-16-66كما جاء في فتوى اخرى بتاريخ 

حسان سلام حضانة اللقيط المجهول النسب، والإحسان في شريعة الإبواب الإأمن " 

داب الشرع آوتعليمه فرائض الدين و  سلامية صالحة،إته وتربيته تربية ليه في كفالإ

جر المترتب على كفالة جر عظيم، وثواب جزيل، ويدخل في الأأحكامه، وفي هذا أو 

شار أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، و أ: "  عليه وسلماليتيم لعموم قول النبي صلى الله

 .2انتهت الفتوى." رواه البخاري" بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا

ن كفالة الطفل المسعف فعل جائز شرعا، مأجور صاحبه أيتضح من هذه الفتاوى 

نما ا  ه، و لم يرتكبو  إنما وجدوا في الدنيا بخطإطفال، جر، فهم بشر كباقي الأخير الأ
                                                           

 .31600فتوى رقم  -02ص –المرجع السابق  –فضل كفالة اليتيم  -عبد الله بن ناصر بن عبد الله السرحان 1
 30001فتوى رقم  -02ص –المرجع السابق  –فضل كفالة اليتيم  -عبد الله بن ناصر بن عبد الله السرحان 2
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ي ذنب يتحمل الطفل الصغير زنى قوا مجهولين حتى بالنسبة لهم، فبأشخاص بأارتكبه 

 والديه، وهل تزر وازرة وزر اخرى؟

دعاء يخالف المنطق والعقل إن ابن الزنى ابن حرام لا تجوز كفالته، أن الادعاء إ

ن أن بحال ن الشريعة الاسلامية شريعة منطق وعقل سليم، ولا يمكأالسليم، والحال 

ن كفالة ابن الزنى ومجهول الابوين أهل الاختصاص أثبتنا بفتاوى أتخالفهما، وقد 

ن الاجر عليها أواللقيط كلها جائزة بل واجبة في بعض الاحيان لحفظ نفس الطفل، و 

 .عظيم

 

 . ثارهاآجراءات كفالة الطفل المسعف و إ: المبحث الثاني

 

اص، وتكمن خصوصيته في موضوعه عقد كفالة الطفل المسعف عقد ذو طابع خ

وهو الطفل المسعف، فالعقد ينصب اولا على بشر، ثم ينصب ثانيا على بشر صغير، 

نذ ظهر في ثم ينصب ثالثا على بشر صغير يعاني من صعوبة الحياة والتواجد فيها م

 ال عنهم؛ضهله، او فاقد لهم، او الحياة، فهو منبوذ من أ

ية خاصة لهذا العقد من المشرع، ومن يلاء عناإوهي كلها ظروف تقتضي 

، لاسيما مصالح التضامن الوطني، تدخلين فيهالمتعاملين في هذا المجال والم

 حداث؛ومؤسسات رعاية الطفولة المسعفة، وقاضي الأ

مور أتميز هذا العقد بيركان التعاقد العامة المعروفة لدى كل العقود، أفبالاضافة الى 

 .ين توضيحهاجراءات خاصة يتعا  ضافية، و إ



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

371 

 

راد أن تتحول الى عائق وسد في وجه كل من أن هذه الخصوصية لا ينبغي أغير 

ذ ينبغي الحذر من حرمان الطفل من حقه في التكفل به، والموازنة بين إكفالة الطفل، 

حماية حقه في الحياة وعدم التعرض للخطر، وبين حقه في العيش ضمن عائلة، وعدم 

 .وتسريعها تعقيد الاجراءات وتبسيطها

ثارا هامة ينصب بعضها على آوكباقي العقود يرتب عقد كفالة الطفل المسعف 

ل، وهو ما نسعى الى توضيحه في يففول، وينصرف البعض الاخر الى الكالطفل المك

 .المطلبين التاليين

 .إجراءات إبرام عقد كفالة الطفل المسعف: ولال مطلب ال

 .العقد برامإبالجهة المكلفة : ولال فرع ال

مام جهتين اثنتين، ويعد كل عقد أن يبرم أعقد كفالة الطفل بصفة عامة عقد ينبغي 

من  112ثر له، وهما المحكمة والموثق، طبقا لاحكام المادة أخارجهما عقدا باطلا لا 

 .قانون الاسرة

ل فييبرم الموثق عقد كفالة الطفل بشكل رسمي بحضور الطرفين الك :الموثق -أ

ن كان للطفل ابوين او احدهما، ا  جهة المشرفة عليه، وحضور شاهدين، و والمكفول وال

 .ن يأخذ الموثق برأي الطفل حول الكفالةأيتعين و 

ن الواقع تتخلله بعض الصعوبات، اعتبارا أتلك هي مقتضيات القانون النظرية، غير 

العقد طفال محل غلب الأأن أن يكون مميزا، والحال أيه ينبغي أن الطفل الذي يؤخذ ر أ

 .شهر المعدودةعمارهم الأأطفال صغار قد لا تتجاوز أهم 
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ن أما الطفل المسعف، فهل يجوز أن هذا الوضع ينصب على الطفل العادي، إثم 

يخير بين البقاء في مؤسسة الطفولة المسعفة، وبين الكافل المتقدم لكفالته؟ وهل عرض 

 .الامر عليه يعد قانونيا ومنطقيا؟

نواع الاطفال محل الكفالة أقاصرة جدا، ولم تتطرق بالتفصيل الى  ن هذه المادةأنرى 

ن الطفل المسعف له وضع خاص، أعلى غرار النصوص المنظمة للكفالة كلها، اعتبارا 

 .ن يفرد له اجراءات خاصة لكفالتهأويتعين على المشرع 

نه لا يجوز استشارة الطفل المسعف المتواجد بمؤسسات الطفولة أومن ذلك نرى 

نه أنه طفل لا يعرف مصالحه، و أعتبارا إخر، آفي كفالته من شخص  هيأالمسعفة عن ر 

قل اهمية بالمؤسسة لا سيما وسائل اللعب والترفيه، أجل ما هو قد يفرط فيما هو مهم لأ

ن يتواجد أن حماية حقه في النمو العادي والسليم نفسيا واجتماعيا يقتضي أفي حين 

 .اة العادية كغيره من الاطفالضمن عائلة يتعلم منها الحي

ن ينصب على الجهة التي تشرف على عقد الكفالة، أن الاهتمام يجب إومن ثمة ف

برام الصفقة بشكل جدي ومفصل كما هو بالنسبة إن تحدد مهامه في أفالموثق يجب 

برام إن يفرد المشرع نصوص خاصة لتوجيه القاضي في كيفية أذ لا يعقل إللقاضي، 

طفل المسعف، بمقتضى قانون الاجراءات المدنية والادارية، وبمقتضى عقد كفالة ال

-62-12المؤرخ في  16-12لقانون لمراسيم خاصة بالنسبة لقاضي الاحداث تابعة 

لا النصوص العامة إن الموثق لا يحوز أ، في حين 1المتضمن قانون الطفل 6612

 .المنظمة لعقد الكفالة المدني الخاص بالمعاملات

                                                           
-16-07مؤرخة في  27الجريدة الرسمية عدد  –المتضمن قانون الطفل  3101-16-01ؤرخ في الم 03-01القانون  1

3101. 
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ن الكافل جدير أكد من أن يقوم بالبحث اللازم للتأيتعين على الموثق ومن ثمة 

 .برام العقدإهل لكفالة الطفل ومعاملته معاملة ابنه من صلبه قبل أبالثقة، وهو 

 .محكمةال -ب

مام المحكمة أن عقد كفالة الطفل يحرر أعلى من قانون الاسرة  112نصت المادة 

 .دون توضيحات اخرى

ضيحات وردت بقانون الاجراءات المدنية والادارية، بالكتاب الثاني، ن هذه التو أغير 

ذ نصت إ" جراءات الكفالةإ" ول، القسم السادس تحت عنوان ول، الفصل الأالباب الأ

سرة مام قاضي شؤون الأأيقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة " نهأ 406المادة 

 ."لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة

ن يكون في أجراء الاول وهو الطلب، الذي ينبغي تكون المادة قد حددت الإوبالتالي 

شكل عريضة وليس دعوى قضائية، كما حددت المادة الاختصاص وهو المحكمة التي 

 .يتبع لها مقر موطن طالب الكفالة

ن المشرع تحدث عن الطفل العادي، ولم يتحدث عن الطفل أيبدو منذ البداية 

عف موجود في مؤسسة عمومية للرعاية، وهي بدورها لها مقر المسعف، فالطفل المس

ن تقديم الطلب بمحكمة موطن الكافل قد أوتابعة لاختصاص محكمة ذلك المقر، و 

 ي المحكمتين تختص؟أيتعارض مع محكمة مكان تواجد المؤسسة، ف

ن الكافل والطفل المكفول يقيمان بنفس أن هذه المادة بنيت على افتراض إثم 

ص، فماذا لو كان الكافل يقيم باختصاص غير مكان تواجد الطفل الذي يريد الاختصا

 ن يكفله؟أ
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نه كان على المشرع عدم مخالفة الاحكام العامة للاختصاص وهي محكمة أنرى 

، وبالتالي كان على المشرع "الطفل المكفول في هذه الحالة" المدعى عليه او المطلوب

ل المكفول لتسهيل العملية بالنسبة للطفل ن يحدد الاختصاص بمكان تواجد الطفأ

نما ا  على حد سواء، فكلاهما لا يضطر لاي انتقال، و  العادي وبالنسبة للطفل المسعف

 .طالب الكفالة هو من يسعى الى الطفل

 "مر ولائيأيفصل القاضي في طلب الكفالة ب" نهأ 403ثم نصت المادة 

ن الفصل في أذ نصت على إة، جراءات الكفالإوبذلك تكون هذه المادة قد سهلت 

نه لا يحتاج الى الوجاهية المقررة في التقاضي، وما أي أمر ولائي، أالطلب يكون ب

طراف ن يسمع الأأنما يمكن للقاضي وقت تحضيري ومن تبادل للعرائض، وا  خذه من أت

 .مر في نفس اليوممباشرة ويقرر في الأ

ي أخذ ر أغرفة المشورة، بعد  ينظر في طلب الكفالة في" نهأ 404ثم نصت المادة 

 ."ممثل النيابة العامة

 :لتينأن نشير الى مسأوهنا ينبغي 

ثير أن تقرير المشرع ان نظر طلب الكفالة يكون في غرفة المشورة له تأالاولى 

لا القاضي وكاتبه والاطراف، إن غرفة المشورة لا يدخلها أايجابي على الطفل، اعتبارا 

 .المعطيات الخاصة بالطفلفهي تضمن السرية وحماية 

ن النيابة العامة في القضاء الجزائري طرف أصلي في قضايا الأحوال أوالثانية 

يها في كل مسالة تتعلق بالطفل كونها من النظام أخذ ر أالشخصية من جهة، ويتعين 

من أن ممثل النيابة بما له من صلاحيات واسعة على مصالح التحريات من أالعام، و 

ن أالكفالة، كما  فيحقية الطالب أكد من أن يفيد القاضي في التأيمكن ودرك وغيرها 
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ذا إكون النيابة طرف يسمح لها بالطعن بالاستئناف في الامر الصادر من القاضي 

 . 1ن طعن النيابة يكون لفائدة المجتمع والطفل القاصر معاأكان برفض الكفالة، و 

رة من توفر الشروط الشرعية كد قاضي شؤون الاسأيت:" انه 402وتقضي المادة 

كد أجراء تحقيق او اي تدبير يراه مفيدا للتإمر بأالمطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء، ي

 ."نفاق عليه وتربيتهمن قدرة الكافل على رعاية المكفول والإ

كد من جدية طالب أمام القاضي للتأبذلك تكون هذه المادة قد فتحت المجال واسعا 

ستعانة بكل الوسائل ليه في تربية الطفل ورعايته، ويمكنه الإإم بما يسند الكفالة في القيا

ن يستعين بالامكانيات الموضوعة تحت تصرف وكيل الجمهورية أالمتاحة، وبل ويمكنه 

 .خير معني بالطفل المسعف محل طلب الكفالةما دام هذا الأ

مر ولائي، أل بن القاضي يفصأقد اشارت الى  403ن المادة أن نشير هنا أيتعين 

نه يصدره في إذا قبل القاضي الطلب فإما أفالامر هنا يراد به قبول الطلب او رفضه، 

، وهو نموذج ثابت وموحد لدى كل قضاة الجمهورية، يتضمن الهوية "عقد كفالة"شكل 

الحالية للطفل، والهوية الكاملة للكافل، والالتزامات الملقاة على عاتقه، والامتيازات 

 .  له بمقتضى رعاية الطفل وبسببهاالمخولة 

فل ثقل الجراءات وتداخل الصلاحيات وتأثيرهما على حق الط: ثانيالفرع ال

 .المسعف في العيش في وسط عائلي

ن أن هذه البساطة والوضوح مردها الى أتبدو هذه الاجراءات بسيطة وواضحة، غير 

هل الطفل موافقون أن أترض ن الطفل يكون عاديا في كل الاحوال، وافأالقانون افترض 

مر بالطفل جراءات تتعقد لما يتعلق الأن هذه الإأعلى تسليمه للطالب لكفالته، غير 
                                                           

مام رئيس المجلس، في أ للإستئناففي القانون الجزائري، وهي قابلة  بالإستئنافوامر على العرائض الطعن تقبل الأ 1

 ةوالإداريالمدنية  الإجراءاتن من قانو 203حكام المادة أمر بناء على ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الأ
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دارية إجراءات إن الطفل يكون في مؤسسة عمومية تحتاج الى أالمسعف، اعتبارا 

للموافقة، وان القانون لم ينظم هذه الاجراءات بالشكل الواضح، واعتبارا لتداخل 

مر القضاء، أت حول الطفل المسعف لاسيما الطفل المسعف الموضوع بالصلاحيا

 .حداثقاضي الأ بالخصوص

النشاط سرة، ومدير حداث، وقاضي شؤون التداخل صلاحيات قاضي ال -أ

 .مؤسسة الطفولة المسعفةوتبعا له مدير  جتماعيال

المتضمن قانون الطفل، في  6612-62-12المؤرخ في  16-12نص القانون 

ن يامر بوضع الطفل بصفة مؤقتة أيمكن لقاضي الاحداث :" منه على انه  32مادة ال

 :في

 .مركز متخصص بحماية الاطفال في خطر -

 .ة الطفولةدمصلحة مكلفة بمساع -

 ."ذا كان الطفل في حاجة الى تكفل صحي او نفسيإمركز او مؤسسة استشفائية  -

قل من السن المقرر أالصغير  ن الطفلأذا عاين إن قاضي الاحداث إومن ذلك ف

لوضعه في مؤسسات حماية الاطفال، وكان الطفل لا يزال بحاجة الى الحضانة ورعاية 

مر بوضعه في مؤسسة للطفولة المسعفة، فيكون بذلك طفلا مسعفا لمدة لا أمومة، يالأ

ثم بعد ذلك يتعين على  من ذات القانون، 32طبقا للمادة  اشهر( 62)تتجاوز ستة 

 46ن يتخذ اجراء بخصوص هذا الطفل طبقا لما نصت عليه المادة أالاحداث قاضي 

 :تيةحد التدابير الآأمر، أحداث ، بموجب يتخذ قاضي الأ:" من ذات القانون ونصها

 .سرتهأبقاء الطفل في إ -



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

377 

 

تسليم الطفل لوالده او لوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت  -

 .عنه بحكم

 .قاربهأحد ألى إيم الطفل تسل -

 ...."1و عائلة جديرين بالثقةألى شخص إتسليم الطفل  -

 :مر بوضع الطفلأن يأحداث يجوز لقاضي الأ" انه 41قضي المادة وت

 .طفال في خطربمركز متخصص في حماية الأ -

 ."بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة -

 :حكام نشيروتوضيحا لهذه الأ

ن أن الطفل في خطر معنوي، يمكنه أن يصل الى علمه أن قاضي الاحداث بعد أ

ن أمر بوضع الطفل في مؤسسة للطفولة المسعفة اثناء فترة التحقيق التي لا ينبغي أي

من  41و 46اشهر، وبعد نهاية التحقيق يتصرف طبقا لما ورد بالمادتين  62تتجاوز 

زوال حالة الخطر عليه،  ذا تبين من التحقيقإما بابقاء الطفل في اسرته إقانون الطفل، 

ما الى ا  حد اقاربه، و أما الى ا  حد والديه غير الحاضن له، و أما تسليم الطفل الى ا  و 

                                                           
-13-07المؤرخ في  61-07تم توضيح مفهوم الشخص  او العائلة الجديرين بالثقة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  1

 :، وجاء في مادته الثالثة ما يلي17الصفحة  3107-13-30، بتاريخ 3107-03الجريدة الرسمية رقم   3107

 :ير بالثقة ما يلين تتوفر في الشخص الجدأيشترط " 

 .الجنسية الجزائرية -

 .خلاق والسيرة الحسنةالتمتع بالأ -

 .التمتع بالحقوق المدنية و السياسية  -

 .التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية -

 .الطفل إحتياجاتالقدرة المادية الكافية لتغطية  -

 .ة في هذه المادة في مقدم الطلبتعلق الامر بعائلة جديرة بالثقة، يشترط توفر الشروط المذكور وإذا

  الإسميةن يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة أيشترط :" من نفس المرسوم التنفيذي  11كما ورد بالمادة 

 .حداث على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوريالتي يعدها ويمسكها قاضي الأ
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ما يعيده الى مؤسسة الطفولة المسعفة او مؤسسة ا  شخص او عائلة جديرين بالثقة، و 

 .حماية الطفولة في خطر حسب سنه

لة للطفل بعد عودته الى ن يبرم عقد كفاأفهل يجوز لمدير مؤسسة الطفولة المسعفة 

مر غير قابل أمر بأن يأذا كان قاضي الاحداث يمكنه ا  ثر نهاية التحقيق؟ و إالمؤسسة 

ي طعن، بتسليم الطفل الى شخص او عائلة جديرين بالثقة، لمدة قد تتراوح ما بين لأ

، وقد يمددها للضرورة الى (سن الرشد الجزائي)سنة  11سنتين قابلة للتجديد، الى غاية 

من قانون الطفل، فهل هذا الامر يعد بمثابة عقد  46سنة، كما ورد بالمادة  61غاية 

 كفالة للطفل؟

ن مدير المؤسسة بعد عودة الطفل اليه اثر قرار قاضي الاحداث أما لاحظناه عمليا 

ن أن يبرم عقد الكفالة بعد التشاور مع قاضي الاحداث، كما عاينا أ، يمكنه ه بهابوضع

حداث اجتهدوا في الامر، واعتبروا الطفل في حالة خطر مستمر، بعض قضاة الا

 46مروا هم بتسليم الطفل الى شخص او عائلة جديرين بالثقة اعتمادا على المادة أو 

ن بعض قضاة الاحداث اعتبروا كل الاطفال الموجودين في مؤسسات إاعلاه، بل 

اصهم بتسليمهم الى الطفولة المسعفة بمثابة اطفال في خطر معنوي، ووسعوا اختص

مر نرى فيه تعدي على صلاحيات أمر، وهو في الحقيقة أالاشخاص الجديرين بالثقة ب

 .ي طعنوامر الصادرة هي غير قابلة لأن الأأمؤسسات الطفولة المسعفة، غير 

 .حداثمر الصادر عن قاضي الطبيعة ال -ب

ن تداخل أير لقاضي الاحداث الولاية العامة على الاحداث في خطر معنوي، غ

برام عقود الكفالة، والنص في إالنصوص القانونية، بين تخويل قاضي شؤون الاسرة ب

ن الامر يتعلق بعقد كفالة، وتحديد نموذج موحد أالقانونين الاسرة والاجراءات المدنية 
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دى بالادارات العمومية الى أمر في قانون الطفل، ألهذا العقد، ثم استعمال مصطلح 

حداث يجتهد أن كل قاضي أذا علمنا إطبيعة هذا الامر، وبالخصوص التوهان حول 

ن يقوم بها أمكنه من الالتزامات التي يتعين أفي تضمين الامر الصادر عنه ما 

 مر عقد كفالة؟ليه الطفل، فهل هذا الأإالشخص الذي يسند 

ة عن وامر الصادر ن الاشخاص المستفيدين من الأأثناء دراستنا أما عايناه بالمحاكم 

وامر الى قاضي حداث، يضطرون الى تقديم طلب جديد بناء على هذه الأقاضي الأ

من قانون  402الى  406سرة للحصول على عقد الكفالة طبقا للمواد من شؤون الأ

ن بعض الادارات لا تعرف هذه الاوامر، وتشترط أت المدنية والادارية، اعتبارا ءاجراالإ

 .عقد الكفالة

ن يحوله قاضي شؤون أصادر عن قاضي الاحداث لا يجوز ن الامر الأونرى 

ن قاضي الاحداث ملزم بتمديد الامر الصادر عنه كل أالاسرة الى عقد كفالة، اعتبارا 

مر بالغاء أن يأسنة حسب حالة الطفل، كما يمكنه  61سنة او  11سنتين في حدود 

 .قانون الطفل من 46الامر تماما واتخاذ اجراء اخر لصالح الطفل طبقا للمادة 

ذ كان إن نشير الى عدم دقة المشرع في صياغة هذه الاحكام، أغير اننا ينبغي 

ن يمنح قاضي الاحداث، وهو صاحب صلاحيات واسعة في مجال أعلى المشرع 

ن عقد أن يمنحه الصلاحية الكاملة في منح عقد كفالة على الطفل، اعتبارا أالطفل، 

ز مباشرة لقاضي الاحداث استعمال نفس النموذج ن يجيأالكفالة مؤقت كما اشرنا، و 

كثر ملاءمة للطفل، أن قاضي الاحداث يكون إالمخصص لقاضي شؤون الاسرة، بل 

شخاص الجديرين بالثقة، وله ولية خاصة بالأأن القانون قد خوله مسك قائمة أاعتبارا 
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تحقيق مكانيات من ضبطية قضائية ووسط مفتوح ومصالح نيابة الجمهورية للكل الإ

 .حول هؤلاء مسبقا

ن اشتراط أن الدراسة قد قادتنا الى حقيقة هامة، مفادها أن نشير الى أكما ينبغي 

ن تكون فترة وضع الطفل لدى الشخص الجدير بالثقة لمدة سنتين قابلة للتجديد أالمشرع 

ن الطفل يبقى دائما في حالة خوف وشك وتشتت أذ لاحظنا إضارة اكثر منها نافعة، 

ن قاضي الاحداث سيوقف العملية ويعيد الطفل الى وضعه الاول، أر وهواجس من افكا

ل على العملية، فالعائلات اقبمر يثير قلق العائلة المستقبلة، ويؤدي الى ضعف الإأوهو 

ن يكون بمثابة ابنها، لاسيما أدائما ما تسعى الى كفالة طفل بشكل نهائي، وتسعى 

ن هذا القلق ينعكس على اسلوب تربية ا  عدم الزواج، و المحرومون من الاطفال للعقم او 

طال فيه يوسع التحقيق منذ البداية، ولو أ نأن قاضي الاحداث عليه أالطفل، ونرى 

ن أمن قانون الطفل، و  32بالمادة  إكثر من ستة اشهر التي حددها المشرع عن خطلأ

ل الخطر عليه، او ن زاإن يعيده الى عائلته أما إيفصل بشكل نهائي في وضع الطفل، 

لا أن يسلمه الى شخص جدير بالثقة بصفة نهائية، وله كل الوسائل لمتابعة وضعه، و أ

خلال الجسيم من الشخص الجدير بالثقة والاضرار لا بالإإنهاء هذا الوضع إيكون 

ته، وعدم فك الرابط ن وجدوا بزيار إن يسمح لاهل الطفل أو بالطفل بشكل ثابت ومعاين، 

ن أن يوضح المشرع هذه الاحكام في بنود عقد الكفالة، و أوبينهم، على الدموي بينه 

يكون هذا العقد في شكل ملحق لقانون الطفل، مدروس بكل عناية، وبالشكل الذي 

يحمي الطفل، ويسمح له بالاستقرار والنمو العادي، ويسمح للعائلة المستقبلة له بمعاملته 

 .ساسبنها وتنشئته على هذا الأإك
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صلاحها، فماذا يناه ضروريا لإأ، وعيوبها، وما ر اءات كفالة الطفل المسعفجر إتلك 

 ثارها؟آعن 

 .ثار عقد كفالة الطفل المسعفآ: المطلب الثاني

ل و على الطفل المكفول، سواء من حيث الولاية فيثار هامة على الكآلعقد الكفالة 

 .نهاء عقد الكفالةإعلى المال او الولاية على النفس، او 

 .الولاية على نفس القاصر من حيثثار الكفالة آ: ولال ع فر ال

ن يحتفظ الولد المكفول بنسبه أيجب :" من قانون الاسرة انه 166تقضي المادة 

 24ن كان مجهول النسب تطبق عليه احكام المادة ا  ن كان معلوم النسب، و إصلي الأ

 ".من قانون الحالة المدنية

 .لوم النسبالمكفول مع ثار على إسم ولقبالآ -أ

لم يوضح القانون من المقصود بالطفل معلوم النسب، هل هو الطفل العادي الذي 

م يقصد الطفل معلوم النسب أل، فييتربى لدى والديه، ويقرران طوعا منح كفالته للك

ليها، إشارة وضاع التي سبق الإصبح في حالة طفولة مسعفة نظرا لوضع من الأأالذي 

الديه لنزاع شديد بينهما، او لتدخل القضاء لوجود الطفل في هماله من طرف و إما إوهي 

حالة خطر معنوي، او لادانة الوالدين او كلاهما بالتعدي على الطفل او حرمانهما او 

 .احدهما من الولاية على الطفل او غيرها من الحالات المؤدية الى الطفولة المسعفة

ن تذكر أن يحتفظ بهويته كاملة، و أن الطفل في كلتا الحالتين يتعين إومهما يكن، ف

 .هذه الهوية في عقد الكفالة بدقة

ن هذه الفئة من الاطفال معلومي النسب ألة هامة هي أمسن نشير هنا الى أوينبغي 

جاز فيها المشرع للكافل تغيير لقب المكفول، بمقتضى ألا تندرج ضمن الحالات التي 
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تغيير اللقب المعدل  المتضمن 1021-62-63المؤرخ في  122-21المرسوم 

ثير لولاية الكافل أن يظل محتفظا بلقبه الاصلي، ولا تأفالمكفول هنا ينبغي   1والمتمم

 .على هويته

 .المكفول مجهول النسب ثار على إسم ولقبالآ -ب

ينقسم وضعه الى قسمين، مجهول النسب من الابوين، كحال اللقيط الذي لا يعلم 

الاب، وامه مسجلة في عقد ميلاده، وقد نصت  عن هويته شيء، ومجهول النسب من

من القانون  24ن هذه الفئة تطبق عليها احكام المادة أمن قانون الاسرة  166المادة 

ن ضابط الحالة أشارت في الفقرة الثانية أالمتضمن قانون الحالة المدنية، وقد  26-66

المولودين من ابوين  المدنية هو من يختار بنفسه الاسماء الخاصة بالاطفال اللقطاء،

مجهولين، والذين لم ينسب لهم المصرح اية اسماء، ويعين الطفل بمجموعة من الاسماء 

 .حدها لقبا لهأيكون 

ن يبقى بالاسماء التي أن الطفل ينبغي أمن قانون الاسرة هنا  166المادة  ومفاد

 .اختارها له ضابط الحالة المدنية

المعدل  21006-61-13المؤرخ في  64-06ن صدور المرسوم التنفيذي أغير 

المتضمن اجراءات تغيير  1021-62-63المؤرخ في  122-21رقم  للمرسوم التنفيذي

، بسطها اكثر المرسوم جراءات معينةإن يمنح لقبه للمكفول بأجاز للكافل أاللقب، 

                                                           
 06الجريدة الرسمية عدد  –المتضمن تغيير اللقب المعدل والمتمم  0760-17-12المؤرخ في  016-60المرسوم  1

 .0760-17-00مؤرخة في 
-17-12المؤرخ في  016-60رقم  المعدل للمرسوم التنفيذي 0773-10-02المؤرخ في  30-73المرسوم التنفيذي  2

 .0773-10-33مؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد  -المتضمن اجراءات تغيير اللقب 0760
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شارة اليه عند كما سبق الإ ،6666-61-61المؤرخ في  6631-66التنفيذي رقم 

 ق الطفل المسعف في اللقب؛الحديث عن ح

 166ن المشرع لم يعدل المادة ألا إ، 6662سرة سنة وبالرغم من تعديل قانون الأ

ن أ منه في هذا السياق، ما جعل البعض ينادي بعدم جواز تغيير لقب المكفول، بحجة 

قر الحق في تغيير اللقب أن النص الذي أهذا النص نص تشريعي مر على البرلمان، و 

ن أتنفيذي صادر عن السلطة التنفيذية، ولا يجوز حسب دستور الجزائر  هو مرسوم

 .2يخالف نص تنفيذي نصا تشريعيا

المتضمن  1021-62-63المؤرخ في  122-21وقد تم تعديل المرسوم التنفيذي

،  663-66بمقتضى المرسوم التنفيذي  6666-61-61تغيير اللقب مجددا بتاريخ 

 .لاتاالحجراءات وتوضيح بعض لتسهيل الإ

ن يحصل على لقب كافله، وان أوبالتالي اصبح من حق الطفل المسعف المكفول 

ثير له على وضع الطفل كونه مكفول، ولا علاقة له بالتبني، كون أهذا الامر لا ت

لسجلات في الجهات الثلاث، المحكمة االاجراء المتضمن تغيير اللقب سيسجل في كل 

 ل الالكتروني الوطني للحالة المدنية؛والمجلس القضائي والبلدية، والسج

ن ما تمنحه الكفالة من سلطة للكافل على نفس المكفول أن نشير الى أكما ينبغي 

ن كان لا يناسبه، بمجرد طلب بسيط للمحكمة، إنه يمكنه تغيير الاسم الخاص بالطفل أ

ليم، الأ سبوع الواحد، وبذلك يزيل الطفل كل ما يذكره بماضيهلا يتعدى الفصل فيه الأ

 .ويجعله يعيش في سلام وطمأنينة نفسية وسط عائلته الكافلة الجديدة

                                                           
-12المؤرخ في  016-60رقم  المعدل للمرسوم التنفيذي 3131-10-10المؤرخ في  332-31المرسوم التنفيذي رقم  1

 .3131-10-00مؤرخة في  06الجريدة الرسمية عدد  -المتضمن اجراءات تغيير اللقب 17-0760
 .120ص  –جع السابق المر -سرة الجديدحكام الزواج في ضوء قانون الأأ –العربي بلحاج  -د 2
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 .الكافل هو الولي الشرعي للمكفول -ج

 ..."تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية" من قانون الاسرة انه 161تقضي المادة 

 ن الكافل يصبح مسئولا كل المسؤولية عن الطفل المكفول، هو ممثلهإومن ذلك ف

مام الادارات العمومية بمقتضى الكفالة، وهو الممثل له في حالة الاستشفاء، أالشرعي 

ن يطلب باسمه كل الرخص أوهو الممثل له امام القضاء، وهو الممثل الاجرائي له، له 

ذن للقاصر بالتجارة، والرخص الممكنة للقاصر، كرخصة تزويج القاصرة، ورخصة الإ

عض المؤسسات الخاصة، كالرخصة المطلوبة للانضمام لانضمام القاصر لب ةالمطلوب

المشاركة في الرحلات التثقيفية و شبال الامة، والرخص الخاصة بأالى صفوف الجيش 

ن ينتقل به أالترفيهية المنظمة من قبل بعض المؤسسات التعليمية او الثقافية، ويمكنه 

بكل ما يتمتع به الاب الى الخارج، وبصفة عامة يتمتع الكافل بمقتضى عقد الكفالة 

 . البيولوجي

 .القاصر مالالولاية على  من حيثثار الكفالة آ: ثانيالفرع ال

ن كان يتيما، إموال وجدت معه، او تلقاها كهبة، او ورثها أقد تكون للطفل المكفول 

 161دارة هذه الاموال وتسييرها لصالح الطفل، ومن ذلك تقضي المادة إومن ثمة تعين 

تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية :" سرة انهمن قانون الا

 "والدراسية التي يتمتع بها الولد الاصلي

يدير الكافل اموال الولد المكفول المكتسبة من الارث، :" انه 166كما تقضي المادة 

 ".والوصية، او الهبة لصالح الولد المكفول

ب الاصلي للطفل، ل كل الحقوق المخول للاكفيبه تكون هذه المواد قد خولت للو 

ن يتصرف في اموال أ، ويتعين عليه 06-10-11ل احكام المواد فتسري على الكفي
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المكفول تصرف الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام، وعليه 

 :ذن القاضي في التصرفات التاليةأن يستأ

جراء المصالحة حوله، ا  ورهنه، و  ،وقسمته بيع عقار الطفل المسعف المكفول، -

 .لاسيما ما تعلق بارتفاقات العقار والعقارات بالتبعية له

 .بيع المنقولات ذات الاهمية الخاصة، كالسيارة والشاحنة والبندقية وغيرها -

 .استثمار اموال القاصر بالاقراض او الاقتراض او المساهمة في شركة -

كثر من سنة من تاريخ زيد عن ثلاث سنوات او تمتد لأايجار عقار القاصر لمدة ت -

 .بلوغه سن الرشد

ل ومصالح المكفول يعين القاضي متصرفا بناء على ذا تعارضت مصالح الكفيا  و 

 .طلب من له مصلحة او تلقائيا

موال القاصر المكفول تخضع من حيث الاجراءات أن الولاية على أن نشير أوينبغي 

ن الاجراءات المدنية والادارية الخاصة بالولاية على اموال للاحكام الواردة في قانو 

ذن بالتصرف في اموال القاصر من حيث الاختصاص، والترخيص والترشيد، والإ

الى  424القاصر، ورقابة التصرفات على امواله والمنازعات حولها، طبقا للمواد من 

 .منه 416

نهاؤها والتنازل ع نتهاءإ: ثالثالفرع ال  .نهاالكفالة وا 

ن المشرع الجزائري تحدث عن أن نشير قبل التفصيل في هذا الموضوع، أيتعين 

الكفالة بالنسبة للطفل عامة، ولم يخص الطفل المسعف باحكام خاصة الا بعض 

 الاشارات؛
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ن يعود الى والديه الاصليين، أن انتهت الكفالة إولما كان وضع الطفل الطبيعي 

ن وضع الطفل المسعف صعب جدا، إربى فيها، فوالى كنف عائلة اخرى غير التي ت

نهاء الكفالة بالنسبة اليه يقتضي عودته الى مؤسسة الطفولة المسعفة، وهو وضع إف

ن كان قد إعادة يرفضه الطفل ويرفض تقبله من الناحية النفسية على الاقل، لاسيما 

ية يرفض كل رعانه إقضى مدة معتبرة لدى العائلة الكافلة، او كان قد تقدم في السن، ف

 .رادلا ناإقلمه من جديد من الموظفين بالمؤسسة، ويصعب تأ

ساس وجب تنبيه القضاة ببذل كل عناية لترك الطفل وعدم انهاء الكفالة على هذا الأو 

 .لا في الحالات الطارئة التي لا بد منها، ومنها حالة الوفاةإ

ل سن الرشد ببلوغ المكفو  ما بالانتهاء، وهوإثر عقد الكفالة بطرق ثلاث، أويتوقف 

ن كانا موجودين، إما بانهاء الكفالة بطلب من والدي القاصر ا  ل، و المدني، او وفاة الكفي

 .لازل عنها لظرف من الظروف من الكفيما بالتنا  او احدهما، و 

 .نتهاء الكفالةإ -أ

، وفي هذه الاسرةمن قانون  162تنتهي الكفالة بوفاة الكافل طبقا لاحكام المادة 

لا يعاد الطفل المسعف الى أن التزموا بضمانها، و إالحالة تنتقل الكفالة الى الورثة 

 . مؤسسة الطفولة المسعفة

من قانون الاجراءات المدنية والادارية على الاجراءات  402وقد نصت المادة 

نه عند وفاة الكافل، يتعين على أذ قررت إاللازمة لانهاء الكفالة او تكليف احد الورثة، 

مر بالكفالة، ويتعين على أخير قاضي شؤون الاسرة الذي أن يخبروا دون تأورثته 

جل سماعهم أبلاغه بالوفاة، من إن يجمع الورثة في ظرف شهر من تاريخ أالقاضي 

 .بقاء على الكفالةبشان الإ
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بقاء عليها، يعين القاضي احدهم كافلا للطفل، وفي حالة الرفض ذا التزم الورثة بالإإف

 .لمنحها ةشكال المقرر ي الكفالة حسب نفس الأضالقاينهي 

ة على وضع ن قانون الاجراءات المدنية والادارية لم ينص صراحأوبالرغم من 

عادة الطفل إمر القاضي بأن يأن القواعد العامة تقتضي ألا إالطفل في هذه الحالة، 

 .1الى مؤسسة الطفولة المسعفة

من  112ن استقراء المادة أالة دون الوفاة، غير ولم يحدد القانون تاريخا لنهاية الكف

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية :" قانون الاسرة 

تفيد انها تنتهي بقوة القانون ببلوغ الولد المكفول سن الرشد المدني ..." قيام الاب بابنه

ذا كان غير متمتع بقدراته إلا إني، من القانون المد 46سنة حسب المادة  10وهو 

 .العقلية او حجر عليه، وبذلك تنتهي ولاية الكافل على نفس الطفل المكفول وعلى ماله

نه يتعين تطبيق احكام النفقة على المكفول، أننا نرى إلا فيما يخص النفقة، فإ

لاب على تشير الى الزام الكافل بالنفقة على المكفول كما ينفق ا 112مادامت المادة 

ن يستمر أعلى الكافل، بضرورة  22ابنه الشرعي، ومن ثمة وجب تطبيق احكام المادة 

ذا كان إفي نفقة المكفول الذكر الى سن الرشد، والاناث الى الدخول، وتستمر النفقة 

الطفل المكفول عاجزا لآفة عقلية او بدنية او مزاولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها 

 .بالكسب

بت المحكمة العليا في الجزائر الى هذا الاتجاه عندما قضت في قرار بتاريخ وقد ذه

 :بما يلي 320636تحت رقم  13-16-6662
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فل المكفول وتربيته ورعايته قيام الاب نفاق على الطالكافل القيام بالإ يجب على" 

 .1"بابنه باعتباره وليا قانونيا ما لم يثبت قانونا تخليه عن الكفالة

 .الكفالة إنهاء -ب

ن كانا معلومين باسترجاع الطفل المكفول، وفي هذه إتنتهي الكفالة بطلب الوالدين 

حدهما عودة الولد المكفول أذا طلب الأبوان او إ:" انهأسرة  164الحالة تقضي المادة 

ن لم يكن مميزا لا ا  ذا بلغ سن التمييز، و إالى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما 

 ".ذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المحضونإلا بإيسلم 

صبح مسعفا نضرا لوضع والديه أتتوفر هذه الحالة في الطفل المسعف الذي 

الصعب، او لتدخل القضاء بنزعه منهما، والحالة الاخيرة هي الغالبة، وعادة ما يحاول 

ن تمكنا من إلغاء القرارات القضائية المتضمنة نزع الطفل منهما، فإباء البيولوجيون الآ

جتماعي قد تحسن، وكان الطفل قد تمت كفالته، يجوز لهما ذلك، او كان وضعهما الإ

مام القضاء بدعوى أن يكون ذلك في كل الاحوال أطلب استرجاعه من الكافل، على 

 .من قانون الاجراءات المدنية والادارية 402عادية طبقا لاحكام المادة 

مر ضروري يترتب على عدم القيام به أ" سنة 13 "وتخيير الولد البالغ سن التمييز

-62-61بتاريخ  21161رقم النقض، وهو ما ذهبت اليه المحكمة العليا في القرار 

ن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام أمن المقرر قانونا :"جاء فيه، 1001

 ."لا بنص خاصإنها ألا يجوز الصلح بش
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سناد كفالة البنت من إباعتمادهم على وثيقة الصلح في ن قضاة الموضوع إومن ثم ف

سن  بلغت يها وتخييرها بين البقاء عند مربيها او الذهاب لوالدها رغم انهاأدون سماع ر 

 1"نهم بذلك خرقوا القانونإالتمييز ف

ن الكافل يشكل خطرا على الطفل المكفول أذا تبين إن ينهي الكفالة، أيمكن للقضاء 

ن تتم ادانة الكافل بجريمة اخلاقية شكل واضح لا يدع مجالا للشك، كأب او على ماله،

دانته ووضع حد لحريته بالحبس او السجن إن تتم أمع حرمانه من السلطة الابوية، او 

بالشكل الذي يؤدي الى انعدام من يرعى الطفل، او كحالة ادانة الكافل بالتعدي على 

مر أن يأالحالات كلها يتعين على القاضي  المكفول بجرائم العرض او العنف، وفي هذه

خطار قاضي الاحداث إلة المسعفة، او و عادة الطفل الى مؤسسة الطفا  نهاء الكفالة و إب

 .تصرف بما يسمح له قانون الطفليصبح في وضع خطر معنوي، لأن الطفل أب

 .التنازل عن الكفالة -ج

مام الجهة ألة يكون التخلي عن الكفا" من قانون الاسرة ان  162تقضي المادة 

 ..."بلاغ النيابة العامةإقرتها، بعد أالقضائية التي 

ذا طرأ على حياته ظرف يمنعه من إن يتخلى عن كفالة الطفل أويمكن للكافل 

ه، والذي يؤثر على كيفية ئمواصلة كفالة الطفل، كالمرض المزمن الذي لا يرجى بر 

 .الاجتماعي او اي سبب جدي اخر قيامه بمصالح الطفل، او التغير الكبير في وضعه

، 2مام القضاء، حتى ولو كانت الكفالة قد ابرمت امام الموثقأن يتم أوالتخلي لا بد 

لة من ان القاضي وحده من له الحق في تقدير مدى جدية طلب التخلي عن الكفلأ

 .عدمه
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ويتم رفع دعوى التخلي عن الكفالة امام المحكمة المختصة التي ابرمت امامها 

 .لكفالة، ووفقا للاجراءات العادية لرفع الدعوىا

 .التبرعات والوصايا من الكافل للمكفول: رابعالفرع ال

وصى او تبرع أن ا  ن يوصي او يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، و أيجوز للكافل 

 163ذا اجازه الورثة طبقا لمقتضيات المادة إلا إباكثر من ذلك، بطل ما زاد عن الثلث 

 .نون الاسرةمن قا

ليها الكافل عادة عقد الهبة، فيهب كل تركته للطفل إهم العقود التي قد يعمد أومن 

نه متبنى من هذا الجانب، أالمكفول، ويحرم باقي الورثة من التركة، فيصبح المكفول ك

ينا ذكره كاملا أرتإوقد صدر عن المحكمة العليا الجزائرية قرار مهم في هذا الخصوص 

 . للفائدة

يجوز :" ما يلي 266466تحت رقم  6611-62-16بتاريخ  المبدئي اء في قرارهاج

عقد الهبة المبرم من طرف برع للمكفول بماله في حدود الثلث، ن يوصي او يتأللكافل 

 ."الكافل للمكفول يدخل ضمن عقود التبرع

 : وجاء في حيثيات القرار

بموجب  6660-63-64طعن بطريق النقض بتاريخ ( م–د –ب )ن الطاعن أحيث 

العريضة المقدمة بواسطة الاستاذ عمري بوعلام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، 

 6661-11-64ضد القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 

 :القاضي

 .قبول الاستئناف: في الشكل
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والمصاريف  6662-16-62نف الصادر بتاريخ أييد الحكم المستأت: في الموضوع

 .على المستانف

قاما دعوى أ( ب ف) وشقيقه ( ب م)ن المدعين أوحيث يستخلص من ملف الدعوى 

المكفول (ب س) اعتبار الهبة المحررة من طرف اخيهما لفائدة الولد المسمى  نطالبي

وصية، كونها حررت في مرض الموت، وتعيين خبير لفرز نصيب الموهوب له، في 

جاب أجراء قسمة بين الورثة فيما بقي من التركة، فيما خبير لإحدود الثلث، وتعيين 

نها الحكم أالمدعى عليه الموهوب له طالبا رفض الدعوى، وهي الدعوى التي صدر بش

سيس، وهو الحكم المؤيد أالقاضي برفض الدعوى لعدم الت 6662-16-62المؤرخ في 

 ...المطعون فيه بالنقض 6661-11-64بالقرار الصادر بتاريخ 

 .في تطبيق القانون، المقسم الى فرعين أخوذ من الخطأول المعن الوجه الأ

 .سرةمن قانون الأ 163في تطبيق المادة  أخوذ من الخطأول المعن الفرع الأ

نه أله في حدود الثلث، و تجيز للكافل التبرع للمكفول بما ن المادة المذكورةأبدعوى 

ا اجازه الورثة، وان ذإلا إد عن الثلث، كثر من ذلك بطل ما زاأوصى او تبرع بأمتى 

الكافل تبرع لفائدة الطفل المكفول بجميع امواله، وان المجلس بعدم استجابته للطلب 

استنادا الى نص  جراء القسمة بين الورثة فيما زاد عن الثلثالرامي الى تعيين خبير لإ

 .قرار للنقضفي تطبيق القانون، يعرض ال أقد اخط من قانون الاسرة 662المادة 

ذا كانت إمن قانون الاسرة يتبين وانها  163نه بالرجوع الى احكام المادة أحيث 

ي تجاوز لهذا أن إله في حدود الثلث فن يوصي او يتبرع للمكفول بماألكافل لتجيز 

 .جازه الورثةأذا إلا إالحد يكون باطلا 
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خر فائدة دون مقابل نه العقد الذي يولي به احد الطرفين الاأن التبرع يعرف أحيث 

عطاه، ولا يعطي المتعاقد الاخر مقابلا لما اخذه، ااي لا ياخذ فيه المتعاقد مقابلا لما 

 .ومن امثلة هذا العقد الهبة دون عوض

من  662ن يهب كل ممتلكاته وفقا لنص المادة أمكانه إذا كان بإن الواهب أحيث 

كون الكافل لا والموهوب له مكفولا، لا يكون الواهب كافأن ذلك مقيد بإقانون الاسرة، ف

لا يزيد التصرف بالوصية او التبرع عن حدود الثلث وفقا لنص مقيد اتجاه المكفول بأ

ذا اجازه الورثة، ويكون بذلك عقد التبرع المبرم خلافا إلا إمن قانون الاسرة،  163المادة 

الثلث ممن لهم بطال التصرف فيما زاد عن إقابلا للطعن فيه ب 163لاحكام المادة 

 .مصلحة

ن قضاة الحكم اعتبروا عدم أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، يتبين أحيث 

من قانون الاسرة على التصرف محل النزاع، استنادا الى  163انطباق نص المادة 

وجود فرق بين الاحكام المنظمة لقواعد الوصية والتبرع، وبين الاحكام المنظمة لقواعد 

تحديد ما يميز عقد الهبة عن عقد التبرع، او ذكر هذه الفوارق، وبالتالي الهبة، دون 

يدخل ضمن  ن عقد الهبة الذي ابرمه الكافل للمكفول موضوع قضية الحالأفطالما 

من  163ن المجلس بقضائه بخلاف ذلك يكون قد خالف نص المادة إعقود التبرع، ف

 .1نقض القرار قانون الاسرة، ويكون بذلك الفرع سديد يتعين معه

نرى ان المحكمة العليا قد أصابت في قرارها، اعتبارا ان ما ذهب اليه المجلس قد 

يؤدي الى الخلط بين الكفالة والتبني، وقد يؤدي الى عزوف البعض عن كفالة الطفل 

 .المسعف خوفا من هذا الخلط
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من بذلك نكون قد توصلنا الى تحديد حق الطفل المسعف في العيش وسط عائلة ض

ن كفالة الطفل المسعف الناتج عن الزنى او مجهول النسب أنظام الكفالة، وتوصلنا الى 

ثارها على آولى، وحصرنا اجراءات الكفالة و أمن جهة الاب او اللقيط جائز من باب 

بسط الحدود حماية لهذا الحق أالطفل والكافل معا، وبسطنا الاجراءات القضائية الى 

 .الهام في حياة الطفل

ن يكون له اسم ولقب أن ينسب الى والده، ومن حقه أذا كان من حق الطفل ا  و 

ن يتلقى النفقة أن يحضن وتتم رعايه، ومن حقه أوجنسية تربطه بالدولة، ومن حقه 

ن هذه الحقوق كلها إن يعيش ضمن عائلة، فأن يحمى من التشرد، و أاللازمة، ومن حقه 

ذلك هو الحق في الحماية الجزائية بشكل صارم من طرف الدولة،  ىن تحمأتقتضي 

 .للطفل المسعف
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 : السادسالفصل 

 .في الحماية الجزائيةحق الطفل المسعف 

 

وهكذا كان عبر مختلف عصور البشرية،  اكبير  اعرفت الحماية الجزائية للطفل تطور 

للاب كل السلطة على الطفل وله قتله او إحيائه، الى عصر الامبراطور قسطنطين 

، ثم ظهرت الشريعة 1دخل الدولة للحد من هذه السلطة الابوية المطلقةأين ظهر ت

الاسلامية، وهي اول نظام ظهرت فيه حقوق الطفل بالمعنى الحقيقي، وهو أول نظام 

 .عرف اعفاء الطفل ورفع القلم عنه ما لم يكن مكلفا

لا بعض النصوص إلم يفرد المشرع الجزائري حماية خاصة للطفولة المسعفة 

نه افرد مجموعة معتبرة من النصوص أعثرة بين القانون العام والخاص، غير المب

على  المعتدي عدامام جزائية قد تصل احيانا درجة إحكألحماية الطفل بصفة عامة وب

 .الطفل

وهكذا فقد جرم المشرع التعدي على الطفل معنويا وماديا، بجرائم تراوحت من 

اية الطفل ها على سبيل المثال لا الحصر، حمالمخالفة الى الجنحة الى الجناية، ومن

ي أوالمراهق من السكر وفساد الاخلاق، وحمايته من التدخين والمخذرات، وحمايته من 

عمال العنف أمؤثرات عقلية ومواد سامة، وحمايته من السب والقذف، وحمايته من 

، ومن لا ما تعلق بالتربية، وحمايته من الاختطافإكالضرب والجرح على القاصر 

حتجاز، ومن الهجرة غير الشرعية، عضائه، ومن التعذيب، ومن الإأالمتاجرة به وب

و قتله كطفل حديث العهد بالولادة من طرف اوحمايته من القتل، سواء قتله كجنين، 
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خلاقه بتجريم الفسق وتحريض أامه،  او قتله من الغير او من الاصول، كما حمى 

، ومن هتك العرض، ومن الاغتصاب وغيرها من القاصر على الفسق وفساد الاخلاق

ن يعرض أنه أخلاق والشرف، كما جرم المشرع كل فعل من شالجرائم المتعلقة بالأ

القاصر الى الخطر، ومنها جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وجريمة 

تعريض الطفل للخطر، وجريمة عدم الانفاق على الطفل، واختطافه من حاضنه بحكم، 

 .يرها من الجرائموغ

وقد حمى المشرع الطفل في هذه الحالات كلها بصفته كضحية، وقد قرر العقوبات 

جراءات حماية في طريقة سماعه كضحية إنه اضاف للطفل ألا إللمعتدي عليه، 

 .لاسيما جرائم العرضلبعض الجرائم، 

برة للطفل ضافة الى حماية الطفل كضحية، فقد قرر القانون الجزائري حماية معتبالإ

جراءات لاسيما ن من حيث الإإ، "مرتكب للجريمة او مشتبه به في ارتكابها"كجانح 

ماكن توقيف أقسام خاصة بالضبطية القضائية، و أالجهة المكلفة بالتحقيق معه من 

خاصة، واجراءات خاصة للتوقيف تحت النظر، ومن طريقة السماع وظروفها، ومن 

او لصالحه، او من حيث المحاكمة وتشكيلة الحكم، الاجراءات المؤقتة المتخذة ضده 

ومساعدة الطفل في الدفاع عن نفسه، او من حيث العقوبة والظروف المخففة الممنوحة 

 .للطفل

ينا أننا ارتإن كان المشرع الجزائري قد قرر هذه الاجراءات كلها للطفل عامة، فإ

غلبها يكون أن أصفة، و ن بعضها يمس الطفل المسعف بهذه الأالتعرض لها، اعتبارا 

ن هذه الفئة من الاطفال هي الاكثر عرضة أالطفل المسعف هو المعني بها، اعتبارا 

ما كجانح لقهر ا  ما كضحية لقلة الرعاية والاهتمام به، و إلهذه الظروف و الجرائم، 
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الظروف له وعدم تحمله لها، وجنوحه الى العنف انتقاما من المجتمع الذي اوصله الى 

 .وضاعهذه الا

سنحاول التعرض لهذا الموضوع في مبحثين، نتحدث في الاول منهما عن الحماية 

الجزائية المقررة للطفل المسعف كضحية، ونتحدث في الثاني منهما عن الحماية 

 .الجزائية للطفل المسعف كجانح

 

 .الحماية الجزائية للطفل المسعف كضحية: ولالمبحث ال 

 

زائيا بين حمايته من الجرائم الواقعة على معنوياته، انقسمت حماية الطفل المسعف ج

 .وحمايته من الجرائم الواقعة عليه ماديا

 

 .المعنوية على الطفل المسعف عتداءاتالالحماية الجزائية من : ولالمطلب ال 

المعروفة الواقعة على معنويات الطفل المسعف، والمنتشرة بكثرة، جرائم من الجرائم 

نه ابن أنه ابن حرام، او أنه ابن زنى، او أب، فكثيرا ما يقذف الطفل القذف، وجرائم الس

نه لا اب له، وهي من أباه قد لاعن امه و أن أنه مجهول الابوين، او أمغتصبة، او 

الجرائم التي يعاني منها الطفل المسعف في حياته كاملة، وقد تصل بعض الاحيان الى 

الموظفين بقصد او دون قصد مع بعض الجهات الرسمية التي يتصرف فيها بعض 

 .ساسالطفل على هذا الأ

خلاق القصر للكحول، والتدخين، أومن الجرائم ايضا جريمة السب، وجريمة تعريض 

 .وتعريض الطفل للخطر، وقد توزعت هذه الجرائم بين القانون العام والقوانين الخاصة
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في قانون  الطفل المنصوص عليهامعنويات الجرائم الماسة ب: ولال فرع ال

 .العقوبات

 .جريمة قذف الطفل المسعف -1

قدم الجرائم الماسة بشرف واعتبار الطفل، وقد أجريمة قذف الطفل المسعف من 

رمتها، بل وجعل فقهاء الشريعة حعرفت الشريعة الاسلامية هذه الجريمة ونهت عنها، و 

:" جاء في المغني نه ابن زنى،أالاسلامية قديما عقوبة القذف لمن ينعت ابن الملاعنة 

من قذف الملاعنة، نص احمد على هذا، وهو قول ابن عمر، وابن عباس،  حد  قال ويُ 

والحسن، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وجمهور الفقهاء، ولا نعلم فيه 

ن لا أ" خلافا، وقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة

ن حصانتها لم تسقط باللعان ولا ولأ. رواه ابو داود. فعليه الحد "ولدها ترمى ولا يرمى

هو ولد زنى، :" به، ولذلك لم يلزمها به حد، ومن قذف ابن الملاعنة فقال ىيثبت الزن

انتهى قول الفقيه ..." ن قال هو من الذي رميت بهإفعليه الحد للخبر والمعنى، وكذلك 

 1.ابن قدامة

سلامية قذف ابن الملاعنة، وهو قد يكون من الاطفال فقد جرمت الشريعة الا

 .يناأن ر أالمسعفين كما سبق و 

ما في القانون الجزائري، فقد جرم قانون العقوبات القذف بصفة عامة، بالمادتين أ

نها المساس بشرف واعتبار أدعاء بواقعة مشينة من ش، وهو الإ 602-601

 .يهمالاشخاص والهيئات او اسناد هذه الواقعة ال
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 .ركان الجريمةأ: أ

نها المساس بشرف واعتبار أالادعاء بواقعة مشينة من ش ركن الجريمة المادي هو

ما أالطفل المسعف او اسناد هذه الواقعة اليه، و الادعاء يراد به الرواية عن الغير، 

كيد، سواء كانت أالاسناد فيفيد نسبة الامر المشين الى الشخص المقذوف على سبيل الت

 1.واقعة المدعى بها صحيحة او كاذبةال

نه ابن الزانية فلانة، او أويجب تعيين الواقعة المنسوبة الى الطفل المسعف، كالقول 

ن يعين الطفل المسعف بدقة، أ، ويجب ...ابن الملاعنة فلانة، او ابن فلان من الزنى

دالة عليه، شارات الن يعرف من الإأنما يكفي ا  سم واللقب بالضرورة، و ولكن ليس بالإ

مام أماكن العمومية، او ن يتم القذف علانية كالجهر بالقول او الصياح في الأأو 

مام المحكمة أالمؤسسة التي يتواجد بها الطفل، او في كتابات او منشورات او عرائض 

 ....ها عدد معتبر من الموظفينأاو جرائد مقروءة، او رسائل يمكن ان يقر 

رة بحسن النية، ولا بالاستفزاز الصادر عن الضحية،  نه لا عبأواستقر القضاء على 

 2.ثبات سوء نية المتهم بالقذف، ولا الباعث اليهإفليس من الضروري 

 المتابعة والجزاء -ب

المتابعة في جريمة القذف تكون بناء على شكوى الشخص المضرور، وقد منح 

 .ن يتنازل عن الشكوى ويصفح عن المتهمأالمشرع للطرف المضرور 
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( 66)ذا اصر الضحية على المتابعة، فالعقوبة المقررة هي الحبس من شهرين إاما 

دج او احدى هاتين 26.666دج الى  62666، والغرامة من (62)الى ستة اشهر 

 .العقوبتين

 .جراءات المتابعة الجزائيةسحب الشكوى حدا لإ عويض

 بكيفية وبذلك يكون المشرع قد حمى الطفل المسعف من اي قذف بوضعه، ولا

ن المشرع الجزائري يعاقب على هذه الجنحة حتى ولو أمجيئه الى الحياة، والملاحظ 

لا او مجهول الابوين او مثكانت الواقعة المسندة الى الطفل صحيحة، فكونه ابن زنى 

ساءة الى ن استعمالها عمدا للإألا إن كانت صحيحة ا  و  ،لقيط او غيرها من الاوصاف

 . جبة للعقاب حماية للطفلالطفل تعد جريمة مستو 

 .جريمة سب الطفل المسعف -2

من الجرائم المشينة، المرتكبة عادة ضد الطفل المسعف، جريمة سبه بما ينسب الى 

نه ابن زنى او ابن ملاعنة او لقيط، او غيرها من العبارات المشينة، وقد أواقع حاله، 

من قانون العقوبات،  423 -600-602نص المشرع على هذه الجريمة باحكام المواد 

 .فعال تشكل مخالفةأفعال تشكل جنحة، و أوجعلها حالتين، 

 :ركان الجريمةأ -أ

ركن جريمة السب المادي هو توجيه عبارات ماسة بالشرف وحاطة من الاعتبار  

سناد إن القذف فيه أالى الطفل المسعف الضحية، وما يميز السب عن القذف هو 

ن قال إسب فهو عبارات عامة، تتضمن التحقير والقدح، فما الأواقعة معينة للضحية، 

عد ذلك قذفا لتحديده الواقعة واسنادها الى امه انها زنت " ابن الزانية فلانة" الجاني 

 .فهي واقعة عامة تعد سبا" ابن زانية" ن قال إوانجــــــبته من فعلها، اما 
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مل العبارات الماسة ذا اقترن بالعلنية، كأن يستعإن يكون جنحة، أوالسب إما 

بالشرف في مكان عمومي على مسمع من الناس، او في وسيلة اعلامية يسمعها 

الجميع، او في وسيلة مكتوبة مفتوحة للجميع للاطلاع عليها، وهي الافعال المنصوص 

ن انعدمت إما أمن قانون العقوبات،  600-602والمعاقب عليها باحكام المادتين 

ن الواقعة تشكل مخالفة إالرسائل النصية في الهاتف النقال، فالعلنية، كحال استعمال 

 .من ذات القانون 423حكام المادة أمنصوص ومعاقب عليها ب

 المتابعة والجزاء -ب

المتابعة في جريمة السب تكون بناء على شكوى الشخص المضرور، وقد منح 

 .ن يتنازل عن الشكوى ويصفح عن المتهمأالمشرع للطرف المضرور 

( 61)صر الضحية على المتابعة، فالعقوبة المقررة هي الحبس من شهر أذا إ ماأ

 .دج62.666دج الى  16.666، والغرامة من (63)الى ثلاثة اشهر 

 .سحب الشكوى حدا لاجراءات المتابعة الجزائية عويض

الى  36يام على الاكثر والغرامة من أما في المخالفة فالعقوبة هي الحبس لثلاثة أ

 .والصفح جائز في المخالفات بصفة عامةدج، 166

 .جريمة تحريض القصر على الفسق والدعارة -3

كل من :" من قانون العقوبات،  وجاء فيها 346نصت على هذا الجريمة المادة 

سنة على الفسق او فساد الاخلاق او (  11)حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة 

 ..".تشجيعه عليه او تسهيله له ولو بصفة عرضية

 .خلاق الطفل، بطريق مباشرة او عرضيةأفساد إنه أفقد جرم المشرع كل ما من ش
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 :ركان الجريمةأ -أ 

ن يؤدي الى أهي جريمة خطيرة، يتمثل ركنها المادي في فعل التحريض، ولا يشترط 

ثارته إخلاق، كغراء القاصر على فساد الأخذ صورة كافية لإأن يأنما يكفي ا  نتيجة، و 

من طرف رجل بالغ بتصرفات  ةثارة الانثى الصغير إف امراة بالغة، او جنسيا من طر 

مام القاصر او عرض افلام أفعال جنسية أمثل احضارها لحفلات ماجنة، او القيام ب

 .باحية عليهإ

ن يكون التحريض للغير وليس للجاني نفسه، وهو ما استقر أالجريمة وتقتضي هذه 

 .1عليه القضاء في الجزائر وفرنسا

 . يمكن للجاني الاستناد الى المظهر الجسمي للقاصر للتهرب من المسؤوليةولا

 .كالفعل التام والشروع في الفعل معاقب عليه

 .المتابعة والجزاء -ب

تتم المتابعة على هذه الجريمة طبقا للقواعد العامة في الاجراءات الجزائية، إما 

و بضبط الفاعل في حالة بتقديم الشكوى او بتحرك عناصر الضبطية القضائية، ا

 ...تلبس

الى ( 62)وقد قرر المشرع عقوبة هذا الفعل بالحبس المغلظ من خمس سنوات 

 .دج166.666دج الى 66.666سنوات، والغرامة من ( 16)عشر 

 .المتعلقة بالحالة المدنية للطفل الجرائم -4

ريمة عدم تتعدد الجرائم الماسة بالحالة المدنية للطفل المسعف، وتتراوح بين ج

عهد بالولادة الى ضابط الحالة الالتصريح بميلاد الطفل، وعدم تسليم الطفل الحدث 
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المدنية او مؤسسات رعاية الطفولة المسعفة، وجرائم الحيلولة دون التحقق من هوية 

 .خفاء نسب الطفلإالطفل، ومنها 

 .جريمة عدم التصريح بميلاد الطفل -4-1

قرار ل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإن كأ 63فقرة  446تقضي المادة 

المنصوص عليه في القانون، في المواعيد المحددة يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى 

 .دج12.666دج الى 1666شهرين والغرامة من 

ويقصد بهذه المادة كل شخص لم يصرح بالطفل كالاب، والاطباء والقابلات، 

ذا لم تلد إخص الذي ولدت الام عنده والاشخاص الذين حضروا الولادة، والش

ذا ولدت خارج بيتها، وهو حالة الامهات العازبات عادة، فهؤلاء إبالمستشفى، لا سيما 

ذا صرح احدهم سقط الجرم عن البقية، ا  الاشخاص كلهم ملزمون بالتصريح بالولادة، و 

 .لا فكلهم ملزمونا  و 

متناع عن مادي فهو الإما ركنها الأن يحضر الجاني الولادة، أوشرط الجريمة 

 .التصريح بالطفل

 .جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة -4-2

على الشخص الذي  63فقرة  446تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها بالمادة 

ذا إلا إيجد طفلا حديث العهد بالولادة، ويمتنع عن تسليمه الى ضابط الحالة المدنية، 

 .وافق على التكفل به

 .يمة الحيلولة دون التحقق من هوية الطفلجر  -4-3

منه، وهي جناية تقتضي  361وهي جنحة نص عليها قانون العقوبات بالمادة 

 :فعال المادية التاليةخفاء نسب الطفل، ويقوم بالأإن يقصد الجاني ألقيامها 
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 .بعاده من مكان ميلاده الى مكان مجهولإنقل الطفل ب -

 .المدنية تهسرا في ظروف يصعب معها اثبات حالبحجبه وتربيته  أخفى الطفل، -

ن يستبدل الطفل الذي وضعته امراة بطفل اخر أحال الطفل مكان طفل اخر، بأ -

ن كان انتقاما، او رغبة في إحتى تصعب معرفة هويتهما، ولا يهم الباعث هنا، ما 

 ...جنس معين للطفل او غيرها

 .نسبة الطفل لامراة لم تضع طفلا اصلا -

ن المراة وضعت أن يثبت أضافة الى توفر الركن المادي بالصور اعلاه، يجب وبالا

ن الذي معها ليس منها كاستعمال البصمة أن الطفل اختفى او تم تغييره بحيث أفعلا و 

 .الوراثية

 .1ثر هو تعريض نسب الطفل للخطرأ فعلن يكون للأكما يجب 

 .الجرائم المتعلقة برعاية الطفل -5

رائم الى ثلاثة اقسام، عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير، تنقسم هذه الج

 .او مؤسسة خيرية ، وعدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي أوتسليم الطفل الى ملج

 .عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير -5-1

 .من قانون العقوبات 362نصت على هذه الحالة المادة 

 .ركان الجريمةأ -أ

حداث بتسليم الطفل الى مر قاضي الأأن يأكل الطفل الى الغير، كركانها ان يو أو  

ن يطالب به من أن يسلمه للمؤسسة، و أمؤسسة الطفولة المسعفة، ويرفض الجاني 

حداث ويتخلف الطفل، فيطالب مر الصادر عن قاضي الأاوكل اليه، كان يصل الأ
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او تحديد مكان  ن يمتنع الجاني عن تسليم الطفلأحضار الطفل، و إمدير المؤسسة ب

 .تواجده

 .المتابعة والجزاء -ب

ما الجزاء فالامر يتعلق أتخضع المتابعة للاحكام العامة لقانون الاجراءات الجزائية، 

 (.62)الى خمس سنوات ( 66)بجنحة عقوبتها الحبس من سنتين 

 .التنازل عن الطفل الى ملجأ او مؤسسة خيرية -5-2

ن يجد شخص طفلا أ، ولا يراد بها  63فقرة  446نصت على هذه الجريمة المادة 

ن يتكفل أنما المقصود بهذه الجريمة ا  ، فهذا هو المطلوب منه، و أفيقدمه الى الملج

زل عنه شخص بالطفل المسعف، ثم يرفض القيام برعايته وتربيته والنفقة عليه، ويتنا

 .به اضرار إاو مؤسسة خيرية  أالى ملج

 .ركان الجريمةأ -أ

 :على ركنين تقوم الجريمة

سنوات، من حيث الرعاية والتربية  62تولي الجاني للطفل البالغ اقل من  -

 .والانفاق

او  أجلملصالح جهة اخرى قد تكون  ن يقوم الجاني بالتنازل عن هذه الالتزاماتأ -

 .ن يكون ضمن عائلةأضرارا بالطفل المسعف الذي كانت الغاية إمؤسسة خيرية 

 .المتابعة والجزاء -ب

هي  ما الجزاء فالعقوبةأجراءات الجزائية، ساس القواعد العامة للإأقوم المتابعة على ت

 .دج12.666دج الى 1666يام الى شهرين والغرامة من أالحبس من عشرة 

 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

415 

 

 . مخالفة لحكم قضائي طفلعدم تسليم  -5-3

ن أمن قانون العقوبات، ومفاد هذه الجريمة  361ونصت على هذه الحالة المادة 

الحكم القضائي بمفهومه الموسع، )كان الطفل لديه، وصدر ضده حكم قضائي من 

ن يسلم الطفل الى جهة اخرى ورفض الامتثال بالرغم من أب( قرار -حكم  -امر 

 .تبليغه

 .ركان الجريمةأ -أ

 :يتوزع الركن المادي للجريمة بين حالات من الحالات التالية

 .متناع عن تسليم الطفلالإ -

 .طفل عن المكلف برعايته بمقتضى الحكمبعاد الإ -

 .سند اليهأخطف الطفل ممن  -

 .حمل الغير على خطف الطفل -

 ن يهملا الطفلأن يشتد الخلاف بين الاب والام ، و أوالصورة المثلى لهذه الجريمة 

مر بوضعه في مؤسسة أعتبره طفلا مسعفا، وييو ويعرضانه للخطر، ويتدخل القضاء 

ن يرفض أن يقوم احد الوالدين بخطف الطفل من المؤسسة، او أالطفولة المسعفة، و 

 .ن يحمل الغير على خطفهأصلا، او أتسليمه لها 

 .المتابعة والجزاء -ب

تخضع اجراءات المتابعة الى القواعد العامة في الاجراءات الجزائية، اما العقوبة 

 .فهي الحبس من سنتين الى خمس سنوات
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 .ه للخطرجريمة ترك الطفل وتعريض -6

ن مجرد فعل أمن قانون العقوبات، ومفادها  314نصت على هذه الجريمة المادة 

ساسه الجريمة، فهو فعل قائم ولو أالترك، او تحريض الغير على الترك، تقوم على 

 .ن سبب ضررا ماديا فالوصف القانوني يتغيرإما أسبب ضررا معنويا فقط، 

 .كان الجريمةأر -أ 

دة للتهرب من الحضانة والنفقة، فيعمد الاب او الام او الكافل هذه الجريمة تكون عا

ن إدون رجعة، ف او في مكان عام ويختفي أأمام ملجللطفل المسعف، الى ترك الطفل 

، والركن المادي هو الترك او التعريض للخطر ، او حمل دانتهإم التعرف عليه تتم ت

 .الغير على ترك الطفل

 .المتابعة والجزاء -ب

ما العقوبة فهي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات أالمتابعة للقواعد العامة، تخضع 

 .ي ضرر ماديأمر على الضرر المعنوي للطفل ولم يلحق به ن اقتصر الأإ

 .جريمة التسول بالطفل -7

ن ، بالقانو 6614حدث المشرع هذه الجريمة بمقتضى تعديل قانون العقوبات سنة أ

يعاقب :" مكرر، ونصها 102ضاف المادة فأ، 6614-66-64المؤرخ في  14-61

 11، كل من يتسول بقاصر لم يبلغ (66)الى سنتين ( 62)بالحبس من ستة اشهر 

 .سنة او يعرضه للتسول

ي شخص له سلطة أتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل احد اصول القاصر او 

 ."عليه
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 .ركان الجريمةأ -أ

ن يقوم الجاني أالتسول بالقاصر، وهو  للجريمة ركن مادي ينقسم الى فرعين، إما

بتشغيل القاصر في التسول، ويجمع القاصر المال لفائدة الجاني، فالتسول هنا يقوم به 

القاصر نفسه، والنتيجة يستفيد منها الجاني، وهي من الحالات التي تكثر بالنسبة 

 .للاطفال المسعفين، فعادة ما يستغلهم البالغون في التسول

ن يتسول الجاني بعرض القاصر أمامه، وعادة ما يكون أالثانية فهي ما الحالة أ

غلب الاحيان رضيعا، يستعمله الجاني لاستعطاف المارة في أالقاصر طفلا صغيرا و 

التسول، ويتركه في وضع مثير للشفقة باستعمال حيل تمزيق لباسه او تركه عاريا او 

ها المارة، فمرتكب الركن المادي حافي القدمين او غيرها من الحالات التي يستعطف ب

 .ستعطاف لاستكمال الفعلإما الطفل فهو وسيلة أهو الجاني، 

ولا مكان للباعث على الفعل، سواء كان الجاني غنيا او كان فعلا من ذوي الحاجة، 

 .نه استعمل الطفل في جرمهلأ

 .المتابعة والجزاء -ب

ل ضبط المتهم مع الطفل يتسول جراءات، كحاتتم المتابعة طبقا للقواعد العامة للإ

به في حالة تلبس، او ضبط الطفل يتسول وجمع المعلومات منه ومن غيره لملاحقة 

الجاني، او بشكاوى بعض الجمعيات التي لها اهتمام بالطفل تقدمها الى وكيل 

 .الجمهورية المختص او الى الضبطية القضائية

ذا كان الجاني إوتضاعف العقوبة اشهر الى سنتين،  ما الجزاء فهو الحبس من ستةأ

ول عليه كأن يكون موظفا من ئمه، وهو السائد بكثرة، او المسأصول الطفل كأمن 

 .الموظفين الذين يشرفون على الطفل المسعف مثلا
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 .المنصوص عليها بقوانين خاصة الجرائم الماسة بالطفل: ثانيالفرع ال

 .و عرضه مجانا على قاصرأجريمة بيع الكحول  -1

، 1ص على هذه الجريمة قانون قمع السكر العمومية وحماية القصر من الكحولن

 :وما بعدها، وجاء فيها 14في مادته 

يمنع اصحاب محلات بيع المشروبات والمحلات العمومية الاخرى في يوم وفي " 

اي ساعة من بيع الخمور الكحولية او عرضها مجانا على القصر البالغة اعمارهم اقل 

 ".لحملها معهم او لشربها في عين المكان سنة 61من 

يمنع اصحاب محلات بيع المشروبات :" من ذات القانون انه 12كما نصت المادة 

بائهم، آسنة، وغير المرفقين ب 11الكحولية من استقبال القصر البالغة اعمارهم اقل من 

الته او سنة ويتحمل كف 61ي شخص يبلغ عمره اكثر من أاو امهاتهم او اوليائهم او 

 ."حراسته

 .ركان الجريمةأ -أ

فساد اخلاق القاصر، و إهو  14ركن الجريمة الاولى المنصوص عليها بالمادة 

  .تعريضه لشرب الخمر عن طريق بيعه له، او عرضه عليه مجانا

خلاق القصر، عن طريق استقبال أفساد إما ركن الجريمة الثانية المادي فهو أ

المشروبات الكحولية دون ولي امره او مرافقه الذي سنة بمحل  11القاصر اقل من 

 .يتكفل بحمايته

نه على أن الضحية قاصر، اعتبارا أن الجاني على علم بأولا يفترض القانون 

 .كد من سن الزبون قبل دخوله المحلأصاحب مثل هذه الحانات الت
                                                           

المتضمن قمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول، ج ر رقم  0761-10-37المؤرخ في  37-61 مرراجع الأ 1

 070صفحة  0761لسنة  26
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 .ءالمتابعة والجزا -ب

يات التي تتم وفقا لقانون الاجراءات حكام هذا القانون بناء على التحر أتتم المتابعة ب

المخالفات لاحكام المواد :" منه، التي نصت على ان  64الجزائية، طبقا لاحكام المادة 

اعلاه، يجري التحري عليها ومعاينتها وفقا لانظمة قانون الاجراءات  66الى  61من 

 ".الجزائية

ت ضباط الشرطة ساس شكاوى المواطنين، او معايناأن المتابعة تتم على أاي 

 ...القضائية، لاسيما حالات التلبس، او شكوى ولي امر القاصر 

ي كل من يرتكب جريمة أاعلاه،  14حكام المادة أخلال بوقد عاقب المشرع على الإ

دج، 66.666دج الى  6666بيع الكحول او عرضه مجانا على القاصر بالغرامة من 

قل من خمس أياسية، وفي حالة العود في مكانية الحرمان من الحقوق المدنية والسإمع 

مكانية الحبس من شهرين إدج مع 46.666دج الى 4666سنوات تكون الغرامة من 

 .1الى سنة كاملة

سنة داخل محل المشروبات  11قل من أما مركتب جريمة استقبال القاصر أ

ما  سدج وقد تصل العقوبة الى الحب266الى  126الكحولية، فيعاقب بالغرامة من 

 .2ذا تكرر الفعلإايام وشهر  16بين 

وبذلك فقد حمى المشرع فئة الطفولة عموما من السكر، وبالخصوص فئة الطفولة 

 .غراءات الخمورن هذه الفئة هي الاكثر عرضة لإأالمسعفة، اعتبارا 

يضا بيع الكحول للقصر باحكام المادة أقد جرم  1ن قانون الصحة أوتجدر الاشارة 

ين ، بعقوبات مغلظة تتراوح ب462على هذه الجريمة بالمادة  منه، وقد عاقب 21
                                                           

 .37-61مر من الأ 01حكام المادة أراجع  1
 37-61مر من الأ 00-06حكام المادتين أراجع  2
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دج الى 26.666والغرامة من ( 66)الى عامين ( 62)الحبس من ستة اشهر 

 .دج166.666

 .مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العود

ن الفرق بين النصين هو من حيث سبب التجريم، فسبب التجريم في القانون أويبدو 

ما سبب التجريم في أريض اخلاق القصر للفساد، عهو ت 62-22 الصادر بالامر

قانون الصحة فهو تعريض صحة القاصر للضرر، ويبقى لوكيل الجمهورية سلطة 

ل، يمكن االملائمة في المتابعة، وللقاضي الجزائري سلطة تقدير الوقائع، وفي كل الاحو 

 .ن يطبق العقوبة الاشدأ

 .غية للقصرجريمة بيع التبغ والمواد التب -2

يمنع بيع :" من قانون الصحة وجاء فيها 22نصت على هذه الجريمة احكام المادة 

 ".التبغ او المواد التبغية للقصر

 :ركان الجريمةأ -أ

ن المشتري قاصر، ولا أالركن المادي للجريمة هو فعل بيع المادة التبغية، مع علمه 

قتران إنما يكفيه ا  سبب البيع، و  ذ لا يبحث القاضي عنإدور للباعث على الفعل هنا، 

 .الفعل بكون الضحية قاصر

الطفل المسعف لاسيما في فترة المراهقة الى استهلاك مثل هذه  أوعادة ما يلج

المواد، هروبا من مشاكه النفسية، وان تصرف الجاني يعد مساعدة له على الاضرار 

 .بصحته

 

                                                                                                                                                                          
 .12ص 3100-16-37يخ بتار 3100لسنة  07ج ر رقم  3100-16-13الصادر بتاريخ  00-00القانون  1



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

411 

 

 .المتابعة والجزاء -ب

ما بتقدم شكوى من ولي إة الى القواعد العامة، تخضع المتابعة في هذه الجريم

القاصر او من مدير مؤسسة الطفولة المسعفة، او من القاصر نفسه، او من معاينة 

 .الضبطية القضائية او التوقيف في حالة تلبس الى غير ذلك من الحالات

من قانون الصحة بعقوبة  462حكام المادة أوقد عاقب المشرع على هذه الجريمة ب

 .دج وتضاعف العقوبة في حالة العود466.666دج الى 666.666غرامة من ال

 .و تسليم المخذرات والمؤثرات العقلية على القصرأجريمة عرض  -3

من قانون الوقاية من المخذرات  13نصت على هذه الجريمة احكام المادة 

ر قصد ، ونصت على منع كل عرض او تسليم للمواد المخذرة للغي1والمؤثرات العقلية

ذا تعلق الامر بالعرض او تسليم المخذرات إنه أاستهلاكها، وجاء في فقرتها الثانية، 

 .ن الحد الاقصى للعقوبة يتضاعفإذا كان قاصرا فإللغير 

 .ركان الجريمةأ  -أ

ن يقوم الجاني بتقطيع كميات من المخذرات في أيقتضي الركن المادي للجريمة 

ن يتصل بنفسه مباشرة او بطريقة أالشخصي، و شكل قطع صغيرة مجهزة للاستهلاك 

غير مباشرة عن طريق الغير الذين يساعدونه في الترويج، بالمستهلكين، ويبيع لهم هذه 

ن يعرضها عليهم مجانا لخلق أ، او (الاقراص المهلوسة)المخذرات او المؤثرات العقلية 

 .لمهم هو الفعل المادينما اا  سوق تجارية لهذه السموم، ولا يهم الباعث لدى القضاء، و 

قصى للعقوبة، فسن الضحية هنا ذا امتد هذا الفعل الى القاصر يتضاعف الحد الأا  و 

 .ظرف تشديد وليس ركن في الجريمة
                                                           

و  الإستعمالالمتضمن قانون الوقاية من المخذرات والمؤثرات العقلية وقمع   3110-03-31المؤرخ في  00-10القانون  1

 .12ص  3110-03-37بتاريخ  02ج ر العدد  -امغير المشروعين به الإتجار
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 . المتابعة والجزاء -ب

جراءات الجزائية، ولما تقرر من تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة للإ

الجزاء فقد قررت المادة عقوبة قاسية جدا  امأ، اعلاه 11-64جراءات في القانون إ

الى ( 66)لمن يعرض المخذرات والمؤثرات العقلية على القاصر، تتراوح ما بين سنتين 

عتبارا إدج 1.666.666دج الى 166.666حبسا والغرامة ما بين ( 66) عشرين سنة

جدا، ن ظرف صغر سن الضحية يرفع الحد الاقصى الى ضعفه، وهي عقوبة قاسية أ

نها تتناسب مع خطورة الوضع على القاصر عموما وعلى القاصر أننا نرى أغير 

خلاقه، وضياع صحته وتدهورها، وانحرافه أا تؤدي الى فساد هالمسعف خصوصا، كون

 .الخلقي الشديد الذي لا يمكن تداركه

 .على الطفل المسعف المادية عتداءاتالالحماية الجزائية من : الثانيالمطلب 

عتداءات المادية على الطفل المسعف، بما يقتضي التدخل جزائيا دد صور الإتتع

ستقرار لحماية حقوقه، لاسيما حقه في الحياة، وحقه في السلامة الجسدية، وحقه في الإ

بعدم ترويعه بالاختطاف، والتعذيب، وعدم المتاجرة به، او بأعضائه، وعدم تهريبه، 

تشغيله بما يفوق طاقته وسنه، الى عدم تقديم  وعدم انتهاك عرضه او اغتصابه، وعدم

 . المساعدة له وهو في حالة خطر

ن هذه الحماية كلها منصوص عليها باحكام قانون العقوبات، وعلى أوالملاحظ 

 :النحو التالي
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 .والسلامة الجسدية حماية حق الطفل في الحياة: ولال فرع ال

 .جريمة قتل الطفل -1

وبالتالي من حقه طفاله ملكا له، أعلى الفطرة، ويعتبر  كان الانسان البدائي يعيش

ذا اكتشف عدم كفائتهم الجسمانية، إ، او قتل الضعفاء منهم، تقديمهم كقرابين للآلهة

قره الفلاسفة في اليونان، حيث كانت أثينا وروما و أوكان مثل هذا النظام سائدا في 

حياتها، حتى يظل  أبد تقضي تعاليمهم بوجوب التخلص من العناصر الضعيفة عند

ولادهم خشية الفقر، أالمجتمع محافظا على قوته، وكان العرب في الجاهلية يقتلون 

ديان السماوية وبالتالي تطور ويئدون بناتهم خشية العار، لكن وبفضل ظهور الأ

 .1المجتمعات وتهذيب النفوس جرمت هذه الافكار، وحرمت هذه العادات

ن كان الطفل إبقا للجاني، وطبقا لسن الطفل، فخذ هذه الجريمة صورتين طأوت

حديث العهد بالولادة، والجانية امه، فتلك هي جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة، 

ن كان الجاني غيرها، او كان الطفل غير حديث العهد بالولادة، فالجريمة هي قتل إما أ

 323ذا كان قتلا بسيطا، م إ انسان، وتطبق عليها القواعد العامة للقتل، بالسجن المؤبد

ذا اقترن بظرف من ظروف التشديد، وهي سبق إمن قانون العقوبات، والاعدام  66فقرة 

الاقتران بجناية او الارتباط بجنحة مسهلة أو التسميم  وأالاصرار والترصد او كلاهما، 

 .له

يام نه الطفل الذي قتل في الساعات او الأأويعرف الطفل حديث العهد بالولادة 

ن يكون السلوك أنه لا يشترط أو استقرت المحكمة العليا في الجزائر  ،الاولى لولادته

                                                           
 -منشورات الحلبي الحقوقية –الدولية  تفاقياتوالإحقوق الطفل بين القوانين الداخلية  –غالية رياض النبشة : المحامية 1

 .33ص 3101-ولى الطبعة الأ -بيروت لبنان
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ن يكون امتناعا كعدم ربط الحبل السري للوليد، أيجابيا، فمن الجائز إالاجرامي للام 

 .1وعدم الاعتناء به، والامتناع عن ارضاعه

 :اصر التاليةوتتحقق جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة  بقيام العن

 .ن يولد الطفل حياأ -

 .ن تقوم الجناية بفعل يؤدي حتما الى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري مثلاأ -

 .ن تكون الجانية ام المجني عليهأ -

 2.القصد الجنائي -

وجريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة هي ابشع الصور التي يعاني منها الطفل 

تعرف في بعض الحالات الاخرى كالطفل الذي ن كانت قد ا  غير الشرعي عادة، و 

رة، دنها حالات ناأنه غير سوي او معوق بشكل كبير، فتعمد الى قتله، غير أتفاجأ امه 

 .نها تمس الطفل غير الشرعيأنما الشائع في هذه الجريمة ا  و 

وقد عمد المشرع الى اعتبار كون الام هي الجاني ظرفا مخففا، فخفض العقوبة من 

ذا إذا لم يقترن الفعل بسبق اصرار او ترصد اوكلاهما، او الاعدام إبد السجن المؤ 

اقترن الفعل بسبق الاصرار او الترصد او كلاهما، الى السجن المؤقت من عشرة الى 

ن يستفيد شركاؤها في الفعل من هذا الظرف، فهو ظرف تخفيف أعشرين سنة، دون 

 .شخصي للام

 

 

                                                           
 – شهاروالإوالنشر  تصالللإالمؤسسة الوطنية   –القضائي في المواد الجزائية، الجزء الثاني  جتهادالإ -جيلالي بغدادي 1

 .71ص0777 -الجزائر –رويبة  –وحدة الطباعة 
 .000ص  3101الجزائر  –برتي للنشر  –قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية  -احسن بوسقيعة -د 2
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 .سنة 16قل من أالمسعف جريمة الضرب والجرح على الطفل  -2

سرية، او عائلية موسعة، وهو ما يجعله أالطفل المسعف عادة طفل بلا حماية 

وقد يتعدد ، ما من البالغينا  قرانه القصر، و أما من إعرضة للاعتداءات الجسدية، 

وصف البالغين المعتدين على طفل، ومنهم الموظفون القائمون على تربيته بمؤسسات 

 .الطفولة المسعفة

ل الاكل ن كان الضرب من بالغ غير مسئول عن القاصر، او منع عن الطفإف

 اعمال العنف او التعدي عدأيا من أاو ارتكب ضده  والطعام بشكل يضر بصحته،

، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات، (الايذاء بغرض التربية)الايذاء الخفيف 

من قانون العقوبات،  620ة ددج، طبقا للما166.666دج الى 66.666وبالغرامة من 

 . مكانية الحرمان من الحقوق المدنية والسياسيةمع إ

يوما، او كان  12كثر من ن نتج عن العنف ضد القاصر عجزا عن العمل لأإما أ

مع سبق الاصرار اوالترصد او كلاهما، فان العقوبة تصير الحبس من ثلاثة الى عشر 

وق المدنية والسياسية، والمنع المحدد من مكانية حرمان الجاني من الحقإسنوات، مع 

دج طبقا 166.666دج الى 66.666الاقامة من سنة الى خمس سنوات، والغرامة من 

 .من ذات القانون 626لاحكام المادة 

حد أذا نتج عن الاعتداء العنيف على القاصر بتر إالى جناية وتتحول الواقعة 

ية أاو  بصار احدى العينينإصر او فقد الباو الحرمان من استعماله، او فقد  ءالاعضا

 .عاهة مستديمة اخرى، وعقوبتها السجن من عشر الى عشرين سنة سجنا

حداثها، فتكون إالعنف ضد القاصر الوفاة دون قصد  لن نتجت عن اعماإما أ

 .العقوبة الحد الاقصى للسجن من عشرة الى عشرين سنة أي عشرون سنة
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حداثها، ولكن بعد الطرق إوقعت الوفاة دون قصد  ذاإوتكون العقوبة السجن المؤبد 

 .من قانون العقوبات 621العلاجية المعتادة، وكل ذلك طبقا لاحكام المادة 

حد الوالدين، او الشخص الذي له سلطة على الطفل، كحال أن كان الجاني إما أ

الموظف بمؤسسة الطفولة المسعفة بالنسبة للطفل المسعف، او أي شخص يتولى 

 :، فتكون العقوبة مشددة على النحو التاليكالكافل له تهرعاي

مكانية حرمان الجاني من الحقوق إالحبس من ثلاثة الى عشر سنوات، مع  -

ذا لم ينتج إقامة من سنة الى خمس سنوات، المدنية والسياسية، والمنع المحدد من الإ

 .عمال العنف او المنع من الطعامأأي عجز للطفل، واقتصر الامر على 

ذا كان الفعل قد سبب ضررا لاكثر من إالسجن من خمسة الى عشر سنوات  -

 .يوما من العجز او كان مع سبق الاصرار او الترصد او كلاهما 12

او  ءذا نتج عن الاعتداء العنيف على القاصر بتر احد الاعضاإالسجن المؤبد  -

ية عاهة أو ا بصار احدى العينينإالبصر او فقد الحرمان من استعماله، او فقد 

 .و الوفاة دون قصد احداثهاامستديمة اخرى، 

 واالوفاة بالرغم من اتباع الطرق العلاجية السليمة والمعتادة،  تذا حدثإالاعدام  -

 .من قانون العقوبات 626وكل ذلك طبقا للمادة  ذا كان الغرض هو القتل،إ

لمعتدى عليه ن يكون الطفل اأن المشرع قرر هذه الجريمة بشرط أوما يلاحظ هنا 

مر نراه غير منطقي، فهل الطفل الذي تجاوز أسنة، وهو  12قل من أيبلغ من العمر 

ه الدفاع عن نفسه؟ وهل تجاوز مرحلة الطفولة حتى نرفع عنه نسنة من العمر يمك 12

 الحماية الجزائية المقررة؟
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سن من قانون العقوبات، ورفع  620عادة النظر في المادة إنه من الضروري أنرى 

 .سنة المقررة في القانون المدني كسن للبلوغ 10الضحية الى 

و  ختطافبالالحرية وعدم الترويع في  المسعف حماية حق الطفل: ثانيالفرع ال

 .و بأعضائهأالتهجير والمتاجرة به 

غراض الدعارة، تجار بالاشخاص لأفة الإآما يصحبها من و لما كانت الدعارة، 

لبشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والاسرة تتنافى مع كرامة الشخص ا

ترويعه و أقامته، وتعريضه للخطر، إمكان ، ولما كان تهجير الطفل، وتغيير 1والجماعة

ن إبالاختطاف مهما كان الباعث اليه، افعال انتشرت بشكل كبير في العصر الحالي، ف

فعال على هذه الأنصيص تالمشرع الجزائري قد عمد الى تعديل قانون العقوبات، وال

ذا كان الضحية قاصرا، إ، وتشديد العقاب فيها عموما، و بالخصوص اوتجريمه

، وقد نص فيه 61-60تحت رقم  6660-66-62بمقتضى التعديل الصادر بتاريخ 

المشرع على ثلاث جرائم هامة وخطيرة، هي الاتجار بالاشخاص، الاتجار بالاعضاء، 

 .تهريب المهاجرين

قد نص على هذه الجرائم بالنسبة لكل الضحايا مهما كان سنهم،  ن كان القانونا  و 

 :نه خص القصر بحماية خاصة، وهو ما نشير اليه فيما يليألا إ

 .بالقصر تجارال جريمة   -1

تزايد الاهتامام الدولي سواء من الهيات الحكومية او من الهيات غير الحكومية، 

اءات علمية من بينها القمة بجريمة الاتجار بالطفل، فعقدت عدت مؤتمرات ولق

بباناما، والتي خصصت اعمالها  6666الامريكية العاشرة لدول امريكا الجنوبية عام 
                                                           

عين مليلة –دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع  – نسانيالإة والطفل في القانون الدولي أحقوق المر –لعسري عباسية  -أ 1

 .واستغلال دعارة الغير حضر الاتجار بالاشخاص تفاقيةإمقطع من ديباجة  – 70-ص 3117 –الجزائر  –
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ن هذه المنطقة أشارت التقارير المقدمة الى أطفال والمراهقين، حيث لدراسة اوضاع الأ

من  %26ن نحو أذ إفي العالم من حيث القسوة على حياة الاطفال،  أتعد الاسو 

الاهلية،  ف منهم ضحايا الحروبلاسنة يعيشون في دوامة الفقر والآ 11ال دون الاطف

وهو ما ادى الى اتساع نطاق ، 1والاستغلال الجنسي، وسوء المعاملة وسوء التغذية

وأدى بالمشرع الجزائري الى مواكبة جهود . جريمة الاتجار بالطفل لاسيما المسعف

 .مكافحة هذه الجريمة

 363جزائري جريمة الاتجار بالاشخاص عموما بالمادة عرف المشرع الوقد 

 :وجاء فيها 64مكرر

يواء او استقبال شخص او إيعد اتجارا بالاشخاص، تجنيد او نقل او تنقيل او " 

اكثر بواسطة التهديد بالقوة او باستعمالها، او غير ذلك من اشكال الاكراه، او 

مال السلطة، او استغلال حالة ساءة استعإالاختطاف او الاحتيال او الخداع او 

على  و مزايا لنيل موافقة شخص له سلطةعطاء او تلقي مبالغ مالية اإاستضعاف، او ب

شخص اخر بقصد الاستغلال، ويشمل الاستغلال، استغلال دعارة  الغير او سائر 

شكال الاستغلال الجنسي، او استغلال الغير في التسول، او السخرة او الخدمة كرها، أ

 .سترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد، او نزع الاعضاءلإاو ا

سنوات،  16الى عشر  63ويعاقب على الاتجار بالاشخاص بالحبس من ثلاثة 

 "دج1.666.666دج الى 366.666والغرامة من 

غلب الحالات التي أشخاص الذين تتوفر فيهم ن الطفل المسعف من الأأوالملاحظ 

شخاص، لاسيما حالات الاستضعاف، ا لجريمة المتاجرة بالأيمكن تكون موضوع
                                                           

جامعة ابو بكر بلقايد  –دراسة مقارنة  –الحماية الجنائية للطفل الضحية  –بعنوان -طروحة لنيل الدكتوراهأ -حماس هديات  1
 .3101-3100-تلمسان 
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واستعمال القاصرات المسعفات في الدعارة، واستغلال الاطفال المسعفين في التسول، 

 .والتسول بالاطفال القصر المسعفين الرضع

الجريمة، وغلظ العقوبة لمن يرتكب  هوقد خص المشرع الطفل بحماية خاصة من هذ

ذا كان سبب إفع عقوبة الحبس من خمسة الى خمسة عشرة سنة الفعل على قاصر، بر 

 .استضعاف الضحية هو كونها قاصرا

 .ويعاقب على الشروع في الجريمة كالفعل التام

ولا يستفيد الشخص المرتكب لهذه الجريمة من ظروف التخفيف المنصوص عليها 

 .62رر مك 363من قانون العقوبات، طبقا لاحكام المادة  23باحكام المادة 

 . القصر أعضاءب تجارال جريمة  -2

 :من قانون العقوبات، وجاء فيها 12مكرر  363نصت على هذه الجريمة المادة 

دج الى 366.666يعاقب بالحبس من ثلاثة الى عشر سنوات، وبغرامة من " 

دج كل من يحصل من شخص على عضو من اعضائه، مقابل منفعة 1.666.666

 ما كانت طبيعتها، مالية او اية منفعة اخرى مه

وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع او تسهيل  الحصول على 

 ."على عضو من جسم شخص

وهي جريمة قائمة على اساس الاغراء الارادي لشخص ببيع عضو من اعضائه او 

 .التوسط في هذا الامر

ن خمسة يعاقب بالحبس م:" من ذات القانون انه 12مكرر  363كما تقضي المادة 

دج كل من ينتزع 1.666.666دج الى 266.666الى عشر سنوات وبغرامة من 
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عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط 

 ."المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

ذا كان المجني عليه قاصرا، ترفع العقوبة المنصوص عليها، ويتغير وصف ا  و 

الى عشرين ( 16)نحة الى الجناية، وتصبح العقوبة السجن من عشرة الجريمة من الج

دج طبقا لاحكام المادة 6.666.666دج الى 1.666.666، والغرامة من (66)سنة 

 .66مكرر  363

كما جرم المشرع ايضا فعل انتزاع الانسجة او الخلايا او جمع المواد من جسم 

كان نوعها، وعاقب عليها  بالحبس شخص مقابل مبلغ مالي او اية منفعة اخرى مهما 

دج طبقا 266.666دج الى 166.666من سنة الى خمس سنوات حبسا والغرامة من 

 .11مكرر  363لاحكام المادة 

ذا كان المجني عليه الذي جمعت المادة او الانسجة من جسمه قاصرا، تضاعف ا  و  

دج الى 266.666والغرامة من  سنة 12سنوات الى  62العقوبة لتصبح الحبس من 

 .66مكرر  363طبقا لاحكام المادة  دج1.266.666

 .ويعاقب على الشروع في الجريمة كالفعل التام

ولا يستفيد الشخص المرتكب لهذه الجريمة من ظروف التخفيف المنصوص عليها 

 .62مكرر  363من قانون العقوبات، طبقا لاحكام المادة  23باحكام المادة 

 .لقصرا جريمة تهريب المهاجرين  -3

يعد تهريبا :" ونصها 36مكرر  363المهاجرين بالمادة عرف المشرع تهريب 

للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص او عدة 
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جل الحصول ، بصورة مباشرة او غير مباشرة، على منفعة مالية او أي أاشخاص من 

 .منفعة اخرى

الحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، ويعاقب على تهريب المهاجرين ب

 ."دج266.666دج الى 366.666وبغرامة من 

ذا كان من بين الاشخاص المهربين قاصرا، فترفع العقوبة المقررة لتصبح الحبس ا  و 

دج الى 266.666من خمس سنوات الى عشر سنوات، والغرامة من 

 .31مكرر  363دج، طبقا للمادة 1.666.666

كثر من شخص، او من موظف بالمؤسسة تسهل له أريمة بذا ارتكبت الجإما أ

وظيفته الجريمة، او باستعمال السلاح، او من طرف جماعة اجرامية منظمة، فيتغير 

الى  16وصف الجريمة الى جناية، وتكون العقوبة المقررة لها السجن من عشرة 

 .دج6.666.666دج الى 1.666.666سنة، والغرامة من  66عشرين 

نه لم يحدد ألا إن المشرع تحدث عن الضحية القاصر، أي هذا التعديل والملاحظ ف

سنة، وفي  11سنة، و 12نه تحدث في جرائم اخرى عن سن أسنه، بالرغم من 

 .سنة 61نصوص خاصة عن 

نه من حقه عن طريق من أنه ما دام القاصر في هذه الجرائم ضحية، و أونرى 

من  46عمالا للمادة ا  رف مدني، و سس كطأن يتأيمارس الاجراءات القضائية عنه 

اقل  هسنة، فكل من كان عمر  10القانون المدني، ان سن القاصر المقصود هنا هو 

 .سنة، يتمتع بالحماية المقرر للقصر بهذه النصوص القانونية 10من 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

422 

 

ولما كان الطفل المسعف هو اكثر الفئات من الطفولة المعرضة لمثل هذه الجرائم، 

يرتكب هذا النوع من ون قد حماه جزائيا، وأغلظ العقوبة لكن من ن المشرع بذلك يكإف

 .الجرائم في حقه

 .وتعذيبه وبيعه الطفل المسعف ختطافإجريمة   -4

في ظل تزايد الاعتداءات بالاختطاف على القصر، والاعتداء الجنسي عليهم او 

ال التشريع تعذيبهم، او قتلهم، او اشتراط الفدية بالتهديد بذلك، وفي ظل النقص في مج

المرتبط بهذه الظاهرة، ظهر ضغط اجتماعي على المشرع من اجل التدخل، وهو ما تم 

 . 1، اين تم تعديل قانون العقوبات لمسايرة هذه الاحداث6614-66-64فعلا بتاريخ 

الى قانون العقوبات،  3مكرر 602الى  1مكرر 603وقد اضاف المشرع المواد 

وبة السجن المؤبد على كل من يخطف او على عق 1مكرر  603ونصت المادة 

سنة عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج  11يحاول خطف قاصر لم يبلغ سن 

 .من الوسائل هاو غير 

                                                           
مجموعة ، وقد اعتمد هذا القانون في بعدياته على 3100-13-10المؤرخ في  10-00تم تعديل قانون العقوبات بالقانون  1

 :من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، في مجال حقوق الانسان وحقوق الطفل، ومنها

 -03-20زالة جميع اشكال التمييز العنصري التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ إالاتفاقية الدولية الخاصة ب

 .0777-03-02والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 0771

والمصادق عليها مع تصريحات  0707-00-31اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 

 .0773-03-07تفسيرية من الجزائر بتاريخ 

-03-16المصادق عليها بالجزائر بتاريخ  0770-10-33الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب،  الموقعة في القاهرة بتاريخ 

0770. 

-10-17 والمصادق عليها بتاريخ 0777-16-00اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للوقاية ومكافحة الارهاب المعتمدة بتاريخ 

3111. 

المصادق عليها  0777-03-17الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 

 .3111-03-32بالجزائر بتاريخ 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، 

 .3117-17-12، والمصادق عليه بالجزائر بتاريخ 3111-11-31المعتمد بنيويورك بتاريخ 

 



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

423 

 

ذا تم تعذيب الطفل المخطوف او تعرض الى عنف إويعاقب الجاني بالاعدام 

الوفاة، ولا  ذا ترتبت عليهإذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية او إجنسي او 

 .ستفيد الجاني من ظروف التخفيفي

بيع القاصر  فعلمكرر، لتجريم  310ضاف المشرع لقانون العقوبات المادة أكما 

ن كل من اقدم على بيع الطفل القاصر أسنة، وقد نصت هذه المادة على  11اقل من 

سنة، والغرامة من  12سنوات الى  62سنة، يعاقب بالحبس  من  11لاقل من 

ي شكل من أدج، مهما كان الغرض من البيع وب1.266.666دج الى 266.666

شكال كان، وتطبق نفس العقوبة على كل من حرض او توسط في عملية بيع الأ

وبذلك يكون المشرع قد وصل بعقوبة اختطاف الطفل وتعذيبه او الاعتداء عليه . الطفل

 .هو الاعدامجنسيا او اشتراط الفدية بعد اختطافه الى حدها الاقصى و 

عدم التعرض لحيائه وعرضه وعدم في  المسعف حماية حق الطفل: ثالثالفرع ال

 .غتصابها

 نه المساس بحق الطفل القاصر فيأومن ذلك فقد جرم المشرع كل فعل من ش

ن جرم تصوير الطفل في وضعيات جنسية، كما جرم التعدي على أالحياء العام، ب

 .عرضه بالانتهاك او الاغتصاب

 . ة تصوير القاصر وهو يمارس أنشطة جنسيةجريم -1

ن كل من صور قاصرا لم يكمل أ، ب1مكرر 333نصت على هذه الجريمة المادة 

ي وسيلة كانت، وهو يمارس انشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية او غير أسنة، ب 11

نتاج او إ، او قام باساسأغراض جنسية حقيقية، او صور الاعضاء الجنسية للقاصر، لأ
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يع او نشر او ترويج او استيراد او تصدير او عرض او بيع او حيازة مواد اباحية توز 

 .متعلقة بالقصر

ن التجريم يشمله من باب إن الطفل المسعف اكثر عرضة لهذه الافعال، فأوبما 

 .اولى

الى عشر ( 62)وقد عاقب المشرع على هذا الفعل بالحبس من خمس سنوات 

 .دج1.666.666دج الى 266.666، والغرامة من (16)سنوات 

 .1جريمة الفعل المخل بالحياء على القاصر  -2

 12وتنقسم الى قسمين، القسم الاول، وهو الفعل المخل بالحياء على قاصر اقل من 

من قانون العقوبات، فالقانون قد عاقب  334سنة برضاه، وهو ما نصت عليه المادة 

فعل، وانتهى الى العقاب عليه كانت راضية بال وعلى الفعل نظرا لسن الضحية، ول

ذا كان الجاني إسنوات والغرامة، وتتحول الجنحة الى جناية  16الى  62بالحبس من 

 .سنوات 16الى  62صول الضحية، وعقوبتها السجن من أمن 

سنة ولكن  12ما القسم الثاني، فهو الفعل المخل بالحياء على قاصر اقل من أ

من قانون العقوبات، وهو فعل  66فقرة  332بالعنف، وهو ما نصت عليه المادة 

 .سنة 66الى  16يشكل جناية عقوبتها السجن من 

 .ن تكون الضحية انثى ام ذكرأوفي كلا الحالتين يستوي 

 .غتصابالجريمة  -3

من قانون العقوبات، واشتملت على  332نص المشرع على هذه الجريمة بالمادة 

 16الى  62لغة، وعقوبته السجن من فقرتين، فقرة اولى تخص الاغتصاب على البا

                                                           
 .قاصرالخاص جريمة هتك عرض ال ى لدى بعض فقهاء القانون الجنائيتسم 1
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، فتكون 1سنة من العمر 11ذا كان الاغتصاب على قاصرة  دون إسنوات، وفقرة ثانية 

ن العقوبة تتضاعف حسب سن أسنة، أي  66سنوات الى  16العقوبة السجن من 

 .الضحية

 نإنه وللتمييز بين جريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف، وجريمة الاغتصاب، فأغير 

لا يكون من قبل المراة، أن الفعل المخل بالحياء بالعنف يقتضي أغلب الدراسات تؤكد أ

ن يكون الفعل دون الايلاج بالاكتفاء بكشف العورة او اشباع الرغبات أنما يقتضي ا  و 

ن يكون الايلاج في دبر الانثى او أالجنسية دون ايلاج، او الايلاج من الدبر، ويستوي 

ذا كانت على انثى إنها تقوم أغتصاب، فقد استقر الامر على ما جريمة الاأالذكر، 

 .2ومن مكان الولد

وبذلك يكون المشرع قد حمى الطفل المسعف في شرفه واعتباره، في ظل الحماية 

 .المقررة للطفل عامة ومن باب اولى

بعد  لاإالراحة واللعب وعدم العمل في  المسعف حماية حق الطفل: رابعالفرع ال

 .ةسن 16سن 

يعاقب :" نه أالتي تقضي  146في مادته  3نص على هذه الجريمة قانون العمل

دج على كل توظيف لعامل قاصر لم يبلغ السن 6666دج الى  1666بغرامة من 

 .لا في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماإالمقررة، 

                                                           
سنة فقط وتم رفعه الى  07يحدد السن ب  3100-13-10المؤرخ  10-00بالقانون  3100كان القانون قبل تعديل سنة  1

 .سنة 00
 70ص  –المرجع السابق  -الوجيز في القانون الجنائي الخاص –احسن بوسقيعة  -د 2
 0771لسنة  06والمتمم، ج ر العدد المتضمن علاقات العمل المعدل  0771-10-30المؤرخ في  00 -71القانون  3

 .0771-10-31بتاريخ 
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يوما الى شهرين، دون  12بين وفي حالة العود يمكن اصدار عقوبة حبس تتراوح 

المساس بالغرامة التي يمكن ان ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة 

 ".السابقة

سنة كاملة ولا  12ن سن العمل محدد ب أمن ذات القانون على  12وتنص المادة 

لا بناء على رخصة من وصيه الشرعي، ولا يجوز استخدامه في إيوظف القاصر 

 .خطيرة او التي تنعدم فيها النظافة او تضر صحته او تمس اخلاقياتهالاشغال ال

لتكوين طار عقود التمهين لدى مؤسسات اإوالطفل المسعف عادة ما يتم توظيفه في 

له في اطار عقد التمهين ممارسة بعض الاشغال المهنية  تخول ةالمهني، وهذه الاخير 

ما يقوم به، وما يطلب  ةابعته ومراقبنه يتيعن متألا إالتعليمية لدى بعض المؤسسات، 

 .منه

ن يحمي منها الطفل أجريمة تمكن المشرع  63نكون بذلك قد توصلنا الى ازيد من 

ذ إبصفة عامة، والمسعف على سبيل الاولوية، وهي على سبيل الاستدلال لا الحصر، 

 .د جرائم اخرى في نصوص خاصة لم نعالجهاجن تو أيمكن 

ن محيط الطفل أشرع لحماية الطفل المسعف، غير وهو مجهود جبار من الم

لياتها بما يكفل حماية حق الطفل، آلون ة لا يدركون هذه الحماية، ولا يفعالمسعف عاد

ن  بعض الجرائم تقتضي الشكوى من الطفل او من يشرف عليه، وهو ما أاعتبارا 

ه كطرف سعينا الى توضيحه في هذه الدراسة لتمكين الطفل من ممارسة كامل حقوق

مام المشرفين على أ، ولفتح المجال امدني في قضايا الاعتداء عليه مهما كان نوعه

 .الطفل في استعمال هذه الاليات القانونية في حمايته جزائيا
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ن الاختلاف الكبير الذي يظل يستعمله المشرع في تحديد أننا نظل نشير الى أغير 

 11في بعض الجرائم، الى  سنة 12سن القاصر الضحية بين مختلف النصوص من 

سنة في البقية، هو اختلاف  61سنة في البعض الاخر، الى  10سنة في اخرى، الى 

من القانون المدني،  46الى ما اشارت اليه المادة  مبرر له، ويتعين توحيد هذه السن لا

 .سنة كاملة، وكل طفل لم يبلغ هذا السن فهو قاصر يتعين حمايته 10وهي 

جراءات إن الطفل ضحية الافعال الجنسية قد قرر له المشرع أرة كما تجب الاشا

-12المؤرخ في  16-12من القانون  42خاصة لسماعه، نص عليها بمقتضى المادة 

المتضمن حماية الطفل، ومن بين هذه الاجراءات ضرورة التسجيل  62-6612

ر السمعي البصري عند سماع الطفل ضحية الاعتداء الجنسي مع امكانية حضو 

اخصائي نفسي لمساعدته، ويتم التسجيل بمعرفة ضابط الشرطة القضائية او وكيل 

ن يكلفوا اي شخص مؤهل لتسجيل الطفل، أالجمهورية او قاضي التحقيق، ولهؤلاء 

ويتم تحرير ما ورد في التسجيل كتابة، ويدرج بالملف، ويمكن للقضاة والمحامين 

 .نقضاء الدعوىإويتلف بعد سنة من والاطراف مشاهدة التسجيل مع ضمان سريته، 

ن الطفل المسعف ليس دائما ضحية، فقد أهذا عن الطفل المسعف كضحية، غير 

يكون مشتبه به حدث، او متهم حدث، او حدث جانح محكوم عليه نهائيا، بالرغم من 

سنه، وقد حاول المشرع حماية الطفل المسعف في هذا الوضع ايضا، وهو ما 

 .ث الثاني من هذا الفصلسنتعرض له في المبح
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 .كمتهمالحماية الجزائية للطفل المسعف : المبحث الثاني

 

ضحية، تطرقنا في المبحث الاول من هذا الفصل الى وضع الطفل المسعف ك

بالنظر الى المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكيف حماه المشرع جزائيا، 

مسلم، وله تقاليده وعاداته، فقد نظم المشرع حق واعتبارا ان الجزائر بلد اغلب شعبه 

 .الطفل المسعف في الحماية بصفته كجانح

كان المشرع ينظم حق الطفل بصفة عامة ضمن مجموعة متفرقة  6612والى غاية 

من النصوص القانونية موزعة على قانون العقوبات، وقانون الاجراءات الجزائية، 

ها من ، وغير 1المتضمن حماية الطفولة والمراهقة 3-26وقانون تنظيم السجون، والامر 

 .النصوص

المتضمن قانون حماية  6612-62-12المؤرخ في  16-12ثم صدر القانون 

، وهو قانون ألغى كل الاحكام المنظمة لحماية الطفل في مختلف النصوص، 2الطفل

باستثناء النصوص التنظيمية في انتظار صدور النصوص التنظيمية الخاصة به، 

حاول المشرع الاقتداء بما هو معمول به في  جاء بنص موحد لحماية الطفل، وقدو 

 ،3أغلب دول العالم المتقدمة من تخصيص نصوص خاصة لحماية الطفل الجانح

انقسمت حماية الطفل الجانح جزائيا من مرحلة التحقيق الابتدائي امام الضبطية وهكذا 

                                                           
-13-33بتاريخ  01المتضمن قانون حماية الطفولة والمراهقة، ج ر رقم  0763-13-01المؤرخ في  2-63الامر  1

0763 
 3101-16-07بتاريخ  27ج ر رقم  -المتضمن قانون حماية الطفل  3101-16-01المؤرخ في  03-01القانون  2

3 Shih-chin LIN- LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA JUSTICE PENALE DES MINEURS 

DELINQANTS –Thees pour le doctorat en droit prive et sciences criminelles- Universite aix-marseille- 

2017-2018- P 203- 2017. 
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مهورية، ثم مرحلة التحقيق القضائي، ثم القضائية، الى مرحلة المثول امام وكيل الج

 .ثم مرحلة الاستئناف، ثم مرحلة تنفيذ الاحكام مرحلة المحاكمة والنطق بالعقوبة،

 .بتدائيالحماية الطفل المسعف الجانح في مرحلة التحقيق : ولال مطلب ال

مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الممتدة من لحظة ارتكاب الواقعة المجرمة، 

ما بتقديم الاطراف امامه، او إالى لحظة وصول الملف الى وكيل الجمهورية المختص، 

بارسال الملف عن طريق البريد حسب تعليماته، وحسب خطورة الوقائع، ووضع 

 .ن كان موقوفا تحت النظر او حراإالمشتبه به في هذه المرحلة ما 

قضائية هي المرحلة التي ن مرحلة التحقيق الابتدائي في اغلب النظم الأوالمعروف 

فة غير ــــــــــــــما بصا  ما بصفة عمدية، و إن تهضم حقوق المشتبه بهم، أيحتمل فيها 

عن طريق الخطأ من ضباط الشرطة القضائية في تطبيق  -وهو الغالب -عمدية 

القانون، او عن طريق الخطأ من المشتبه به في حد ذاته، نظرا للخوف الذي ينتابه من 

ومن عناصر الضبطية القضائية المسلحون، وكل ما يحيط به  ،حت النظرالوضع ت

شياء لا وجود لها أمن اعمال تبدو في غالبها عنيفة، مما يدفع به أحيانا الى التصريح ب

 .او لم يرتكبها

ساس انصب مجهود اغلب المنظمات والجهات المدافعة عن الطفل وعلى هذا الأ

ية في مرحلة التحقيق الابتدائي بتقديم الضمانات الى تنظيم حقه في الحماية الجزائ

اللازمة لحماية حقه من اخطاء ضباط الشرطة القضائية المحتملة من جهة، ولطمأنته 

وتهدئة روعه، ومساعدته على التركيز على ما يحمل ضده من أفعال، ليحس بالأمان 

وقد دة الجميع، فع عن نفسه بالشكل الذي يؤدي الى إظهار الحقيقة لفائااللازم، ويد

كل مشرعي العالم على ضرورة العمل على منع حرمان الطفل  unicefحثت منظمة 
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من حريته، وعدم اتخاذ هذا الاجراء ضده إلا كآخر حل ممكن، وللمدة الاقصر 

قرها المشرع الجزائري لحماية حق الطفل في أفما هي هذه الضمانات التي ، 1الممكنة

 مرحلة التحقيق الابتدائي؟

 .أثناء التوقيف للنظر المسعف حقوق الطفل: ولال فرع ال

ذا لم يكن قد بلغ عشرة سنوات إنه لا حديث عن الطفل الجانح، أنشير هنا اولا 

نه لا حديث ان أكاملة من عمره طبقا لاحكام المادة الثانية من قانون حماية الطفل، و 

كاملة من عمره ( 13)توقيف الطفل تحت النظر اذا لم يكن قد اكمل ثلاثة عشر سنة 

 .من ذات القانون 40حسب احكام المادة 

لة دقيقة، تقتضي بحث اجراءت التوقيف، ومكان ألة التوقيف للنظر مسأومس

 .التوقيف للنظر

 .التوقيف للنظر إجراءات من حيث المسعف الحماية المقررة للطفل -1

كيل شراف و إالتوقيف للنظر من صلاحيات ضابط الشرطة القضائية، تحت 

الجمهورية المختص، والسلطة التقديرية في توقيف المشتبه بهم تحت النظر من 

حاط المشرع هذه السلطة ببعض الاجراءات أصلاحيات ضابط الشرطة القضائية، وقد 

 :همهاأمر بطفل جانح، ذا تعلق الأإن يقوم بها ضابط الشرطة القضائية أيتعين 

 41م . سنة من عمره 13ان يكون الطفل قد اكمل  -

خلالا ظاهرا بالنظام العام، إلا في الجرائم التي تشكل إلا يكون التوقيف للنظر  -

. وتلك التي يكون الحد الاقصى للعقوبة فيها يفوق خمس سنوات حبسا و في الجنايات

 .66ف  40م 

                                                           
1 UNICEF- La protection de l’enfant – Guide a l usage des parlementaires – unicef 2004- p 136  
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ن المشتبه به الحدث قد ارتكب أن توجد مقتضيات واضحة في التحقيق تفيد أ -

ن يتم توقيف الحدث في أمقتضيات على سبيل المثال لا الحصر، الفعل، ومن هذه ال

ن أن توجد دلائل مرجحة بقوة لارتكابه الفعل، او أرتكاب الوقائع، او إحالة تلبس ب

ن حياته او أن الطفل مشتبه به، و أيلاحظ ضابط الشرطة بما له من سلطة في الميدان 

 .ي اعتداءألحمايته من ن توقيفه يكون أطر من الضحية او ذويه، و خجسده في 

نه سيضع الطفل تحت نظام التوقيف تحت أن يخطر وكيل الجمهورية فورا أ -

 .النظر

ن يحرر ضابط الشرطة تقريرا بدواعي التوقيف للنظر، يسلمه لوكيل الجمهورية أ -

 .على الفور

 40م. ذن وكيل الجمهوريةإساعة قابلة للتجديد ب 64لا يتجاوز التوقيف للنظر  -

 .63ف 

 .64ف .  40م . ساعة 64كل تجديد لا يتجاوز  -

خطار الممثل إد توقيف الطفل، ر يجب على ضابط الشرطة القضائية، بمج -

في حالة الطفل المسعف يخطر مدير المؤسسة او مدير النشاط )الشرعي له 

ن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من أبكل وسيلة ممكنة، و ( الاجتماعي

  26م . ته او محاميه، وتلقي زياراته وزيارة المحاميالاتصال بعائل

يجب على ضابط الشرطة القضائية تمكين المسئول عن الطفل ومحاميه من  -

 26م .زيارته 

نه بامكانه طلب عرضه على أيجب على ضابط الشرطة القضائية تبليغ الطفل  -

 .طبيب للمعاينة



 فةــولة المسعــوق الطفــحق

 

432 

 

للنظر  هطبيب فور توقيفيجب على ضابط الشرطة القضائية عرض الطفل على  -

  21م. ن تدرج بملفهألفحصه وتحرير شهادة طبية بهذا الش

يجب على ضابط الشرطة القضائية عرض الطفل على طبيب لمعاينته بعد نهاية  -

 21م. سماعه

بلاغ وكيل الجمهورية في حالة انعدام محام إيجب على ضابط الشرطة القضائية  -

. ام يساعد الطفل عن طريق المساعدة القضائيةيحضر السماع مع الطفل لتعيين مح

 24م

بلاغ الطفل بحقوقه المنصوص عليها إيجب على ضابط الشرطة القضائية  -

ن أالمتضمنة حقه  24المتضمنة الاتصال بأهله وبالمحامي والطبيب، و 26بالمادتين 

 .21م . ن يشار لذلك بمحضر السماعأيسمع في حضور محامي، و 

 .التوقيف للنظر من حيث مكان المسعف ة للطفلالحماية المقرر  -2

ثير على أحقه، وعدم الت همية بالغة في حمايةألمكان توقيف الطفل الجانح للنظر 

عادة إ، ولو كان هذا الطفل خطير نظرا لاحتمال استرجاعه دائما واحتمال معنوياته

 تاهيله كمواطن صالح، وعلى ذلك فلا يجوز وضعه في مكان مع المشتبه بهم

ن يكون المكان لائقا ونظيفا، ويراعي كرامة الانسان، وخصوصيات أالبالغين، ويتعين 

ن يكون المكان منفصلا تماما عن البالغين، تحت مسؤولية ضابط أالطفل واحتياجاته، و 

 64ف 26م . الشرطة القضائية

مكان توقيف الاطفال لحداث بزيارة ن يقوم وكيل الجمهورية وقاضي الأأكما يتعين 

  62ف  26م . لنظر مرة واحد على الاقل في الشهر لكل واحد منهما، وبشكل دوريل
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السماع الولي أمام الضبطية أثناء  المسعف حقوق الطفل :ثانيالفرع ال

 .القضائية

ن المشرع قد قدم ضمانات كبيرة للطفل الجانح لسماعه في إعلى خلاف البالغ، ف

 :من هذه الضمانات الهامة خصوصا ما يليمام الضبطية القضائية، و أالتحقيق الاول 

ن لم يكن له ا  لا بحضور دفاعه، و إلا يتم سماع الطفل الموقوف تحت النظر  -

وعلى هذا الاخير  ة،محام وجب على ضابط الشرطة القضائية ابلاغ وكيل الجمهوري

الضبطية القضائية،  مماأن يعين بالتنسيق مع نقيب المحامين محام لمساعدة الطفل أ

ن نقيب المحامين يعين قائمة من المحامين للقيام ألمعمول به في جميع المحاكم وا

حداث، بمهام المساعدة القضائية يبلغها مسبقا لكل من وكيل الجمهورية وقاضي الأ

 24م. تصال بهمستعجال يتم الإوفي حالة الإ

الة ، وفي ح22م . ذا كان معروفاإلا بحضور وليه الشرعي إلا يتم سماع الطفل  -

 .الطفولة المسعفة يتم بحضور مدير مؤسسة الطفولة المسعفة و المساعدة الاجتماعية

يمسك ضابط الشرطة القضائية سجلا تدون فيه محاضر سماع الاطفال  -

. الجانحين، والبيانات الخاصة، يؤشر عليه مسبقا من طرف وكيل الجمهورية المختص

 .3ف  26م

عة على فترات متقطعة يسمح فيها للطفل من يتم سماع الحدث حول موضوع الواق -

 61ف  26م. خذ قسط من الراحةأ

يتم سماع الطفل الجانح على محضر، تدون فيه مدة سماعه، وفترات الراحة اثناء  -

لا اليوم والساعة التي ا  ن تم، و إالسماع، واليوم والساعة التي تم فيهما اطلاق صراحه 

 61ف  26م . توقيف الطفل للنظر أسبابقدم فيهما الى وكيل الجمهورية، وكذا 
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ترفق شهادات الكشف الطبي لما قبل السماع وما بعده بمحضر السماع تحت  -

 64ف 21م . طائلة البطلان

 .القضائيحماية الطفل المسعف الجانح في مرحلة التحقيق : ثانيالمطلب ال

لى غاية اتخاذ مام وكيل الجمهورية اأمرحلة التحقيق القضائي من تقديم الطفل  أتبد

ما باحالته للمحاكمة امام قسم إلمكلف بالتحقيق امرا بالتصرف في الملف االقاضي 

ذا كانت الواقعة جنحة او انتهت باعادة التكييف كمخالفة، او إالاحداث لنفس المحكمة 

مر بانتفاء أذا تعلق الامر بجناية، او إحالته على قسم الاحداث بمحكمة مقر المجلس إ

 .ى في حقهوجه الدعو 

ن المشرع قد قرر قواعد عامة للتحقيق مع الاحداث، يتعين التطرق لها، قبل أغير 

 .التفصيل في اجراءات التحقيق ذاتها

 .الجانحين ينالمسعف طفالالقواعد العامة للتحقيق مع ال: ولال فرع ال

 :لياورد المشرع مجموعة هامة من القواعد للتحقيق مع الطفل الجانح نوردها فيما ي

سنوات من ( 16)لا يكون محلا لأية متابعة جزائية الطفل الذي لم يكمل عشر  -

ن وكيل الجمهورية مطالب بمراقبة سن الطفل قبل توجيه الاتهام له، إعمره، وبالتالي ف

ن ذلك إسنوات لجريمة، فنقول  16نه لا يتصور ارتكاب طفل عمره اقل من أوقد يقال 

ين قد يعتدي أسيما في مؤسسات الطفولة المسعفة، ممكن جدا، وحدث عديد المرات لا

ن يحدث له عاهة مستديمة وسن الجاني لا أطفل على طفل اخر مثلا بالضرب او 

 .سنوات 16يتعدى 
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سنة بتاريخ ارتكاب  13و اقل من  16لا يكون الطفل الذي يتراوح عمره بين  -

مؤسسة عقابية ولو  لا لتدابير الحماية والتهذيب ولا يمكن وضعه فيإالواقعة محلا 

 61ف 21م . بصفة مؤقتة

سنة من العمر  11سنة ولم يبلغ  13لا يمكن وضع الطفل الذي يتجاوز  -

ذا دعت الى ذلك الضرورة، واستحال اتخاذ أي إلا إبمؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، 

عادة التربية وادماج يتعين وضع الطفل المعني بمركز لإ اجراء اخر، وفي هذه الحالة

ن أي حالة ي المؤسسات العقابية، ولا يمكن بأحداث فحداث، او بجناح خاص بالأالأ

حداث بذل كل ما نه على قاضي الأأ، أي 66ف 21م . يوضع مع البالغين الموقوفين

 . بوسعه لعدم وضع الطفل بالحبس المؤقت

مر من رئيس أيعين في كل محكمة قاضي للاحداث لمدة ثلاث سنوات ب -

خبرة لا تقل ) قل ن يكون برتبة نائب رئيس محكمة على الأأويتعين المجلس القضائي، 

 .(عن اربع سنوات من العمل القضائي

حداث برتبة نائب رئيس محكمة بقرار أيعين في محكمة مقر المجلس قاضي  -

ن هذا القاضي هو من أمن وزير العدل حافظ الاختام لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا 

 21م . نظر الجنايات المرتكبة من الاحداثس قسم الاحداث المختص بأيتر 

يحقق في الجنح المرتكبة من الاحداث قاضي الاحداث، في حين يحقق في  -

حداث قاضي التحقيق المكلف بجنايات الاطفال، الذي يعين الجنايات المرتكبة من الأ

 .64ف  21م . مر من رئيس المجلس المختصأبناء على 

غون واطفال، يقوم وكيل الجمهورية بفصل ذا اشترك في الجريمة متهمون بالإ -

 .الطفل عن البالغين بملف منفصل
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يرتكبها الطفل، ولا يمكن في الجنح والجنايات التي  جباريإالتحقيق القضائي  -

ة والمحاكمة المباشرة دون تحقيق، حجراءات التلبس بالجنن يخضع الطفل لإأ ي حالأب

مام قسم أن يتم استدعاء الطفل مباشرة أما في المخالفات فالتحقيق اختياري، ويمكن أ

 .22-24م . الاحداث للمحاكمة دون تحقيق عن المخالفة لبساطة الواقعة

ن أيتعين على قاضي الاحداث، او قاضي التحقيق المكلف بجنايات الاطفال  -

يجري بحثا اجتماعيا اجباريا عن الطفل، يتضمن عادة وضعه في العائلة، او العائلة 

مؤسسة الطفولة المسعفة، وعدد اخوته ومستواه الدراسي، ونوعية دراسته، الكافلة او في 

وسوابقه في مؤسسة الطفولة المسعفة الى غير ذلك من الامور التي قد تسهل التحقيق 

 .معه او محاكمته

حضور المحامي مع الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق  -

ه الشرعي من تعيين محام يتم تعيينه مباشرة ذا لم يتمكن الطفل او ممثلا  والمحاكمة، و 

 .22م . من قائمة المساعدة القضائية

 .تلك هي الضمانات المقدمة من المشرع للتحقيق مع الطفل كقواعد عامة

 المسعف إجراءات التحقيق مع الطفل ضمانات الحماية أثناء :ثانيالفرع ال

 .الجانح

مره، أيستمع اليه بحضور ولي  ن يتم تقديم الطفل امام وكيل الجمهوريةأبعد 

من قاضي الاحداث فتح تحقيق  ومحاميه، ويتقدم وكيل الجمهورية بعريضة يلتمس فيها

ما في الجنايات فيلتمس من قاضي التحقيق أفي الواقعة التي تشكل جنحة او مخالفة، 

 .المكلف بجنايات الاطفال فتح تحقيق في الواقعة بطلب افتتاحي
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ثم يشرع في سماع  الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة، القاضي المحققويخطر 

ن يكون الطفل ممثلا بمحام، ويبذل كل ما في وسعه شخصيا او أالاطراف على 

جراء فحص إمر بأبالاستعانة بمصالح الوسط المفتوح للتعرف على شخصية الحدث، وي

 .مر للطفلن لزم الأإطبي ونفسي وعقلي 

حيات المخولة لقاضي التحقيق في التحقيق في حداث بكامل الصلاويتمتع قاضي الأ

 20م. الواقعة

وبهذه الصفة، يستمع بعد تقديم الطفل اليه الى كل اطراف القضية، والى الطفل، ثم 

حداث او قاضي نه، وفي هذا الصدد يمكن لقاضي الأأيقرر ما يراه للتصرف بش

: لتدابير المؤقتة التاليةن يتخذ تدبيرا او اكثر من اأالتحقيق المكلف بجنايات الاطفال 

 .26م

تسليم الطفل الى ممثله الشرعي او الى شخص او عائلة جديرين بالثقة، وفي  -

 .حالة الطفل المسعف الى مدير مؤسسة الطفولة المسعفة التي يتواجد بها عادة

 .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

 .وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة -

مصالح الوسط  تكليفوضعه عند الاقتضاء تحت نظام الحرية المراقبة، و  -

 .المفتوح بتنفيذ ذلك

ذا إمر بوضع الطفل تحت نظام الرقابة القضائية أن يأيمكن لقاضي الاحداث  -

 21م. كانت الافعال المنسوبة اليه قد تعرضه الى عقوبة سالبة للحرية
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ن إبس المؤقت، ومع ذلك فسنة رهن الح 13قل من ألا يمكن وضع الطفل  -

حداث او القاضي مر قاضي الأأن يأعلاه لا تكفي، يجوز أكانت التدابير المذكورة 

 :المكلف بجنايات الاطفال بوضع الطفل رهن الحبس المؤقت بالشروط التالية

 .سنة كاملة بتاريخ ارتكاب الواقعة 13ن يتجاوز سنة أ -

ريمة المتابعة بها الطفل تزيد في ن تكون العقوبة المقررة للجأفي مادة الجنح  -

 .قصى عن ثلاث سنوات او تساويهاحدها الأ

سنة، وبالرغم من كون الحد الاقصى للعقوبة  13وبالرغم من بلوغ الطفل  -

قل أذا كان عمر الطفل إنه إسنوات، ف 63المقررة للجنحة المتابعة بها يساوي او يفوق 

ذا كانت الجنحة تشكل إلا إلمؤقت مر بوضعه رهن الحبس اسنة، لا يمكن الأ 12من 

ن تكون أخلالا خطيرا وظاهرا بالنظام العام، او كان الحبس ضروريا لحماية الطفل، و إ

 .مدة الحبس شهرين غير قابلة للتجديد

يداعه الحبس إمر بنه يجوز الأإسنة من العمر ف 12ذا كان الطفل يتجاوز إ -

 .نحلمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في الج

سنة مدة شهرين  13في مادة الجنايات يمكن حبس الطفل الذي يفوق عمره  -

 .في قانون الاجراءات الجزائية ةوحسب الاجراءات المقرر  ةقابلة للتجديد بنفس المد

بعد نهاية التحقيق يرسل القاضي المحقق الملف الى وكيل الجمهورية لتقديم 

 .ايام 62التماساته خلال 

لا وجه أمر إما بأن يأث او القاضي المكلف بجنايات الاطفال ويمكن لقاضي الاحدا

مر باحالة أن الوقائع تشكل مخالفة او جنحة أحداث ى قاضي الأأذا ر ا  للمتابعة، و 

ن راى قاضي التحقيق إما أالملف على قسم الاحداث لنفس المحكمة للمحاكمة، 
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الملف الى قسم  رسالإن الواقعة تشكل جناية فيأمر بأالمكلف بجنايات الاطفال 

 .حداث بمحكمة مقر المجلس لتتم محاكمة الحدث هناكالأ

 .المحاكمة والتنفيذحماية الطفل المسعف الجانح في مرحلة : ثالثالمطلب ال

وذلك لعدة اعتبارات، صعب واعقد مراحل الدعوى العمومية أمرحلة المحاكمة من 

ن التحقيق الذي كان سريا أنذكر منها بالنسبة للبالغ على سبيل المثال لا الحصر، 

لمتهم، يا يحضره من يشاء من الناس، وهو ما قد يربك انسيصبح تحقيقا نهائيا عل

دلاء سئلة القاضي رئيس الجلسة، ما قد يؤدي به الى الإويؤثر على طريقة رده على أ

 .بتصريحات ليست في صالحه

في المناقشات التي ان العبرة في القانون بما يدور في جلسة التحقيق النهائي، و  -

 .1من قانون الاجراءات الجزائية 616تتم فيه للادلة، حسب مقتضيات المادة 

ان بعض جلسات المحاكمة، كجلسة الجنايات لها هيلمان كبير، ورهبة عظيمة قد  -

تؤثر على المتهم بشكل يفقد معه بعض تركيزه وهو بالغ فما بالك بالحدث، اعتبارا 

سبعة اشخاص على منصة )عة معتبرة ممن سيحاكمونه للتشكيلة التي تضم مجمو 

بالاضافة الى ( ربعة محلفينأالمحاكمة هم كل من الرئيس ومستشارين محترفين، و 

كاتب الجلسة والنائب العام و هيئة الدفاع، ووجود قوات كبيرة من رجال الامن والدرك، 

ت عن خطورة و محضر الجلسة، كل هذا بالاضافة الى ما يسبق الجلسة من معلوما

الواقعة واحتمال العقوبة القاسية، وهي كلها امور لا تزال محل نقاش بالنسبة للبالغ 

 .للوصول به الى المحاكمة العادلة

                                                           
 –ة الجزائري المعدل والمتمم يالمتضمن قانون الاجراءات الجزائ 0777-07-17-10المؤرخ في  011-77الامر رقم  1

 0777-17-01بتاريخ  00ر رقم  ج
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ثناء أن يضع الطفل في موقف مغاير أهذه المعطيات كلها استغلها المشرع، وحاول 

س الى المواثيق ساالمحاكمة، نظرا لظروفه وصغر سنه، ونظرا لعدة معطيات تعود بالأ

ها الجزائر، ولحماية حق الطفل في التمتع بمحاكمة خاصة، يلإالدولية التي انضمت 

حداث بخلاف البالغين من حيث الجهة ومن ذلك فقد نظم المشرع الجزائري محاكمة الأ

ساس الجنحة او المخالفة، او أحداث على حاله قاضي الأإ، سواء مالمكلفة بمحاكمته

 .ساس الجنايةأطفال على يق المكلف بالأحاله قاضي التحقإ

 .جراءات التنفيذا  ستئناف، و جراءات المحاكمة والإإيضا أكما نظم 

ئات تختلف عن يبتقرير محاكمته به جزائيا المسعف حماية الطفل: ولال فرع ال

 .البالغين

مام قسم الاحداث، أن تتم محاكمة الطفل المحال بجنحة او مخالفة أاقر المشرع 

حداث رئيسا، يوجد بكل محكمة عبر القطر الوطني، ويتكون من قاضي الأ وهو قسم

 . حداث عضوينللأ( 66)ومن مساعدين محلفين 

حداث حداث المكلف بالمحاكمة، هو نفسه قاضي الأحداث رئيس قسم الأوقاضي الأ

قدمية أالذي حقق مع الطفل، فيكون مألوفا لديه، وهو من القضاة الذين تشترط فيهم 

ن يكون لهم أن اشرنا، و أكما سبق و ( نائب رئيس محكمة) ات على الاقل سنو  64

 .طفالهتمام بالأإ

ن يتم تعيينهما من قائمة تعدها لجنة أما المساعدين المحلفين فقد اشترط القانون أ

 36ن يكونا من المهتمين بالاطفال، ويتجاوز عمرهما أتجتمع بالمجلس القضائي، و 

زائرية، ويتم تعيينهما لثلاث سنوات، ومعهما مساعدين سنة، يتمتعان بالجنسية الج

صليين أمحلفين احتياطيين، وقبل تولي مهامهم يتعين على المساعدين المحلفين 
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 فين اخلص أ بالله العلي العظيم قسمأ:"مام المحكمةأداء اليمين التالية آواحتياطيين 
 16م" دقول شهيأن اكتم سر المداولات، والله على ما أداء مهمتي وأ

ن كانت ا  كثر من البالغ، فمحاكمة الطفل و أن المشرع اهتم بالطفل أوما يلاحظ هنا 

مام هيئة تتكون من ثلاثة اشخاص، هم قاضي الاحداث أن تتم أجنحة او مخالفة لا بد 

رئيسا، والمساعدين المحلفين، بشروط بالنسبة للقاضي وبالنسبة للمحلفين، على خلاف 

نتحدث عن ) الحكم المخصص للفصل في قضيته قاضي فرد  س جهةأالبالغ الذي يتر 

 .وقد يكون حديث عهد بالقضاء، ولا مانع في ذلك( 1الجنح والمخالفات

مام محكمة أن محاكمته لا تكون إمر بالاحالة لارتكاب الطفل لجناية، فذا تعلق الأا  و 

حداث بمحكمة مقر ما قسم الاإنما تكون ا  شرنا بالنسبة للبالغ، و أالجنايات بهيلمانها كما 

، وبنفس التشكيلة والاجراءات الخاصة (عادة تكون مقر الولاية) 20المجلس القضائي م

 .بالجنح والمخالفات

 .إجراءات خاصة لمحاكمته بتقرير جزائيا المسعف حماية الطفل: ثانيال فرعال

من هو ما اشرنا اليه سابقا نسبة لمحاكمة الاحداث وحمايتهم، اول ملاحظة هامة بال

فقد قرر  لهذاصعوبة قد يتلقاها المتهم البالغ من علنية الجلسة وحضور الجمهور لها، و 

من  16ن تكون محاكمته في جلسة سرية، طبقا لاحكام المادة أالمشرع حماية للطفل 

عفاء الطفل من حضور إحداث ن المشرع اجاز لقسم الأإقانون حماية الطفل، بل 

ول عنه والاجابة بدلا منه، وهنا يمكن لمدير النشاط الجلسة، والاكتفاء بحضور المسئ

الاجتماعي تفويض المساعدة الاجتماعية بالحضور مكان الطفل المتواجد بمؤسسة 

                                                           
حكمة المخالفات المتعلق بحماية الطفل يجير محاكمة الطفل الحدث امام م 03-01كان القانون القديم قبل صدور القانون  1

من قانون الطفل،  007من قانون الاجراءات الجزائية، وتم إلغاؤها بمقتضى المادة  007الخاصة بالبالغين طبقا للمادة 

 .واصبح الطفل في كل الاحوال يحاكم امام قسم الاحداث بالتشكيل المذكورة اعلاه
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الطفولة المسعفة، او مدير هذه الاخيرة، ويعتبر الحكم حضوريا للطفل طبقا لمقتضيات 

 .63ف 16المادة 

مر بانسحاب أن يأالمحاكمة كما يمكن لرئيس الجلسة في كل مرحلة من مراحل 

 .الطفل في كل المرافعات او جزء منها

ن ينظر قضية في حضور باقي المتهمين، بل تنظر كل أولا يجوز لقسم الاحداث 

من المتهمين ر الطفل المتهم المعني دون غيره قضية منفصلة عن الاخرى، ويحض

 .61ف 13طبقا للمادة 

قاربه الى الدرجة الثانية، وشهود أللطفل، و لا الممثل الشرعي إولا يحضر المرافعات 

الجمعيات المهتمة بشؤون الطفل  قتضاءالقضية والضحايا والقضاة والمحامين، وعند الإ

 .66ف 13مندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية، حسب المادة و 

ن المحاكمة تكون قد أاعتبارا  10وينطق بالحكم في جلسة علنية طبقا للمادة 

 .نه لا خوف من عدم تركيز الطفل لحضور الجمهورأانتهت، و 

جراءات حاط محاكمة الطفل الجانح بمجموعة هامة من الإأوبذلك يكون المشرع قد 

 .جراءات الخاصة بالبالغين، وحماه جزائيا بصفته كمتهمتختلف كلية عن الإ

 .عقوبات خاصة به بتقرير جزائياالمسعف  حماية الطفل: ثالثال فرعال

رع في حماية الطفل جزائيا على العقوبة، فقد قرر بالقواعد العامة منذ ركز المش

سنة من العمر الى  11سنة و 13ن يخضع الطفل الذي يبلغ بين أذا تقرر إنه أالبداية 

 :ن تكون  كالاتيأن العقوبة يجب إحكم جزائي ف

كون ن تأذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الاعدام او السجن المؤبد تعين إ -

 .ن تكون حبسا لا سجناأالعقوبة من عشرة الى عشرين سنة، و 
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ن تكون أذا كانت العقوبة المقررة عادة هي السجن او الحبس المؤقت، تعين ا  و 

 .ن تكون حبسا في كل الاحوالأالعقوبة نصف المدة التي يحكم بها على البالغ، و 

 1.او الغرامة ما بالتوبيخإنه يقضى على الطفل إما في مواد المخالفات، فأ

ما في النص الخاص بقانون حماية الطفل، فقد قرر المشرع العقوبات الممكنة أ

 :التالية

 :كثر من تدابير الحماية والتهذيب التاليةأتخذ ضد الطفل تدبير او ين أ  -أ

عانات تسليمه لمثله الشرعي او شخص او عائلة جديرين بالثقة، مع تحديد الإ -1

 .2اللازمة لرعايته

 .لرعاية الطفولة ةوضعه في مؤسسة معتمد -6

 .يواء الاطفال في سن الدراسةوضعه في مدرسة داخلية صالحة لإ -3

 .طفال الجانحينوضعه في مركز متخصصة في حماية الأ -4

ن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة ويكلف مصالح أحداث ويمكن لقاضي الأ

 .الوسط المفتوح بمراقبته

 :نه استثناء يمكنألا إهي الاصل في العقوبات الموقعة على الطفل، وهذه العقوبات 

ن تطبق عليه عقوبة أسنة، يمكن  11و 13ذا كان الطفل يبلغ من العمر بين إ -ب

ن يتم تعليل الحكم بها، أمن قانون العقوبات، على  26الحبس او الغرامة طبقا للمادة 

 .12حكام المادة لأنها استثناء، طبقا للقواعد العامة و أاعتبارا 

                                                           
 .من قانون العقوبات 10و 11راجع المادتين  1
حداث بتسليم طفل لشخص او عائلة جديرين بالثقة، تعين على مسؤوله المدني ان يساهم في مصاريف اذا امر قسم الا 2

المتضمن شروط  3107-13-07المؤرخ  77-07الرعاية، وقد تم تنظيم كيفية هذه المساهمة بمقتضى المرسوم التنفيذي 

 .الاسرة او المسلم للغيروكيفيات الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج 
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لا عقوبة إسنة من العمر  13قل من أو  16لا يتخذ ضد الطفل الذي يبلغ بين  -ج

 12حكام المادة التوبيخ طبقا لأ

 .في إطار تنفيذ الحكام والقرارات جزائيا المسعف حماية الطفل: رابعال فرعال

توفر لدى جراءات خاصة وامتيازات لا تإخص المشرع الطفل الجانح المحكوم عليه ب

 :البالغ ومنها

صلاح حاله، لاسيما تقارير الوسط إنه قد تم أكيدة أذا أعطى الطفل ضمانات إ -

من يوم انقضاء التدبير  المفتوح والمساعدة الاجتماعية، بعد انقضاء مهلة ثلاث سنوات

ن يامر بناء على عريضة مقدمة من أالخاص بالحماية والتهذيب جاز لقسم الاحداث 

مر أب 61ن، او من النيابة العامة او من تلقاء نفسه بإلغاء القسيمة رقم أصاحب الش

ي فعل، أن لم يرتكب أويصبح الطفل ك 61ي طعن، وتتلف القسيمة رقم غير قابل لأ

 .من ذات القانون 161طبقا لاحكام المادة 

حداث سواء كانت تدابير حماية او عقوبات حكام الخاصة بالأتقيد القرارات والأ -

لا في إنه لا يشار اليها ألا إبة للحرية او غرامات، في صحيفة السوابق القضائية، سال

 .من قانون حماية الطفل 162الموجهة للقضاة، طبقا للمادة  66القسيمة رقم 

تشير الى  أن بعض الجهات القضائية لا تزال وعن طريق الخطأوما لاحظناه  

مخالف للقانون، ويتعين على مر أالاحكام الصادرة ضد الشخص وهو حدث، وهو 

 .تصال بالنائب العام المختص لتصحيحه إدارياالمعني مجرد الإ

عتبار الطفل الجانح وتلغى بقوة القانون كل العقوبات والتدابير المسجلة في إيرد  -

، من قانون حماية الطفل 160ن يصبح بالغا، طبقا للمادة أصحيفته القضائية بمجرد 
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خر ما توصل اليه الفقه المقارن، ومبنية من فكرة فلسفية مفادها وهي مادة مستمدة من آ

 .1ضرورة نسيان كل ما ارتكبه الطفل في صغر عند كبره

لك يكون المشرع قد حمى الطفل الجانح بصفة عامة، والطفل المسعف الجانح ذب

ذ خصص لردع كل إه كضحية، صفتما بإولى جزائيا، أومن باب  ةبصفة خاص

ن أردة عليه ترسانة كبيرة من النصوص القانونية والجرائم حاولنا الوا تالاعتداءا

غلبها لتسهيل الوضع على الطفل المسعف والمشرفين عليه والقائمين على أنحصر 

تربيته ورعايته، كما خصص نصوص دقيقة بمقتضى قانون حماية الطفل، لحماية 

، نظرا لوضعه وسنه، السعي الى الوصول الى محاكمة عادلة لهب، بصفته جانحاالطفل 

ن كان مسعفا، من مرحلة التحقيق الابتدائي والوضع تحت النظر إوظروفه، لاسيما 

رة في القوانين المقارنة دجراءات ناإفاده المشرع بأالى التحقيق القضائي والمحاكمة، ثم 

طلاع عليها من حكام ضده، فمنع الإثار تسجيل الأآفيما يتعلق بتنفيذ العقوبات عليه و 

ن تسجل في صحيفته القضائية المسلمة لغير ألا القضاء، كما منع إة جهة كانت يأ

التي  61ساسية وهي الصحيفة رقم تلاف الصحيفة الأإجاز لقسم الاحداث أالقضاة، و 

  .تبقى بأرشيف الجهات القضائية

ذا استقام إرشيف الحدث فيما يتعلق بتدابير الحماية أحداث يمكنه محو ن قسم الأإ

ن اعتبار الحدث يرد بقوة أطفل بمرور ثلاث سنوات فقط، كما قرر المشرع وضع ال

التي  63الداخلية، ورقم  66ن يصبح بالغا، وتمحى من صحيفته رقم أالقانون بمجرد 

 .دانة الصادرة ضدهحكام الإأتسلم له كل 

  
                                                           

1 JULIE GAIGNOT- L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT EN DROIT PENAL – mémoire master 

2- Université Aix-Marseille- P 86. 
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 .خلاصة الباب الثاني

مواجهة الدولة لى حصر حقوق الطفل المسعف في في نهاية هذا الباب إتوصلنا 

عائلته في أن تختار له إسما يناسبه،  لى أن الطفل له حق علىإوالعائلة، وتوصلنا 

ويناسب عصره، ولا يشكل له أي عائق في الوسط الذي يعيش فيه، وعلى الدولة أن 

ن تضمن أسم عن طريق ضابط الحالة المدنية إن لم تكن له عائلة، و هذا الإ تضمن له

ن تضمن له أ نه لا يناسبه، وله حق على الدولةسم متى تبين له أبل تغيير هذا الإس له

  ن تمت كفالته، وعلى الدولة أنإلى لقب كافله إلقبا، وأن تمكنه من تغيير لقبه 

و عن طريق رابطة الدم، إما بشكل أتضمن له الجنسية إما عن طريق رابطة الإقليم، 

ما بأن تضمن له حق اللجوء الى الق برزنا أ، و ضاء للدفاع عن هذا الحقإداري بسيط، وا 

 .الإجراءات اللازمة لذلك

ن للطفل الحق في الحضانة، إما عن طريق تمكين أمه من لى أإكما توصلنا 

أو عن طريق الحاضنة الموظفة، ولو بأجر، ، وسط عائلتها حضانته إن رضيت بذلك

ن تراعي قدر الدولة بهذا القطاع الحساس من الموظفات، وأ ولاحظنا ضرورة أن تهتم

 .ن يكبرلى أإر الموظفة الحاضنة مع الطفل الإمكان استمرا

وهو حق له كما توصلنا إلى حق الطفل في الإقامة إما مع والدته إن احتفظت به، 

لا عليها وعلى عائلتها،  هتمام في مؤسسات الطفولة المسعفة، ولاحظنا ضرورة الإفوا 

لى إيجاد حلول لهذه الفئة من الأطفال إوالسعي بكل الطرق بهذه المؤسسات ونزلائها، 

 .سنة المقررة كحد أقصى للتواجد بهذه المؤسسات 11بعد سن 
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لى حق الطفل المسعف في الإقامة في وسط عائلي عن طريق الكفالة، إتوصلنا  و

حكام كفالة الطفل أ، مع ضرورة تدخل المشرع بتوضيح و عن طريق العائلة الصديقةأ

 .ختلالات التي عايناهايقضي على الإالمسعف وتنظيمها بشكل 

لى حق الطفل المسعف في النفقة، وقلنا أن النفقة مقترنة بالنسب، إكما توصلنا 

 .بن المغتصبةابن الزنى و ا وحاولنا إيجاد أساس قانوني لنفقة

ن توفر له الحماية الجزائية إلى أن أنه من حق الطفل على الدولة أ لىإكما توصلنا 

 توضيح الطرق التي قررها المشرع لحماية الطفل المسعف وحاولنا يبلغ سن الرشد،

و مشتبه به أو متهم، وحاولنا توضيح الإجراءات اللازمة أ، سواء كان ضحية جزائيا

ليات التي تحمي الطفل المسعف، وحصر قدر لتوفير هذه الحماية، وكيفية تحريك الآ

اءات اللازم احترامها لحماية المستطاع الجرائم التي قد يتعرض لها الطفل، والإجر 

 . الطفل المسعف الجانح
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 خاتببببببببببمة

لى الى مجموعة من النتائج الهامة نرى انها ضرورية إنخلص في نهاية هذه الرسالة 

للتقليل من ظاهرة الطفولة المسعفة، من جهة، والى مجموعة من التوصيات نرى انها 

لمجتمع، وقد قادتنا الدراسة الى اقتراح اطفال أضرورية لحماية حقوق هذه الفئة من 

تعديل مجموعة هامة من النصوص القانونية، لاسيما قانون الاسرة، والحالة المدنية، 

والاجراءات المدنية والادارية، وقانون التوثيق، وقانون الجنسية، وقانون العقوبات، 

ال الطفولة والقانون المنظم لصندوق النفقة، وغيرها من النصوص المتدخلة في مج

 :وللاسباب التالية المسعفة لما لاحظناه من خلل فيها 

هذا النوع ، فيما يتعلق بعقد الزواج العرفي وما يترتب عنه من مشاكل النسب -

من التصرفات ألحقت الكثير من الضرر بالطفل والمرأة على حد سواء، نظرا للآثار 

الزوج و الزوجة، ومن ذلك  الوخيمة الناتجة عنه، لاسيما بعد أن تدب المشاكل بين

مع طلاقا، إمنع هذا النوع من الزواج  الصرامة أكثر في كان على المشرع نرى أنه

ن يتضمن عقد أنه يجب أبل ونرى ترتيب آثار قانونية على من يتعمد اللجوء إليه، 

 .كثرأنعقاد كركن للقضاء على هذه الظاهرة وحماية الطفل الزواج الشكلية في الإ

ود الزواج العرفية عادة ما يشرف عليها الأئمة، وأنه تفاديا لتعارض ما كما أن عق

من إبرام لعقد زواج قد يكون مخالفا لما هو عليه  -وهم موظفون  -يقوم به الأئمة 

بالبلدية التي تكون قد سجلت الطلاق، نرى أنه يتعين تنظيم عملية الزواج التي يشرف 

ت رسمية يؤشر عليها رئيس المحكمة عليها الأئمة، وذلك بتمكينهم من سجلا

المختصة، على أن يلزم الإمام بإخطار البلدية بكل عقد زواج يبرمه، وأن ينسق مع 

  .ضابط الحالة المدنية المختص كحال الموثق تماما
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شعار فك الرابطة الزوجية والتنفيذ المباشر من نيابة الجمهورية بناء على الإن كما أ

، يمكن امحضلى البلدية، يشكل خللا تشريعيا إالجمهورية  بالطلاق الذي يرسله وكيل

بالخصوص، بالنص  ةداريجراءات المدنية والإقانون الإ وسرة، تداركه بتعديل قانون الأ

لا بمصالح الحالة المدنية،  حكام الفاصلة بفك الرابطة الزوجيةن قيد الأأصراحة على 

تجاه، ولو قل في هذا الإعلى الأ و السعيأخر ضرورة تبليغ الطرف الآقترن بن يأبد 

 كاف علانإليق بالمحكمة وبالبلدية المعنية، حتى يكون هناك عالتبليغ عن طريق الت

برام عقد آخر في حالة استئناف الحياة إلى ضرورة إشارة مع الإبفك الرابطة الزوجية، 

وما  داريإنجاب الأطفال في حالة طلاق إشكال إالزوجية، وقبل استئنافها، لتفادي 

 .ينتج عنه من مشاكل في نسب الطفل

ن كان لى إكما توصلنا  جنبيا، مع أحد طرفيه أضرورة تثبيت الزواج العرفي، وا 

قل، نراها على جانب من سباب على الأأن مرد ذلك إلى ثلاثة أانعدام الرخصة، و 

وما  ثار الوخيمة المترتبة على عدم تثبيت زواج والديه،ولها حق الطفل، والآأهمية، الأ

لتي تفرضها الدولة، وثانيهما نراه من أولوية لهذا الحق على ضرورة احترام الإجراءات ا

حق الدولة في حماية المجتمع وصيانة أمنه، ودواعي كون المبرر المتمثل في 

تعارض على الإطلاق مع تثبيت الزواج العرفي مع لا ي من العام،المصلحة العامة والأ

ليست ركنا العلاقة بين الأجنبي والدولة، و  صة الإدارية تنظمن الرخأجنبي، والثالث الأ

 .في عقد الزواج

مر نسب الطفل، أفي  ريثالتفنرى أنه على القضاة ، أما فيما يتعلق باللعان -

ننا عاينا من خلال اتصالنا أسقاط النسب، ذلك عمال قاعدة اللعان لإإوالتحري قبل 

للعان بناء على أنه حق للزوج، غير أننا قبول القضاة لكل قضايا اببعض المحاكم، 
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سلامية القدماء والمعاصرون دون نرى أنه حق مقيد بشروط أقرها فقهاء الشريعة الإ

خلاف بينهم، وتشددوا فيها، وهي أن يقترن اللعان بالقذف بالزنى أو بناء على حمل 

ول أنه شاهد دعاءات كمجرد الق، أما باقي الإمنهالزوجة وتكذيب الزوج أن يكون الولد 

هي فالفعل المخل بالحياء، دانة الزوجة بفعل فاضح غير الزنى، كإالمرأة مع رجل، أو 

لا باللعان إسقاط النسب لا يكون إن سيس، لأأقضايا يتعين مجابهتها بالرفض لعدم الت

كما هو  ىن الزنأ، و ىقذف الزوج زوجته بالزنن يأحكام اللعان تقتضي أن أالصحيح، و 

 .لا في موقع الولدإون معلوم، لا يك

سقاط إ، يرفعون دعاوى من غير الآباء ن بعض ضعاف النفوسكما توصلنا أيضا أ

نه أن مورثهم كان قد قذف زوجته قيد حياته، و أطفال لغاية التركة، ويدعون نسب الأ

تون بشهود الزور على ذلك، ويطالبون أجراءات اللعان قبل وفاته، ويإكان بصدد 

 .ساسعلى هذا الأسقاط نسب الطفل إب

نه على القضاة مواجهة هذا النوع من أليه في هذه الدراسة، إنرى، طبقا لما توصلنا و 

ثباته بالشهادة، إمر لا يجوز ن الأأسيس، على اعتبار أبالرفض لعدم التأيضا القضايا 

مهما كان عدد الشهود، ودون البحث في صدقية الشهود من كذبهم، لكون اللعان 

ثبات ما تقرر له إخير قد توفى، ومن ثمة فلا يجوز ن هذا الأأبه، و مقتصر على صاح

 .سقاط النسب بناء على الشهادةإبالشهادة بعد وفاته، ولا يجوز 

سلامية القدماء وجميع الملتقيات والتجمعات كما عاينا أيضا أن فقهاء الشريعة الإ

سقاط إنه لا يجوز الفقهية المعاصرة، وكذا الفتاوى القديمة والحديثة أجمعت على أ

 1النسب بغير طريق اللعان، بما في ذلك البصمة الوراثية، ولو مع العلم بصدقيتها
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حياء الولد، وأن إعمال البصمة إسلامية تسعى لكون الشريعة الإ لى ستر الأعراض وا 

لى قتل الولد بإسقاط إسقاط النسب من شأنه أن يؤدي إالوراثية من غير اللعان في 

نه إفومن ثمة ، ان مستورا، وهي حكمة ابتغاها الله تعالى في خلقهنسبه وفضح ما ك

لى نفي النسب استنادا إسيسها، كل دعوى ترمي أن يرفض لعدم تأيتعين على القضاء 

و بشهادة الشهود، أقرار السابق، و الإألى الطرق العلمية، ما دام النسب ثابتا بالفراش إ

عمال إذا توفرت شروط إبالطرق العلمية ثبات النسب إلى إن يقبل كل دعوى ترمي أو 

 .البصمة الوراثية على النحو الذي بيناه

لى استعمال إسيسها كل دعوى ترمي أن يرفض لعدم تأكما يتعين على القضاء 

ن مجارات أالبصمة الوراثية للتحقق من النسب، ما دام النسب ثابتا، على اعتبار 

لى كشف بعض الحالات التي لا إيؤدي فعلا قد نساب شخاص في الشك حول الأالأ

شخاص لى ستر الأإسلامية تسعى ن الشريعة الإأو ، يكون فيها نسب الطفل من الزوج

لى مآسي تفوق بكثير ما يجنيه إلى فضحهم، و مثل هذه الحالات قد تؤدي إلا 

 .ساسها الميراثأغلب الدعاوى يكون أن أالشخص من الدعوى، لاسيما و 

ثبات نسب الطفل بعد اللعان بالبصمة الوراثية في إيجوز نه أي القائل بأالر ونرجح 

ضرورة تعديل قانون الأسرة للاسباب التي فصلناها، مع  قلالقانون الجزائري على الأ

ليه إبإضافة قسم خاص باللعان، كونه إجراء هام لإسقاط نسب الأطفال، وأن اللجوء 

م ينظم هذه الآلية بأية أصبح معتبرا في المحاكم الجزائرية، في حين أن المشرع ل

جرءات اللعان، مدة اللعان، شروط اللعان، آثار اللعان على الطرفين، إأحكام، لاسيما 

آثار اللعان على نسب الطفل، مدى جواز تبعيض أحكام اللعان في الجزائر عن طريق 

سقاط النسب يكون آليا أو يكون منفصلا عن اللعان إن كان إالتفريق بين الزوجين وما 
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رتباطه بالزنى فقط مع احتفاظ الطفل بالنسب، وما إن كان يجوز أن يثبت النسب لا

طلاق في للطفل بعد اللعان بالبصمة الوراثية، وكلها أحكام غير موجودة على الإ

القانون الجزائري، ويتعين تداركها وتنظيمها، لاختلاف رجال القانون حولها، وعدم 

 .قل اختلافهم في الأخذ برأي الفقهاء حولهادراك القضاة لكل تفاصيلها أو على الأإ

ضرورة تعديل قانون الأسرة بالنص صراحة أن اللعان هو الطريق الوحيد كما نرى 

 .سقاط نسب الطفللإ

ن كان من دون إ فالعقد السري ،فيما يتعلق بالنسب في الأنكحة المستحدثة أما -

 .تالي لا يثبت به النسبوزنى، وبال، فهو سفاح أو بشهود ولكن من دون وليشهود، 

يجاب ركان، الذي حضره الشهود والولي، وتم فيه الإما الزواج السري تام الأأ

نه عقد يثبت به النسب، ويلحق الطفل إن اشترط فيه السر، والكتمان، فإوالقبول، ف

ثناء التحقيق المدني، هل أبيه، ويتعين على القضاة التمييز بين الحالتين، والتدقيق أب

 .م كان زواج شكلي مرفق بالسرأركان العقد، أان بعد توافر السر ك

لى بطلان هذا العقد، واعتبرته إأما زواج المسيار فإن فئة من الفقهاء قد اتجهت 

زنى وسفاح، وأن القضايا ستطرح على القضاة بمناسبة نظر دعاوى النسب للأطفال 

 الناتجين عن هذا النوع من الزواج؛

لى هذا النوع من الزواج، وأن مواقع إجه بصورة كبيرة ونرى أن مجتمعنا قد ات

نترنيت تعج بالنساء اللاتي تعرضن أنفسهن للزواج بعقد المسيار، وأن الأمر سيطرح الإ

لا محالة، ومن ثمة فإن نسب الطفل يثبت بهذا النوع من العقود، بشرط أن يكون 

د قد تم فيه الدخول يجاب والقبول، والشاهدين على الأقل، مادام العقبتوافر الإ
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ن كان بين الرجل والمرأة لوحدهما، دون شهود إنجاب، طبقا للقانون الجزائري، أما والإ

 .ولا ولي فهي علاقة سفاح وزنى

راء الفقهاء في مدى صحية هذا العقد، آنه مهما اختلفت أنرى أما الزواج الميسر ف

قل، د شبهة العقد على الأركان العقد، ولوجو أنه عقد يثبت به النسب، لتوفر كامل إف

بها الحدود، ويثبت بها النسب، ومن ثمة وجب إلحاق نسب الطفل بهذا  أوهي شبهة تدر 

 .نقاذ الطفل من وضع الطفولة المسعفةا  العقد، و 

كما أن النسب في عقد الزواج بنية الطلاق ثابت بكل الأحوال للطفل، إما تأسيسا 

ما بناء على قاعدة ذا اعتبرنا أن إعلى قاعدة الولد للفراش  هذا الزواج عقد صحيح، وا 

ثبات النسب، ومن ذلك يمكن ا  شبهة اختلاف الفقهاء، وهي شبهة كافية لدرء الحدود و 

نقاذه من الطفولة  حياء الولد الناتج عن هذا العقد، وا  للقاضي أن يقضي بإثبات النسب وا 

 .المسعفة

لى أن فقهاء إفخلصت الدراسة  أما بخصوص نسب ابن الزنى والمغتصبة -

لى أن أغلب الآراء الفقهية إسلامية اختلفوا في نسب ابن الزنى، وانتهينا الشريعة الإ

المعاصرة تأخذ برأي الجانب من الفقه الذي يقول بجواز استلحاق ابن الزنى متى كانت 

مام أبو حنيفة، غير أمه ليست فراش لرجل آخر، ورجحنا الأخذ بهذا الرأي بشروط الإ

ن أما اطلعنا عليه لدى بعض الجهات القضائية في الجزائر، وبالرغم من  ، وحسبأنه

ن أذا تزوجها قبل إجاز إلحاق ابن الزنى بالزاني أ رضي الله عنهبو حنيفة أالامام 

غلب الجهات القضائية عندنا تتلقى دعاوى من هذا النوع، تتضمن أن ألا إتضع، 

لحاق النسب، إ له ن يجري التحقيق، ويتبين ألقاضي بعد ا إلا أنثبات الزواج العرفي وا 

نه ابن زنى، أشهر عن ميلاد الطفل، أي أ 62كثر من أن الزواج عقد بتاريخ لا يبعد بأ
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ثبات الزواج العرفي من التاريخ المصرح به من قبل الشهود، ويرفض إلحاق إيقضي ب

قول بها ن كل الشروط التي يأن تضع الولد، و أنهما تزوجا قبل أالنسب، بالرغم من 

بن من قرار الزوج أن الإإ، لاسيما متوفرة تعالى بو حنيفة رحمه اللهأالفقيه الكبير 

 .صلبه، وقيامه بالتزوج بالمزني بها قبل أن تضع مولودها

لحاق نسب الطفل بأبيه لتوفر  ونرى أنه على القضاة في هذه الحالة تثبيت الزواج وا 

فقهاء الأمة القدماء والمعاصرون، وأنه كل الشروط التي قال بها مجموعة معتبرة من 

 . في هذه الحالة يجوز الأخذ برأيهم ولو كان مخالفا لرأي الجمهور إحياء للولد

كما توصلنا، والله أعلم، في مسألة تصادم شرط تزوج المغتصب بالمغتصبة لإلحاق 

لى ضرورة ترجيح حق الطفل في النسب ، ما دام المغتصب يستلحق إنسب الطفل، 

فل بنسبه، وبالتالي ضرورة الأخذ بالرأي القائل بجواز استلحاق ابن الزنى بالزاني الط

ليه الفقه بخصوص إمطلقا، ودون شرط الزواج في هذه الحالة، على خلاف ما ذهب 

ابن الزنى استثناء، وعلى خلاف ما سبق وأن رجحناه، ومن باب أولى، اعتبار أن 

 .مرأة والطفل معا ضحيتان لفعلهالأمــــر يتعلق بزنى من الرجل وأن ال

غتصاب ثبت به النسب سواء تزوج بها أم ذا استلحق ولده من الإإكما أن المغتصب 

رفضت الزواج به، ووجب أن نشير هنا أن الأمر يتعلق بامرأة مغتصبة ليست فراشا 

ن النسب يثبت لصاحب أننا نرى إمه ذات فراش، وتم اغتصابها، فأما إن كانت لأحد، أ

، ما لم ينفه صاحب الفراش بالطرق الشرعية وهي مغتصبقر به الأاش، ولو الفر 

و أغتصاب، ن يقع الإأقبل  صاحب الفراش ن تكون حاملا منأان، لوجود مظنة اللع

، 1سلاميةغلب فقهاء الشريعة الإأي أ، وهو ر مباشرة غتصابن يجامعها زوجها بعد الإأ
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بن سقاط نسب الإإتي يرفعها للمطالبة بولا يجوز في هذه الحالة قبول دعوى الزوج ال

ن طريق نفي النسب واحد جراء تحاليل البصمة الوراثية، لأإمنه، ولو طالب فيها ب

ثبات ا  عراض و لى ستر الأإسلامية تتشوف ن الشريعة الإأعتبارا إووحيد وهو اللعان، 

سب لا في ثبات النإن المشرع الجزائري اعتمد الطريق العلمي في أالنسب لا نفيه، كما 

 .1نفيه

الى أنه زان، وهي ضحية وصلنا عتراف بالطفل، فقد تذا رفض المغتصب الإإأما 

ثبات العلاقة الأبوية بين الزاني وولد الزنى، إ هي في الزنى قرارن علة اشتراط الإله، وأ

ستعمال إمكانية إلى إن بعض الفقه المعاصر انتهى أثبات توبة الزاني والزانية، و ا  و 

ثبات نسب ابن الزنى من الزاني، على اختلاف شديد بين الفقهاء، إوراثية في البصمة ال

ذا تزوج المزني بها، وندما على إلا إنه لا يلحق ابن الزنى بالزاني أ بعضهمفتى أوقد 

 .ة، ولم تكره عليهأرادة الرجل والمر إن الزنى كان بأمر منطقي اعتبارا أما فعلاه، وهو 

كثر أنما خضعت له كضحية، وما ا  راضية بالزنى، و المغتصبة لم تكن ن أما و أ

حالاتها في الوقت المعاصر، لاسيما ما مرت به الجزائر في العشرية السوداء، وما تمر 

طفال ضحايا هذه الجرائم، به بعض دول المشرق العربي في سوريا والعراق، وكثرة الأ

فإننا فيها قد تكون قطعية، ن نسبة الدقة أثبات قوي، و إولما كانت البصمة الوراثية دليل 
للحاقه به، ولا معنى للندم منها  بنهإ بنالن أالمغتصب ب قرارلنه لا ضرورة أنرى 

لحاق ، بل إن الدليل الثابت بالبصمة الوراثية يكفي لإكونها كانت مكرهة على الفعل

ن إن يرفع الدعوى بنفسه أغتصاب النسب به، ومن ثمة يكون حقا للطفل الناتج عن الإ

ستناد ثبات نسبه من المغتصب بالإو والدته نيابة عنه لإأجرائية، تحققت الشروط الإ
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صِب كما هو شرط في حال قرار المغتإلى إعلى نتائج البصمة الوراثية، ودون حاجة 

 .ابن الزنى

لة أن نحتاط في مسأيجب إن البصمة الوراثية دليل علمي ممتاز في النسب، إلا أنه 

شراف علماء نزهاء، إن تكون البصمة الوراثية تحت أجانب، يتعين ، ومن هذا الدقتها

ن توسع أ، وعلى دية اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهمأتلى نزاهتهم إن يضاف أو 

ن ارتاب في إجراء مثل هذه الفحوص الدقيقة عبر الوطن، حتى يمكن للقاضي إمراكز 

 .النتيجة خرى لترجيحأن يجري خبرة مضادة لدى جهة أنتيجة ما 

كثر من أي طرف في العلاقة، يجب أبن، حق للإ ةن نسب ابن المغتصبأكما 

ن أخير المغتصِب، ويتعين على هذا الأ أمن خط أصونه والحفاظ عليه، فهو طفل نش

بنه قدرا وكونا، ولا يوجد دليل إيتحمل المسؤولية، كون هذا الطفل متكون من مائه، فهو 

لى الحكم الكوني لعدم إفيصار ض إلحاق نسبه به، و يعار أح يمنع شرعي صحيح صري

الولد " معارضة الحكم الشرعي له، فتلازم الجملتين في قوله صلى الله عليه وسلم

ذا كان هناك زوج صاحب فراش وعاهر يتنازعان نسب إفيما " للفراش وللعاهر الحجر

الولد بن، يقول صاحب الفراش هو ابني، ويقول العاهر بل هو ابني، فيكون الإ

حد في أغتصاب لا ينازع الزاني صل العبارة، وفي حالة الإألصاحب الفراش، وهو 

، 1بن، وهو ثابت منه بالعلم، فيكون إلحاقه مناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأملالإ

لى إن استبعاد نتائج العلم قد يسيء أبدا، و أسلامية لا تخالف العلم ن الشريعة الإأذلك 

 .الشريعة

                                                           
 .المرجع السابق -الدكتور هارون ولد عمار ولد اديقبي 1
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سمه بأسماء إمن حق الطفل المسعف تغيير ف ،سم واللقبوص الإأما بخص -

لى إسم الأجداد، يجد صعوبة في تقبل الأمر بالنظر إعصرية، فالطفل الذي يحمل 

لا أن القضاة يشترطون أن يكون إالأسماء العصرية الخفيفة أو الأسماء المركبة، 

لكل مصلحة مشروعة،  سم معيبا، ونرى أن عبارةالتغيير لسبب مشروع، كأن يكون الإ

عتبارا أن التغيير في حد ذاته مصلحة مشروعة، والتبرير إلا تقتضي هذه الشروط، 

سم يشكل عقدة للطفل، كلها مصالح سم قديم، أو الإسم، أو الإبعبارة لا يعجبني الإ

 .مشروعة تجيز التغيير

لمكفول تجاهات المعاصرة المتشددة ترى أنه لا يجوز تغيير لقب اأن بعض الإكما 

لى لقب كافله لتسهيل حياته لكون الأمر عبارة عن تبني، وقد نشأ عن هذه الآراء إ

تزاحم بين الأفكار الفقهية، أثر على ذهنية المواطن الجزائري المتمسك بشريعته 

لى لقب كافله، ولا إسلامية، وانتهت بنا الدراسة أنه يمكن تغيير لقب الطفل المسعف الإ

الأمر يتعلق بالتبني لوجود فتويين من الجزائر ومصر، ولوجود دعاء أن جدوى من الإ

ضمانات كبيرة أثناء القيد تحفظ التاريخ وتؤكد أن الطفل مكفول وليس متبنى، وهي 

البلدية والمحكمة والمجلس والسجل الوطني للحالة : دارات هيإوثائق موزعة على أربع 

 .المدنية

جراءات المتضمنة تغيير المدنية بإدراج الإنقترح ضرورة تعديل أحكام قانون الحالة 

لقب المكفول ضمن القانون، بدلا من بقائها بمرسوم تنفيذي، وهو ما فتح المجال 

نها مخالفة لأحكام الدستور، كونها تتعارض مع أحكام قانون ألبعض النقاد بالقول 

ذي أحكام الأسرة وقانون الحالة المدنية اعتبارا أنه لا يجوز أن يخالف مرسوم تنفي

 .قانون
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ن كان إقليم برابطة الإ كما أن الطفل المسعف بإمكانه الحصول على الجنسية

ن كان مجهول الأب ومجهول الأم مع أنها إقليم أيضا مجهول الأبوين، وبرابطة الإ

ن كان مجهول الأب ومعلوم الأم وهي إمذكورة في شهادة ميلاده، وبرابطة الدم 

ذكرت الأم في شهادة ميلادهم، ولا يعرفونها، ولا تعرفها  جزائرية، أما الأطفال الذين

دارة، فيمكنهم الحصول على الجنسية بحكم دارة أيضا كونه تربى لدى امرأة خارج الإالإ

 .قضائي، ويتعين في كل الأحوال ألا يمس التجريد من الجنسية الطفل

المسعف تعديل قانون الجنسية بالنص على حالة الطفل من الضروري ان نوصي ب

الذي تتم تربيته خارج مؤسسات الطفولة المسعفة، ودون المرور على مصالح النشاط 

سم ولقب الأم دون أن يعرفها هو أو مربيته، فهي إجتماعي، ويملك شهادة ميلاد بها الإ

دارة ترفض منحه شهادة تفيد أن الأم حالة أهملها القانون ولم يتطرق لها، وأن الإ

 .مجهولة

ليه إفالنفقة أساسها النسب، ومما توصلنا  ، خص نفقة الطفل المسعفأما فيما ي -

ن ا  في دراسة باب النسب من أن نسب ابن المغتصبة يتعين أن يكون للمغتصب حتى و 

رفض استلحاقه ما دام ثابتا بالبصمة الوراثية، وأن نسب ابن الملاعن يتعين أن يكون 

ال عليه، من حق الأم أو الطفل ومن نه والحإله إن ثبتت أبوته بالبصمة الوراثية، ف

ن رفض إثبات النسب ومن ثمة جرائيا، أن يرفعا الدعوى لإإيمثله  لزام الأب بالنفقة وا 

ن كان موسرا تعين على القضاء حبسه الإ عمالا لقواعد جريمة عدم إعتراف بالولد، وا 

 .من قانون العقوبات الجزائري 331تسديد النفقة المنصوص عليها بالمادة 

جرائية أن تطلب النفقة مباشرة رى أنه في هذه الحالة يمكن للضحية من الناحية الإن

غتصاب نهائيا، وتستند في ذلك على هذا الحكم، وعلى دانة بالإبعد أن يصير حكم الإ
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نتائج خبرة البصمة الوراثية التي تؤكد أن الطفل ابن المدعى عليه بالنفقة، وتكون 

ة، على أن يعاين القاضي في متن حكمه وأسبابه أن الدعوى موضوعية أصلية بالنفق

لزامه بالنفقة دون التطرق إلى إالطفل نسب الى المدعى عليه بالبصمة الوراثية، ويتنهي 

 .عتبارا أن دعوى النسب قد تطولإلى النسب الذي يبقى محل دعوى منفصلة، إ

كن للأم أو الطفل مكرر من قانون الأسرة، يم 22لى أحكام المادة إكما أنه، واستناد 

لى القاضي بطلب أمر إجرائيا، أن يرفعا دعوى النسب الموضوعية، ويلجآ إومن يمثله 

لى غاية الفصل إعلى عريضة لتقرير نفقة مؤقت للطفل تحفظ حياته ووجوده وكرامته 

 .في دعوى النسب ودعوى النفقة الموضوعية

نما يمكن إسب الشرعي، من ذلك نرى أنه لا يمكن أن تكون النفقة خارج نطاق الن

ن تم يكون له آثار هامة إجراء إأن تقرر في شكل تعويض للطفل يلزم به الزناة، وهو 

يجاد طريقة لإلزام الأب بدفع المبالغ المالية اللازمة ا  ، و ردع الزناة عن هذا الفعلمنها 

 .سيس رصيد مالي كافي لنفقتهأتو  ،لتربية الطفل

أخرى همل فئات أطفال محل الطلاق، و للأ انون صندوق النفقة خصصنشير أن ق

، هم الأطفال الايتام و الناتجون عن العلاقات غير الشرعية، والذين قررت طفالمن الأ

حتفاظ بهم، واللائي لا دخل لهن لإعالة هؤلاء الأطفال، وهم فئة من أمهاتهم الإ

بون في نحراف، وتجعلهم يشالأطفال في وضعية صعبة، تعرضهم للخطر كالتسول والإ

نتاج عنصر غير صالح في إلى إوضع يكرهون فيه مجتمعهم ما يؤدي في النهاية 

 .ع مجال الاستفادة منه=المجتمع، ونقترح ضرورة التدخل لتعديل هذا القانون بتوسيه

فلا يمكن أن تحل محل العائلة، فهي  ،أما فيما يخص مؤسسات الطفولة المسعفة -

نفيذ برامج معينة، قد تكون في بعض الأحيان دارة تحرص على تإبالدرجة الأولى 
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لى درجة عدم منح أي حرية للطفل في اختيار أبسط إمتكررة ومملة للطفل، وقد تصل 

الأشياء سواء كانت مادية أو معنوية، كاللباس والأكل، واختيار الألعاب والنزهات 

وأن هذه  دارة المركز،إالترفيهية، اعتبار أن كل شيء يسير وفق برنامج مسطر من 

الطريقة في تربية الطفل قد أنتجت سلوكيات خطيرة لدى بعض الأطفال، منها السلوك 

نحراف الخلقي، ومنه نرى ضرورة تشجيع كفالة الأطفال، وتشجيع العدواني والإ

ليها الطفل لفترات محدودة وليس إبالخصوص الأسرة الصديقة التي يمكن أن يلجأ 

لة من أب وأم وأطفال، ويتمكن من مخالطتهم وتلقي بالدائمة ليعيش وسط عائلة متكام

 .دروس الحياة معهم، والشعور بشيء من التحرر من التزامات المؤسسة

الصديقة قانونا بتحديد المسؤوليات، وتنظيم  الاسرةضرورة تنظيم نظام نوصي ب   

سعفين المكافآت، وترتيب الآثار القانونية، لتشجيع العائلات على استقبال الأطفال الم

لديها ولو في نهاية الأسبوع أو العطل الوطنية والدينية، كون العائلات ترغب في 

استقبال الطفل لكنها تتردد لعدم وجود أي تنظيم للعملية، وتتخوف من تحمل المسؤولية 

، ونفس الشيء بالنسبة لمدراء مؤسسات الطفولة المسعفة الذين يتخوفون من ترك عنه

خارج المؤسسة خوفا من المسؤولية لانعدام النص، وهو ما الطفل في أي مكان اخر 

 .جعل المؤسسة كالحبس بالنسبة للطفل

يجاد مسكن ا  دماجه مهنيا، و إكما نرى انه يتعين متابعة مسار حياة الطفل، لاسيما 

له بعد بلوغه سن الرشد، وتزويجه، وهي كلها متطلبات أغفلها المشرع في القوانين 

 .تالمنظمة لهذه المؤسسا

أن مساعدة هذه الفئة من الطفولة تقتضي تغيير بعض أحكام القانون، لا سيما كما 

ذ إسنة، ودون توضيح مآلها،  11ما تعلق بحرمان الفتاة من البقاء بالمؤسسة بعد إتمام 
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لى توفير إقامة أخرى لهذه الفئة بعد هذا السن، كما إيتعين على الدولة أن تسعى 

توزيع السكنات ضرورة فرض نصيب من السكنات  يتعين أن تراعي الدولة في

لى تشجيع زواج المقيمين إجتماعية لهذه الفئة لاسيما المتزوجين منهم، وأن تسعى الإ

يجاد مناصب عمل لهم إو إمن بعضهم بعد بلوغهم، بتشجيعهم بتوفير السكن لهم، 

 .جتماعيةدماجهم فعليا في الحياة الإلإ

ن الأسرة الجزائري لم يشترط أن يكون الكافل من فإن قانو ، أما بخصوص الكفالة -

جنسية جزائرية، ولم نجد أي نص يحرم الأجنبي من كفالة طفل جزائري مجهول 

يتعين على المشرع التدخل في هذه المسألة والفصل فيها بشكل لا يدع أي و النسب، 

المسعف  مجال للشك أو المخاطرة، ونرى أنه يمكن للمشرع أن يبيح مسألة كفالة الطفل

قامة الأجنبي إالجزائري من طرف الأجنبي على أن ينظم المسألة بشروط، كأن يشترط 

لى دولة تحمي حقوقه، مع تكليف الممثليات الدبلوماسية إفي الجزائر، أو السفر بالطفل 

في الخارج بمتابعته، أو على أقل تقدير أن يكون الأجنبي من الدول التي تربط الجزائر 

قانونية وقضائية، اعتبارا أن الأجنبي قد يضمن عيشا كريما للطفل في تفاقيات إبها 

ن حرمانه من الكفالة نراه حرمانا للطفل من ظروف حياة أسلامي، و كنف الدين الإ

 .أفضل

ينبغي ان نشير اننا صادفنا بعض الادعاءات مفادها أن ابن الزنى ابن حرام لا 

سلامية ل السليم، والحال أن الشريعة الإتجوز كفالته، وهو إدعاء يخالف المنطق والعق

شريعة منطق وعقل سليم، ولا يمكن بحال أن تخالفهما، وقد أثبتنا بفتاوى أهل 

ختصاص أن كفالة ابن الزنى ومجهول الأبوين واللقيط كلها جائزة بل واجبة في الإ

 .بعض الأحيان لحفظ نفس الطفل، وأن الأجر عليها عظيم
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جراءات التي يتعين على الموثق القيام الدقة الكافية الإغير أن المشرع لم يوضح ب

جراءات للقاضي، إبرامه عقد كفالة الطفل المسعف بخلاف ما قرره من إبها بمناسبة 

بل و خلق نوعا من التداخل في صلاحيات منح الكفالة بين قاضي شؤون الأسرة 

لى إا التداخل دارة المكلفة بالطفولة المسعفة، وأن مرد هذوقاضي الأحداث والإ

طار قوانين متفرقة ما بين القانون المنظم إالصلاحيات الممنوحة لكل منهم في 

دارية وقانون جراءات المدنية والإلمؤسسات الطفولة المسعفة وقانون الأسرة وقانون الإ

الطفل، وهو ما يتعين تداركه، كما يتعين خلق نموذج موحد لعقد كفالة الطفل المسعف 

 .التراب الوطني يسري على كامل

كما عاينا أن النصوص القانونية المنظمة للكفالة تتحدث عن الطفل العادي، أما 

لى أنواع إلا تلميحا، ولم تتطرق النصوص بالتفصيل إالطفل المسعف فلا حديث عنه 

الأطفال محل الكفالة، اعتبارا أن الطفل المسعف له وضع خاص، ويتعين على المشرع 

 .خاصة لكفالته جراءاتإأن يفرد له 

لى حقيقة هامة، مفادها أن اشتراط إلى أن الدراسة قد قادتنا إكما ينبغي أن نشير 

أن تكون فترة وضع الطفل لدى الشخص الجدير بالثقة لمدة  في قانون الطفل المشرع

ذ لاحظنا أن الطفل يبقى دائما في حالة إسنتين قابلة للتجديد ضارة أكثر منها نافعة، 

تت أفكار وهواجس من أن قاضي الأحداث سيوقف العملية ويعيد خوف وشك وتش

لى ضعف إلى وضعه الأول، وهو أمر يثير قلق العائلة المستقبلة، ويؤدي إالطفل 

لى كفالة طفل بشكل نهائي، وتسعى إقبال على العملية، فالعائلات دائما ما تسعى الإ

عقم أو عدم الزواج، وأن هذا أن يكون بمثابة ابنها، لاسيما المحرومون من الأطفال لل

القلق ينعكس على أسلوب تربية الطفل، ونرى أن قاضي الأحداث عليه أن يوسع 
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التحقيق منذ البداية، ولو أطال فيه لأكثر من ستة أشهر التي حددها المشرع عن خطأ 

من قانون الطفل، وأن يفصل بشكل نهائي في وضع الطفل، إما  32في رأينا بالمادة 

لى شخص جدير بالثقة بصفة إن يسلمه أن زال الخطر عليه، أو إلى عائلته إأن يعيده 

خلال لا بالإإنهاء هذا الوضع إنهائية، وله كل الوسائل لمتابعة وضعه، وألا يكون 

ن يسمح أو ضرار بالطفل بشكل ثابت ومعاين، الجسيم من الشخص الجدير بالثقة والإ

ابط الدموي بينه وبينهم، على أن يوضح ته، وعدم فك الر ن وجدوا بزيار إهل الطفل لأ

المشرع هذه الأحكام في بنود عقد الكفالة، وأن يكون هذا العقد في شكل ملحق لقانون 

الطفل، مدروس بكل عناية، وبالشكل الذي يحمي الطفل، ويسمح له بالاستقرار والنمو 

 .الأساس العادي، ويسمح للعائلة المستقبلة له بمعاملته كابنها وتنشئته على هذا

ونرى ضرورة تعديل قانون الأسرة أيضا بالنص صراحة على كفالة الأطفال 

نما نظم الكفالة بصفة عامة أي بالنسبة للطفل العادي، في إالمسعفين، ذلك أن المشرع 

، لاسيما وخاصة جراءات مختلفةإلى إحين أن الطفل المسعف تحتاج كفالته كما رأينا 

جراءات منح الكفالة، إومدى جواز ذلك، ومن حيث  من حيث استشارته حول الكفالة

جراء إوتوحيد نموذج العقد وتوضيح الجهة المانحة للكفالة، وأطراف العقد، وكيفية 

 .التحقيق حول الكفيل

جراءات الخاصة دارية بتنظيم الإجراءات المدنية والإيتعين أيضا تعديل قانون الإ

ختصاص لعادي، لاسيما من حيث الإلى الطفل اإضافة بكفالة الطفل المسعف بالإ

 .جراءات والآثاروالإ

لى حماية الطفل المسعف في إفالمشرع قد سعى ، أما فيما يخص الحماية الجزائية -

طار الحماية العامة للطفل، وحماه سواء كان ضحية أم متهما، وأن الحماية تعددت إ
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ا يؤخذ على المشرع لا أن مإبين النصوص الخاصة وقانون العقوبات، وقانون الطفل، 

لى آخر لاسيما بصفته إختلاف السن الخاصة بالطفل من نص إفي هذا المجال، 

سنة وفي بعض  10سنة، ثم  11سنة، ثم  12كضحية، وهكذا اعتمد المشرع سن 

لاعتباره ضحية تقتضي توحيد السن الخاصة بالحدث سنة، ونرى ضرورة  61الأحكام 

من القانون  46عمالا للمادة إسنة  10بسن تدخل المشرع لحمايتها بهذه الصفة 

سنة، يتمتع بالحماية المقررة  للقصر  10المدني، ومن ثمة كل من كان عمره أقل من 

 .بهذه النصوص القانونية

سنة للتجريم بصفتة كبالغ، وحرمانه من الحماية  11أما كمتهم فنرى أن بلوغ سنة 

سنة لا يزال فيها طفلا، لا  11فسن  الجزائية في هذا السن بها نوع من الظلم للطفل،

سيما الطفل المسعف، وهي السن التي يغادر فيها مؤسسة الطفولة المسعفة، فيجد نفسه 

ربما في مؤسسات عقابية مع البالغين، ونرى أنه يتعين على المشرع رفع هذا السن 

 .سنة 10لى إأيضا 

بجريمة الزنى،  من قانون العقوبات المتعلق 330تعديل أحكام المادة ب نوصي

نه يكون ضحية للجريمة، وأنه يتعين إبالنص صراحة أنه إن نتج عن الجريمة طفل، ف

جتماعي المختصة للتأسس في حق على وكيل الجمهورية إخطار مصالح النشاط الإ

الطفل، وأن تلتمس له التعويضات الضرورية لتربيته ورعايته، تودع في حساب خاص 

 .به

من قانون العقوبات، في الأحكام الخاصة  332المادة  ضرورة تعديلكما نوصي ب

غتصاب، بالنص صراحة أنه إذا نتج عن الجريمة طفل، وثبت بالبصمة الوراثية أنه بالإ
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بن البيولوجي للمتهم، يكون ضحية للفعل، ويجوز للأم أن تطالب بالتعويضات الإ

 .لصالحه، تودع في حساب خاص به

 .انتهى بحمد الله وشكره
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 .6610-6611 -بن باديس مستغانم
النسب في قانون نفي  -ايت شاوش دليلة –ايقدلان كهينة  -كاعم ليندة -73

 .جامعة بجاية -مذكرة ماستر–دراسة فقهية وقانونية -الاسرة الجزائري، 
مذكرة  –كفالة الاطفال في القانون الجزائري  -شلالي خديجة -معاتقي مريم -74

 –البويرة  –جامعة اكلي محند اولحاج  –لنيل الماستر في القانون الخاص 
6612 –. 

تحليل ظاهرة الامهات "ماجستير بعنوان  مذكرة التخرج - نور الدين بن زيان -75
 .6660الى  6666العازبات في ولاية وهران  من سنة 

 
76- Shih-chin LIN- LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 

JUSTICE PENALE DES MINEURS DELINQANTS –Thèse 

pour le doctorat en droit privé et sciences criminelles- 

Université Aix-Marseille 

77- .JULIE GAIGNOT- L’INTERET SUPERIEEUR DE 

L’ENFANT EN DROIT PENAL – mémoire  master 2- 

Université Aix-Marseille. 
 

 البحوث و المقالات
تأكيد الذات وعلاقته بالسلوك : بحث بعنوان -ابتسام بزوخ ولبنى احمان -78

ببعض  دراسة ميدانية -العدواني لدى عينة من المراهقين مجهولي النسب 
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مجلة مخبر التطبيقات النفسية في الوسط  -مؤسسات الطفولة المسعفة
فيفري -1عدد -13المجلد  -الحاج لخضر الجزائر -جامعة باتنة -العقابي
6666-. 

 140ص  -حكم استلحاق ولد الزنى -احمد بن صالح ال عبد السلام -د -70
 . https://ebouk.univeyes.comبحث منشور بالموقع 

الجوانب القانونية لاثبات النسب بالبصمة الوراثية في  -عربيبلحاج ال -د -89
العدد الاول  -مجلة المحكمة العليا -ضوء قانون الاسرة الجزائري الجديد

6616. 
 -واقعة مؤسسات رعاية الطفولة المسعفة: بحث بعنوان -بلعيساوي الطاهر -81

 -ستكشافيةدار الطفولة المسعفة النخيل بالأبيار  أنموذجا، دراسة ميدانية إ
 .-31تيسمسيلت عدد -مجلة المعيار

مجلة المعيار  –كفالة الطفل المسعف فقها وقانونا   -بقاسم شتوان -د -82
 .- 31العدد   -تيسملسيلت الجزائر

مجلة  -واقع الطفولة المسعفة في الجزائر : بحث بعنوان -جبالة محمد -83
الجزائر  -62العدد  -المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ 

6616 - . 
القضاء مصدر تفسيري تعسفي للقاعدة القانونية المنظمة  -جيلالي تشوار -د -84

 .العدد الاول –المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية   -للنسب
 -عضو المجمع الفقهي الاسلامي -حمزة بن حسين الفعر الشريف -أد -85

دم للندوة حول اثر بحث ق –احكام الحضانة في ضوء المقاصد الشرعية 
المجمع الفقهي الاسلامي بالتعاون مع  –متغيرات العصر في احكام الحضانة 

 .هجرية 1432 –كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة 
مؤسسة الطفولة المسعفة ودورها في الرعاية : بحث بعنوان -زهية بختي   -86

لطفولة المسعفة بولاية دراسة بمؤسسة ا -والتكفل بالأطفال مجهولي النسب
 16مجلد  -الجزائر -جامعة الجلفة  -مجلة تطوير العلوم الإجتماعية -الجلفة

 . 6612 - 61عدد  -
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واقع التكفل النفسي والإجتماعي للأطفال مجهولي : بحث بعنوان -سارة طالب  -87
مجلة  -النسب في الجزائر، مركز الطفولة المسعفة في الأغواط أنموذجا

 61عدد  - 16مجلد  -الجزائر -جامعة الجلفة  -الإجتماعيةتطوير العلوم 
- 6612 . 

 -الزواج المحرم، احكامه وانواعه -سعد بن عبد الله بن عبد العزيز السبر  -88
 . com https://salsaber. بحث منشور بوموقع

المجلة  -الفاسدثبوت النسب في نكاح الشبهة والزواج  -سعيدان اسماء -د   -80
 .الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

بحث بعنوان إلحاق ولد المغتصبة غير المتزوجة  – سهيل الاحمد -د  -09
 –مجلة الاجتهاد القضائي جامعة بسكرة  –بالمغتصب في الفقه الاسلامي 

 .6610اكتوبر  -66العدد  – 16المجلد 
حضون ودور صندوق النفقة في التشريع شكالية نفقة المإ -طرطاق نورية  -01

العدد / بحث منشور بالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  -الجزائري
 .6612الثالث جوان 

اثبات النسب بالبصمة الوراثية  -عاصم بن منصور بن محمد ابا حسين -د  -02
 .مجلة الجمعية الفقهية السعودية -بعد نفيه باللعان

حكم استبراء الزانية واستلحاق  – زان بن صالح الفوزانعبد العزيز بن فو  -د  -03
ربيع  – 36العدد  –بحث منشور في مجلة العدل السعودية  –ولد الزنى 

 .ه 1462الاخر 
صندوق النفقة كآلية لحماية حقوق  -عثمان حويذق ومحمد لمين مجرالي  -04

بحث منشور بمجلة الشهاب  -الطفل المحضون بين المكاسب والنقائص
 . 6612ديسمبر  62العدد  -الواديجامعة 

البصمة الوراثية ومدى حجيتها  -عماد الدين مصطفى عبد الله الشعار -د  -05
كلية الشريعة والدراسات  -دراسة فقهية مقارنة –في اثبات نسب ولد الزنى 

 .السعودية -جامعة ام القرى –الاسلامية 

https://salsaber/
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 -ة بومرداساستاذة محاضرة كلية الحقوق جامع -فاطمة الزهراء تبوب -أ -06
 234626تعليق على قرار المحكمة العليا بالجزائر رقم  -نسب ابن المغتصبة

عن غرفة شؤون الاسرة والمواريث بالمحكمة  6616-63-12المؤرخ في 
 .6613العدد الاول  -المجلة القضائية للمحكمة العليا -العليا الجزائرية

متضمن صندوق ال 61-12حماية المحضون في ظل القانون  -فاطمة حداد  -07
 61العدد  16المجلد  –بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والسياسية  -النفقة

 .6610أفريل   –
الطفولة المسعفة  في الجزائر : بحث بعنوان -قرناني ياسين وعكوباش هشام  -08

مجلة  -انموذجا 6و 1مؤسسة الطفولة المسعفة سطيف  -أرقام وقراءات -
 .-تيسمسيلت -المعيار 

  -"القضاء يثبت نسب طفل خارج الزواج:" مقال بعنوان -ة مصليكريم  -00
 ..mawww.assabahمنشور بالموقع الالكتروني لمجلة الصباح المغربية  

المعهد العالي للقضاء  -استاذ الفقه المقارن -محمد جبر الالفي -د -199
لبصمة الوراثية في اثبات النسب الاثار الفقهية والقضائية ل -بالسعودية

بحث مقدم في اطار مؤتمر القرائن الطبية المعاصرة واثارها  -وتصحيحه ونفيه
 -من تنظيم الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية -الفقهية

 .6613 –الرياض 
" لاميةسأحكام اللقيط في الشريعة الإ: بحث بعنوان -محمد ربيع صباهي -د  -191

المجلد  -تصادية والقانونيةقمجلة جامعة دمشق للعلوم الإ–فقهية تربوية  دراسة
 .6660العدد الأول  -62

 -النسب بوسائل التقنية الطبية الحديثة -محمد سعدي احمد حسانين -د  -192
-بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة واثارها الفقهية -دراسة شرعية

6614. 
بعنوان استلحاق ولد الزنى في الفقه بحث  -محمد محمود ابو ليل -د -193

كلية  -الجامعة الاردنية -الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية الاردني
    ResearchGate.net -الشريعة

http://www.assabah.ma/
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بحث منشور بموقع  –تحفة اليتيم واللقيط  – محمود بن أحمد أبو مسلم -د -194
 .twww.alukah.ne: تحفة الألوكة 

واقع الإرشاد النفسي في : بحث بعنوان - مزوز بركو وبوفولة خميس -د -195
عادة الإدماج دار  -مؤسسات الكفالة الإجتماعية من خلال عمليتي الإدماج وا 

 . https//dispace.univ-ourgla.dzالطفولة المسعفة ودار العجزة نموذجا
ب الابن المولود حقوق الام العزباء تجاه ا -منظومة حقوق المراة التونسية  -196

الموقع  -6613-62-16بتاريخ  –خارج إطار الزواج 
www.play.infochallenge.com. 

النسب حق للطفل وعدم إثباته إعفاء للمخطئ من  - نادين النمري -أ -197
: الموقع -ن عمان الارد–دراسة منشورة بمجلة الغد الالكترونية  -المسؤولية

www.alghad.com. 
البصمة الوراثية ومجالات  -مفتي مصر سابقا -نصر فريد واصل -د -198

العدد  -السنة الرابعة عشرة -مجلة المجمع الفقهي الاسلامي -الاستفادة منها
 .السابع عشر

ومدير مدرسة الدكتوراه استاذ التعليم العالي  – نور الدين مختار الخاتمي -د  -190
بحث مقدم للدورة  –نسب المولود خارج رابطة الزواج  -بجامعة الزيتونة بتونس

 60الى  62المنعقد بمكة المكرمة بتاريخ  -العشرين للمجمع الفقهي الاسلامي
 .مجلة رابطة العالم الاسلامي -6616ديسمبر 

حق النفقة  -رمة جامعة ام القرى مكة المك – نورة بنت مسلم المحامدي -د  -119
منشور  بمجلة العدل  –بحث محكم  –( دراسة فقهية مقارنة تطبيقية)  -للطفل

 .هـ 1433ربيع الاخر  24العدد  -السعودية 
ريم  –مقال منشور في المجلة الالكترونية  -هارون ولد عمار  ولد ايقبي -د -111

 -بعنوان  ملاحظات حول اشكالية إلحاق ولد المغتصبة بالمغتصب -افريك
  ./rimafric.info/node  عنوان الموقع

http://www.alukah.net/
http://www.play.infochallenge.com/
http://www.alghad.com/
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بعد ارتفاع قضايا اللعان وانكار  -تحقيق بعنوان   -وهيبة سليماني  -أ -112
جريدة  –" الولد للفراش" النسب  إلزام المحاكم باعتماد القاعدة الشرعية 

 .6611-11-62 –قضايا المجتمع  -الشروق الجزائرية
يدعو الى نسب الاطفال  نونمقترح قا" مقال بعنوان  – يوسف لخضر -أ -113

 -المغرب -المجلة الالكترونية هسبريس –" خارج الزواج للاب البيولوجي

 ..hespress.comwww: الموقع 62-16-6610

 

 الاجتهادات القضائية

 :الجزائرية قرارات المحكمة العليا  - أ

-13بتاريخ  26661 قرار رقم –ية غرفة الاحوال الشخص –المحكمة العليا   -114

سنة  – 1العدد  –المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية  - 63-1010

 .41ص  – 1003

-10بتاريخ  20613 رقم قرار –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا   -115

سنة  – 4العدد  –المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية  66-1006

 .112ص  – 1001

-63بتاريخ  00666قرار رقم  –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا   -116

 - 6661العدد الخاص   - المجلة القضائية للمحكمة العليا - 11-1003

 .24 ص

بتاريخ  - 21161قرار رقم  –غرفة الاحوال الشخصية  –لمحكمة العليا ا  -117

 .162ص  –العدد الأول  - 1002  المجلة القضائية - 61-62-1001

http://www.hespress.com/
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بتاريخ  – 24216 قرار رقم –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا   -118

 . 22 ص 66العدد  1004المجلة القضائية  - 61-62-1001

بتاريخ  123246 قرار رقم –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا   -110

 – 1العدد  –المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية  -11-66-1002

 .30ص  – 1002سنة 

بتاريخ  -122461قرار رقم  –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا   -129

 .22ص  –العدد الأول  - 6661 المجلة القضائية - 61/62/1002

بتاريخ  126333قرار رقم  –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا   -121

ص  1002العدد الاول  -المجلة القضائية للمحمكمة العليا 61-16-1002

46. 

بتاريخ   126320قرار رقم  –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا    -122

الاجتهاد القضائي لغرفة  -المجلة القضائية للمحكمة العليا 61-16-1002

 .26ص  6661العدد الخاص  -الاحوال الشخصية

-12بتاريخ  114216 قرار رقم –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -123

سنة  – 6العدد  –القضائية للمحكمة العليا الجزائرية المجلة  -63-1001

 .10ص  – 1001

-61بتاريخ  110634رقم  قرار –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -124

غرفة ل العدد  الخاص –المجلة القضائية للمحكمة العليا - 64-1001

 .122ص  – 6661الاحوال الشخصية 
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بتاريخ  – 664161قرار رقم  –ية غرفة الاحوال الشخص –المحكمة العليا   -125

 . 16ص -جتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصيةالإ – 66-16-1001

-12بتاريخ  666224رقم قرار  –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -126

 1000، المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، العدد الأول 62-1000

 .162ص 

-61بتاريخ  624243قرار رقم  -وال الشخصية غرفة الاح –المحكمة العليا  -127

 -ص 6661العدد الثاني  –المجلة القضائية للمحكمة العليا  - 11-6666

606. 

-61بتاريخ  620466رقم قرار  -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -128

 -ص 6664العدد الثاني  –المجلة القضائية للمحكمة العليا  66-6661

332. 

-62بتاريخ  602666قرار رقم  -غرفة الاحوال الشخصية  – المحكمة العليا -120

ص  -6664 - 61العدد  -المجلة القضائية للمحكمة العليا - 16-6666

610. 

-11بتاريخ  336222 قرار رقم -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -139

سنة  1العدد  –المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية  62-6662

 .361ص  -6662

-13بتاريخ  636364 قرار رقم –غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -131

 .632ص  – 20العدد  -نشرة القضاة 62-6662
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-62بتاريخ  322116رقم  قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -132

 .420ص  6662العدد الاول  –مجلة المحكمة العليا  63-6662

-14بتاريخ  322342رقم  قرار –ال الشخصية غرفة الاحو  –المحكمة العليا  -133

، 6662العدد الأول  -المجلة القضائية للمحكمة العليا - 62-6662

 .421ص

-11بتاريخ  322022 رقم قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -134

 .423، ص6662العدد الأول  -العليا مجلة المحكمة 16-6662

-13بتاريخ  320636 رقم قرار -شخصية غرفة الاحوال ال –المحكمة العليا  -135

 -  6662  -66العدد   -المجلة القضائية للمحكمة العليا - 16-6662

 .443ص 

-16بتاريخ  422631رقم قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -136

سنة  – 6العدد  –المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية  -60-6661

 .313ص  – 6661

-14بتاريخ  424102رقم  قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –العليا المحكمة  -137

 .622، ص 6660 - 61العدد  –مجلة المحكمة العليا  61-6660

-12بتاريخ  262206رقم  قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -138

 .642ص  6616العدد الاول  -مجلة المحكمة العليا  16-6660

-12بتاريخ  224212رقم  قرار -حوال الشخصية غرفة الا –المحكمة العليا  -130

 .626ص  6616 الثانيالعدد  -مجلة المحكمة العليا  62-6616
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-16بتاريخ  212324رقم  قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -149

 .604ص  6616العدد الاول  -مجلة المحكمة العليا  62-6611

-16بتاريخ  266466 رقم قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -141

ص  6611 - 66العدد  -المجلة القضائية للمحكمة العليا  62-6611

613. 

-12 بتاريخ 234626رقم  قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -142

 – 6613العدد الاول  -المجلة القضائية للمحكمة العليا - 63-6616

 .112ص

 بتاريخ 6046221   رقم قرار -شخصية غرفة الاحوال ال –المحكمة العليا  -143

 .غير منشور – 63-66-6612

بتاريخ  1662166رقم  قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -144

 .غير منشور – 13/62/6612

بتاريخ  1661021رقم  قرار -غرفة الاحوال الشخصية  –المحكمة العليا  -145

 .غير منشور – 62/16/6612

 .الجزائرية يةقرارات المجالس القضائ  - ب

صادر بتاريخ قرار   -غرفة شؤون الاسرة  – مجلس قضاء وهران -146

 .غير منشور – 61612/13رقم الفهرس  61/64/6613

قرار صادر بتاريخ  –سرة غرفة شؤون الأ -مجلس قضاء تيزي وزو -147

 .غير منشور – 6612/13فهرس رقم  10/62/6613
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در بتاريخ صاقرار  –سرة غرفة شؤون الأ  - مجلس قضاء سكيكدة -148

 .غير منشور – 1620/14فهرس رقم  64/62/6614

 الجزائرية احكام المحاكم  - ت

فهرس رقم  62/11/6616بتاريخ  - سرةقسم شؤون الأ  -محكمة وهرانحكم  -140

 .غير منشور – 14632/16

فهرس  62/60/6616بتاريخ   -قسم شؤون الاسرة  -محكمة تيزي وزوحكم  -159

 .غير منشور – 6042/16رقم 

 يحكم اجنب - ث

-232قضية رقم  -جمهورية مصر العربية  –حكم محكمة شمال القاهرة  -151

البصمة  -منشور بمؤلف الدكتور خليفة علي الكعبي  1002لسنة   1002

دار النفائس للنشر  -دراسة فقهية مقارنة -الوراثية واثرها على الاحكام لفقهية

 .413ص – الاردن –6662 -الطبعة الاولى –والتوزيع 

 :قوانينالنصوص و ال
 : الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة جميع اشكال التمييز العنصري التي اقرتها   -152
والتي صادقت عليها  1022 -16-31الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 

 .1022-16-13الجزائر بتاريخ 
حدة بتاريخ اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المت  -153

والمصادق عليها مع تصريحات تفسيرية من الجزائر بتاريخ  66-11-1010
10-16-1006. 

-64-66الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب،  الموقعة في القاهرة بتاريخ   -154
 .1001-16-62المصادق عليها بالجزائر بتاريخ  1001
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ب المعتمدة بتاريخ اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للوقاية ومكافحة الارها  -155
 .6666-64-60والمصادق عليها بتاريخ  14-62-1000

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للامم   -156
-16-63المصادق عليها بالجزائر بتاريخ  1000-16-60المتحدة بتاريخ 

6666. 
بيع الاطفال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان   -157

واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، المعتمد بنيويورك بتاريخ 
 .6662-60-63، والمصادق عليه بالجزائر بتاريخ 62-62-6666
 

 :القوانين
المتضمن قانون  1022-12-62-61المؤرخ في  122-22الامر رقم  -158

-16بتاريخ  41 ج ر رقم -الاجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم 
62-1022. 

المتضمن قانون العقوبات  1022-62-61المؤرخ في  122-22رقم الامر  -150
 .1022-62-11بتاريخ  40ج ر رقم  -الجزائري المعدل والمتمم

المتضمن قانون الحالة المدنية  1026-66-10المؤرخ في  66-26القانون  -169
 .1026-66-62بتاريخ  61ج ر رقم  - المعدل والمتمم

المتضمن قانون حماية الطفولة  1026-66-16المؤرخ في  3-26الامر  -161
 .1026-66-66بتاريخ  12والمراهقة، ج ر رقم 

المتضمن قمع السكر العمومي  1022-64-60المؤرخ في  62-22الأمر  -162
 .401صفحة  1022لسنة  32وحماية القصر من الكحول، ج ر رقم 

المعدل ن المدني القانو المتضمن  1022-60-62المؤرخ في  21-22الامر  -163
 .1022-60-36بتاريخ  21ج ر رقم  -والمتمم 

المتضمن احداث المؤسسات  1022-60-62المؤرخ في  24-22الامر  -164
-16-16بتاريخ  11ج ر رقم  -والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة 

1022. 
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المتضمن قانون الأسرة المعدل  1014-62-60المؤرخ في  11-14القانون  -165
 .1014-62-16بتاريخ  64ج ر رقم  - والمتمم

-62-62المؤرخ في  12-14قوانين المالية منصوص عليها بأحكام القانون  -166
-16بتاريخ   61رقم  ج رالمتضمن قوانين المالية المعدل والمتمم،  1014

62- 1014. 
المتضمن علاقات العمل  1006-64-61المؤرخ في  11 -06القانون   -167

 .1006-64-62بتاريخ  1006لسنة  12 المعدل والمتمم، ج ر العدد
المتضمن قانون الوقاية من  6664-16-62المؤرخ في  11-64القانون  -168

المخذرات والمؤثرات العقلية وقمع  الإستعمال و الإتجار غير المشروعين 
 .6664-16-62بتاريخ  13ج ر العدد  -بهما

ية الإجراءات المدن المتضمن 6661-66-62المؤرخ في  60-61 قانونال -160
 . 6661-64-63بتاريخ 61ج ر رقم  - والإدارية

المتضمن قانون حماية الطفل  6612-62-12المؤرخ في  16-12القانون  -179
 .6612-62-10بتاريخ  30ج ر رقم  -

 6611لسنة  42ج ر رقم  6611-62-66الصادر بتاريخ  11-11القانون  -171
 42ج ر رقم  - المتضمن قانون الصحة 63ص 6611-62-60بتاريخ 

 .6611-62-60ريخ بتا
 :المراسيم النفيذية

المتضمن القانون  6616-61-64المؤرخ  64-16المرسوم النفيذي   -172
-61-60بتاريخ  62 -الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة

6616. 
يحدد الشروط  6610-66-10المؤرخ في  26-10المرسوم التنفيذي رقم   -173

يرين بالثقة لرعاية الطفل في الواجب توفرها في الاشخاص والعائلات الجد
 .6610-66-64، بتاريخ 16رقم  ج ر -خطر 
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 هرسـالف
 1......................................................................................ةبمقدم

 
 :الباب الول

 0 .......................حق الطفل المسعف في النسب من والده         
 

 : الفصل الول
 حق الطفل المسعف الناتج

  13.........................لنسبا عن العلاقات الشرعية في                          
 12..............................................سببالقواعد الشرعية لثبات الن: المبحث الول
 12................................يةـطة الزوجـثبات النسب أثناء قيام الرابشروط إ: المطلب الأول
 12..................................................ب ـرط النسـيح شـــالزواج الصح: الفرع الأول
 61..................................................رفينــإمكانية الإتــصال بين الط: الفرع الثاني
 64.........................................رط للنسبـــــالولادة بيــن مدتي الحمل كش: الفرع الثالث
 62........................................طناعي كأساس لنسب الولدــصالتلقيح الإ: حالة خاصة

 الطبيةشروط التلقيح الصناعي الخاصة بالفريق الطبي والمعدات : أولا
 61.................................................................ليةــرافقة للعمـــوالإجراءات الم

 60...........................................................ينــزوجـروط الخاصة بالــــــالش: ثانيا
 60....................................الزوجية ةــد إنحلال الرابطــإثبات النسب بع: المطلب الثاني

 36.......................................................ب بعد وفاة الزوجـــإثبات النس: فرع أول
 31........................................................ــلاقــب بعد الطـــإثبات النس: فرع ثاني

 31.......................... ............................ولــلاق قبل الدخــــالط النسب حال: أولا
 36..................................................................ولــــــالطلاق بـعد الدخ: ثانيا

 34...........................ب على الطفلبواعد إثبات النسبببأثار سبوء إعمال ق: المبحث الثاني
 32............................فلــــــــعلى النســب والط أثر تداخل النصوص القانونية: المطلب أول
 32............................دم قيد الزواجـــنسب الإبن المولود بعلاقة شرعية مع ع: الفرع الأول
 ف بين تاريخ العقدحق الطفل في النسب في حالة الإختلا: الفرع الثاني

 41..............................................................قد الإداريــــالشــرعي، وتاريخ الع
 حق الطفل في النسب في حالة الطلاق الرجعي، ورجوع : الفرع الثالث

 42.....................................................................قـد إداريـــالزوجة دون ع
 42................................فلـــب والطــرها على النـســــــــام القضاء وتأثيــأحك: المطلب الثاني
 42.......................فلـــالط بـنســقرارات القضائية المؤثـرة على ــــبعض نماذج ال: الفرع الأول
 22...........................................................ـوعوضـــــرأينا حول الم: الفرع الثاني
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 : الفصل الثاني

 21......................في النسب ببعد اللعان عفببسببحق الطفل الم                  
 

 26.......................................بفل فيهبقواعد إسقاط النسب، وحق الط: المبحث الول
 23..............................................ـسبــيد لنفي النــاللعان طريق وح: لمطلب الأولا

 22...............................................................ـروعية اللعانــــمش: الفرع الأول
 21..................................................................روط اللعانـــش: الفرع الثاني
 23................................................................عانـإجراءات الل: الفرع الثالث

 22.................ونـــب بين الشريعة والقانــــاللعان على حق الطفل في النس آثار :المطلب الثاني
 22............عانــــــيق آثار اللــالطفل في النسب بالتشدد في تطبحماية الشريعة لحق : الفرع الأول
جراءات اللعان لنفي الن: الفرع الثاني  16..................سبــتشدد القضاء الجزائري في شروط وا 

 12...................................ثبات النسب بعد اللعان بالبصمة الوراثيةإ: المبحث الثاني
 12..........................ستعمالها في قضايا النسبإالبصمة الوراثية وحالات : الأول المطلب

 10.........................................................مة الوراثيةــــمفهوم البص: الفرع الأول
 01.......................ــ.......................ثباتمرتبة البصمة الوراثية في الإ: الفرع الثاني
 03.................................شروط الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال النسب: الفرع الثالث

 166..............ـــ.......................عانــثبات نسب الطفل بعد سقوطه باللإ: المطلب الثاني
 تعليلية؟ وأثرها ثبات النسب، تعبدية أم إطبيعة أحكام : الفرع الأول

 161................................................................على قواعد البصمة الوراثية
 163...............د اللعانـالرأي القائل بعدم جواز ثبوت النسب بالبصمة الوراثية بع: الفرع الثاني
 162...................وراثية بعد اللعانـال الرأي القائل بجواز ثبوت النسب بالبصمة: الفرع الثالث

 
 : الفصل الثالث

  حق الطفل المسعف الناتج عن النكحة 
 112.................سبلنا في والنكحة المستحدثة والباطلةة الفاسد                

 
 112.....ـــ..............حق النسب في النكحة الفاسدة والباطلة والوطء بشبهة :المبحث الول
 111...........ــ......................مفهوم الزواج الباطل والفاسد والوطء بشبهة: المطلب الأول
 110............ــ.........................الزواج الباطل والفاسد عند جمهور الفقهاء: الفرع الأول

 110.......................ــ...................................................نكاح الشغار -أ
 166.......................ـــ..................................................نكاح المتعة -ب
 163.............................................................الخطبة على خطبة أخيه –ج 
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 164..........................................................................زواج المحلل -د
 162............................................د والباطل عند الحنفيةــالزواج الفاس: الفرع الثاني
 162................................................................بهةــالوطء بش: الفرع الثالث

 162............................................................................لكــــشبهة م-1
 162...........................................................................علـــشبهة الف-6
 161............................................................................قدـشبهة الع-3

 حق الطفل الناتج عن الزواج الباطل والفاسد والوطء : المطلب الثاني
 161.........................................................................بــبشبهة في النس

 161..........................ب في الزواج الباطل والفاسد عند جمهور الفقهاءـــالنس: الفرع الأول
 161..............................................د أو الباطل عند المالكيةــآثار الزواج الفاس-1
 136..............................................آثار الزواج الفاسد أو الباطل عند الشافعية-6
 131..............................................د أو الباطل عند الحنابلةـــآثار الزواج الفاس-3

 131.................................ب في الزواج الباطل والفاسد عند الحنفيةــــالنس: الفرع الثاني
 136..........................................بهةــــحق الطفل في النسب بوطء الش: الفرع الثالث

 136.................................................................النسب في شبهة الملك-1
 133.................................................................علـالنسب في شبهة الف-6
 134.................................................................هة العقدـــالنسب في شب-3

 132.............................تحدثةبحق الطفل في النسب في النكحة المس: لثانيالمبحث ا
 132.......................ر في النسبــزواج الس عن حق الطفل المسعف الناتج: المطلب الأول
 130.....................في النسبعف الناتج عن زواج المسيار ــحق الطفل المس:المطلب الثاني

 143....................النسبيسر في ــــحق الطفل المسعف الناتج عن زواج الم: مطلب الثالثال
 142...........الطلاق في النسبحق الطفل المسعف الناتج عن عقد الزواج بنية : المطلب الرابع

 
 : الفصل الرابع

 159....................بببصبة في النسببحق ابن الزنى وابن المغت                
 

 126.................................................سبببحق ابن الزنى في الن: المبحث الول
 123...................................ستلحاق ولد الزنى بالزانيإتأصيل قاعدة :  المطلب الأول
 123.....................................................راشــمفهوم قاعدة الولد للف: الفرع الأول

 122.........................................................................دةــأصل القاع -1
 122..................................................الأحكام الشرعية المستمدة من القاعدة -6

 121....(.ولد للفراشــــمن قاعدة الستثناء الإ) ى بالزانيستلحاق ولد الزنإمفهوم قاعدة : الفرع الثاني
 120....................................................................قستلحاريف الإــــتع -1
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 126.............................................................د الزنىـستلحاق ولإشروط  -6
 121.......ـ.....................القائلين باستلحاق ولد الزنى، ومعارضيهم أسانيد: المطلب الثاني
 121...........................................................أسباب تحريم الزنى: الفرع الأول
 124..............ليهإبه ـــستلحاق ابن الزنى بالزاني ونسإأسانيد من قال بعدم جواز :  الفرع الثاني
 122..................يهـــلإستلحاق ابن الزنى بالزاني ونسبه إأسانيد من قال بجواز :  الفرع الثالث

 121....................ــــ........................حق ابن المغتصبة في النسب: المبحث الثاني
 ستلحاق ولد الزنى إنسب ابن المغتصبة بين قاعدة : المطلب الأول

 126..............................................................ستلحاقصب للإـالمغت ورفض
 123......................................ـ........................تعاريف ومفاهيم: الفرع الأول

 123...................لاميةــغتصاب في القانون الجزائري وعند فقهاء الشريعة الاسمفهوم الإ -1
 122.............................ــــ.........................غتصاب في التشريع الجزائريالإ -6

 122....................................ستلحقه المغتصبإذا إنسب ابن المغتصبة : الفرع الثاني
 122...................ـــ.ـ......................ستلحاق ابن المغتصبةإأسانيد القائلين بجواز  -1
 120........ـــ.....رفض المغتصبة الزواج بالمغتصب وأثره على حق الطفل في النسب: مسألة-6

 116...................بأبوتهعتراف ذا رفض المغتصب الإإبة ـنسب ابن المغتص: المطلب الثاني
 111..........الطفل في النسبيد حق ثبات الفعل جنائيا، وتحدإالبصمة الوراثية بين : الفرع الأول

 116...................................غتصابثبات جناية الإإستعمال البصمة الوراثية في إ -1
 114.....لاميةــفي الشريعة الاسضوابط استعمال البصمة الوراثية في اثبات جريمة الاغتصاب  - أ
 114...............صابــغتثبات الإإية في أسانيد القائلين بعدم جواز استعمال البصمة الوراث -1أ
 112.............................وراثيةـــــمة الــغتصاب بالبصثبات الإإأسانيد من قال بجواز   -6أ
 110.....زائريـــون الجـغتصاب في القانثبات جريمة الإإضوابط استعمال البصمة الوراثية في  -ب
 110.............................................................................فـــتعاري: 1ب
 101.........ة الاغتصابــثبات جريمإستعمال البصمة الوراثية في مجال إشروط وكيفيات  - 6ب

 102.....................مة الوراثيةـبالبصمدى جواز إلحاق نسب الولد الى المغتصِب : فرع ثاني
 102...............................................حاق ابن الزنىــــر لاستلعلة اشتراط الاقرا -1
لحاق -6  الترجيح بين استلحاق الابن في الزنى بالاقرار، وا 
 101....ــ................................................في الاغتصاب بالبصمة الوراثية الابن 

 664......................................................ـ................خلاصة الباب الاول
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 : الباب الثاني
 حقوق الطفولة المسعفة في مواجهة 

 662........................الدولة والعائلة                          
 

 :الفصل الاول
 حق الطفل المسعف  

 616...........................نسيةبببجفي الاسم واللقب وال                            
 

 611......................................سم واللقبحق الطفل المسعف في ال: المبحث الول
 616.............................................مــــسحق الطفل المسعف في الإ: المطلب الأول
 616........................................................جيلهـسم وتسختيار الإإ: الفرع الأول

 614..................................................هول الأبوينـــفل المسعف مجـــحالة الط -1
 614............................................................وم الأمــعلـفل المسعف مـــالط -6

 614........................................................مـسحيح وتغيير الإتص: الفرع الثاني
 612.............................................عف في اللقبــحق الطفل المس: المطلب الثاني
 611..........................................حالات اللقب بالنسبة للطفل المسعف: الفرع الأول

 611...................................ــ........................ول الأبوينــــحالة الطفل مجه -1
 661.....ــــ.......................رف أمه، وتقبل تسجيل هويتها والكشف عنهاــــعالطفل الذي تُ  -6
 661......................................ض بياناتها فقط بالمستشفىــــقدم بعحالة الأم التي تُ  -3

 666.......ــ....................................تغيير لقب الطفل المسعف المكفول: الفرع الثاني
 662........ـــ............بلقب كافلهجج الرأي القائل بعدم جواز تغيير لقب الطفل المسعف ــــح -1
 662.........................ف بلقب كافلهالرأي القائل بجواز تغيير لقب الطفل المسع ججــــح -6

 634..........................................حق الطفل المسعف في الجنسية: المبحث الثاني
 632.........المعدل له 05/01والأمر 70/86أحكام الجنسية الجزائرية بين الأمر: المطلب الأول
 الجزائرية الأصلية الرابطة المعتمدة في الجنسية : الفرع الأول

 632...........................ـــ..............................بين القانون القديم والتعديل الجديد
 632...........ــ.......................01-05و الأمر 86-70وم رابطة الدم بين الأمرــــمفه -1
 631.......................ــ.................................قليم في منح الجنسيةط الإــــضاب -6

 646.......................ــ.....................................الجنسية المكتسبة: الفرع الثاني
 641.............................ــ.................................نسية بالزواجــــكتساب الجإ -1
 643.....................ــ..............................يق التجنسنسية عن طر ــــكتساب الجإ -6

 642.................ـ...................................فقد الجنسية والتجريد منها: الفرع الثالث
 642.........................ـــ.................................................قد الجنسيةــــف -1
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 642...................................................................ريد من الجنسيةــــالتج -6
 642.........ـ.....................جراءات والمنازعات بالنسبة للطفل المسعفالإ: المطلب الثاني
 642............ــ..........................وضع الطفل المسعف في قانون الجنسية: الفرع الأول

 642.....................قليمورابطة الإق الطفل المسعف في الجنسية الأصلية برابطة الدم ــــح -1
 640.......ــ.......................دارية لحصول الطفل المسعف على الجنسيةراءات الإــــجالإ -6
 640..........................ــ.....................جنسية الطفل المولود من أبوين مجهولين - أ
 640.......ـ..............جنسية الطفل المولود من أب مجهول وأم مذكورة في شهادة ميلاده  - ب

 621............ـــ.........................منازعات الجنسية بالنسبة للطفل المسعف: الفرع الثاني
 

 : الفصل الثاني
 621......................ضانةببطفل المسعف في الححق ال                        

 
 620...............................ـ..............حق الطفل عامة في الحضانة: المبحث الول
 620...................................................مهاـــمفهوم الحضانة وحك: المطلب الأول
 620......................................................................ريفهاـــتع: الفرع الأول
 626...................................................روعيتهاــحكم الحضانة ومش: الفرع الثاني

 626........................................................................ضانةــــــحكم الح -1
 622...................................................................روعية الحضانةــــــــمش -6

 621................................................المستحقين للحضانة وآثارها: المطلب الثاني
 221............................................ترتيب أصحاب الحق في الحضانة: الفرع الأول
 621.......(.............ستحقاق الحضانةإشروط ) ون والحاضن  ــضــــشروط المح: الفرع الثاني

 623.............(حضانة الطفل المسعف) رة والحاضنة الموظفة ببالحضانة بأج: المبحث الثاني
 جبار الأم على حضانة الطفلإمدى جواز : المطلب الأول
 624...................................................انتهـب على دفع أجرة حضالمسعف، والأ
 624............................جبار الأم على حضانة الطفل المسعفإمدى جواز : الفرع الأول
 622...............................................................رة الحاضنةـــأج: الفرع الثاني

 616....................................................نظام الحاضنة الموظفة: المطلب الثاني
 611............................................وظفةـــطار القانوني للحاضنة المالإ: الفرع الأول
 616............................ذيبهـالموظفون المكلفون بحضانة الطفل وتربيته وته: الفرع الثاني

 616...........................................................ناتــــسلك المساعدات الحاض -1
 616.......................................................................يفــشروط التوظ - أ
 613...............................................................................هامـالم  - ب
 614...............................................................ومةـــــسلك مساعدات الأم -6
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 612.......................................................................وظيفــشروط الت - أ
 612...............................................................................هامـالم  - ب
 612.....................................................ياة اليوميةـدين في الحـــسلك المساع -3
 612.......................................................................فيـروط التوظـش - أ
 611................................................................................امـالمه - ب
 606.........................................................................ربينــــــــسلك الم -4
 606.......................................................................وظيفــشروط الت - أ
 601...............................................................................هامـالم  - ب

 
 :الفصل الثالث

 604.......................عف في النفقةبحق الطفل المس                          
 

 602...............................................قة الطفل المسعفببأساس نف: المبحث الول
 602......................................................ب كأساس للنفقةـــالنس: المطلب الأول
 602............ــ......................أثر رابطة النسب في تعريف النفقة وشروطها: الفرع الأول

 602.....................................................................ريفــمن حيث التع - أ
 601...............................................................روط النفقةــمن حيث ش  - ب

 رتباط الأدلة الشرعية على وجوب نفقة الفروع إ: الفرع الثاني
 600.....................ـ.......................................على الأصول بالنسب والميراث

 600.....................................ـ................................أدلة وجوب النفقة  - أ
 361........................ـــ.......................أنواع الأصول الذين تجب عليهم النفقة  - ب

 362.........ـ.........................الأبوة والمسؤولية التقصيرية كأساس للنفقة: المطلب الثاني
 361..........................الأبوة البيولوجية كأساس لنفقة الطفل الناتج عن الزنى: الفرع الأول
 316.....ــ..............ى ابنهالمسؤولية التقصيرية كأساس لنفقة الأب البيولوجي عل: الفرع الثاني

 يض على الضرر الأساس الذي اعتمده القضاء للتعو  - أ
 316..................................................بن لوحدهاالذي لحق الأم بتكفلها بنفقة الإ

 316....ــباره الضحية الفعلي لجريمة الزناباعتمدى جواز تقدير نفقة الطفل في شكل تعويض   - ب
 314....ــــ............لمسعفينما قرره المشرع الجزائري للتكفل المالي بالطفال ا :المبحث الثاني
 312..................................دولةـنفقة الطفل اللقيط على عاتق خزينة ال: المطلب الأول
 312.............................................................ون له مالــــأن يك: الفرع الأول
 312............................................................ون له مالــــــألا يك: الفرع الثاني

 310.................................عفةـــآليات النفقة لتكفل الدولة بالطفولة المس: المطلب الثاني
 366.....................من مؤسسات الطفولة المسعفةــنفقة الدولة على الأطفال ض: الفرع الأول
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 361................................قةـــنفقة الدولة على الأطفال ضمن صندوق النف: لثانيالفرع ا
 366........................................................ندوقـــــــفئة الأطفال المعنية بالص -1
 366...............................................................ونـــــــملاحظات على القان -6

 
 : الفصل الرابع

 حق الطفل المسعف 
 362.........................قامة والمنع من التشردفي ال                           

 
 مؤسسات الطفولة المسعفة لحماية حق الطفل : المبحث الول

 362.............................................................ردبقامة والمنع من التشفي ال
 362...............................عفةــــالنطاق التشريعي لمؤسسات الطفولة المس: المطلب الأول
 362................................................................خيةـــلمحة تاري: الفرع الأول
 362..................طفولة المسعفة ومصادر تمويلهاالطبيعة القانونية لمؤسسات ال: الفرع الثاني

 362......................................................................بيعتها القانونيةــــط -1
 361..............................................صادر تمويل مؤسسات الطفولة المسعفةــــم -6

 336......................................سات الطفولة المسعفة وسيرهاتنظيم مؤس: الفرع الثالث
 336.........................................................................لس الادارةـــمج - أ
 336..............................................................................ديرــــالم  - ب
 333........................................................ي الطبي التربويـالمجلس النفس -ج

 332.............ليهاإنتماء ولة المسعفة وكيفية الإـــالنظام الداخلي لمؤسسات الطف: المطلب الثاني
 332....................................ولة المسعفةــــالنظام الداخلي لمؤسسات الطف: الفرع الأول

 332............................................................واءــــــــيستقبال والإمصلحة الإ -1
 332................................جتماعية والتربويةبية والنفسية والإـــمصلحة النشاطات الط -6
 332..............................................................دارة والوسائلحة الإـــــــمصل -3

 331..............ستقبالهمإلى مؤسسات الطفولة المسعفة وآليات إالأطفال المنتمون : الفرع الثاني
 330.....فل المسعفبق للطببفيها كحقامة تقييم مؤسسات الطفولة المسعفة، وال: المبحث الثاني
 341..........طفولة المسعفة من الناحية المادية والموارد البشريةتقييم مؤسسات ال: المطلب الأول
 341...........................................................ية الماديةـــمن الناح: الفرع الأول
 343.....................................................ريةـــمن حيث الموارد البش: الفرع الثاني

 342..............يل الأطفالـــحيث مدى تأهتقييم مؤسسات الطفولة المسعفة من : المطلب الثاني
 342..........عفة و اختلاف جنس الطفلــالمسوضع الأطفال حسب أسباب الطفولة : الفرع الأول
 341.....................................تأثير التواجد بالمؤسسة على سلوك الطفل: الفرع الثاني
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 : الفصل الخامس
 حق الطفل المسعف 

 321.....................(الكفالة)ط عائلي ببفي العيش في وس                      
 

 326................................مفهوم الكفالة ومجالاتها وفق قانون السرة: المبحث الول
 323................................................مفهوم كفالة الطفل المسعف: المطلب الأول
 323......................................................فلــتعريف عقد كفالة الط: الفرع الأول
 324..........................................................فالةـــمميزات عقد الك: الفرع الثاني
 322.............................................عفـط عقد كفالة الطفل المسشرو : الفرع الثالث
  321..............................................سعفــــأركان عقد كفالة الطفل الم: الفرع الرابع

 326.........................ل كفالتهمضـــــــــطفال المسعفون موضوع الكفالة وفالأ: المطلب الثاني
 326............................................................فالةـــنطاق عقد الك: الفرع الأول

 323......................................................(....اللقيط) هول النسبــــكفالة مج -1
 322..........................................ولاــــلت عنه والدته وكان أبوه مجهــــكفالة من تخ -6
 كفالة من وضعه القضاء في مؤسسات الطفولة  -3

 322.................................المسعفة لوجوده في حالة خطر أو لإسقاط الأبوة عن والديه
 322..........................................................................الة الأيتامــــــكف -4
 322..............................................روفانـــفالة من تخلى عنه والداه وهما معــــك -2

 322...................................................فضل كافل الطفل المسعف: الفرع الثاني
 326....................................عف وآثارهاببببإجراءات كفالة الطفل المس: المبحث الثاني
 321....................................عفـإجراءات إبرام عقد كفالة الطفل المس: المطلب الأول
 321.....................................................قدـبرام العإالجهة المكلفة ب: الفرع الأول
 لاحيات وتأثيرهما ثقل الإجراءات وتداخل الص: الفرع الثاني

 322.......................................ط عائليـعلى حق الطفل المسعف في العيش في وس
 تداخل صلاحيات قاضي الأحداث، وقاضي شؤون الأسرة،  - أ

 322...........................فولة المسعفةــجتماعي وتبعا له مدير مؤسسة الطومدير النشاط الإ
 321............................................داثــــــصادر عن قاضي الأحطبيعة الأمر ال - ب

 311............................................عفــــآثار عقد كفالة الطفل المس: المطلب الثاني
 311................................رـآثار الكفالة من حيث الولاية على نفس القاص: الفرع الأول

 311............................................بــالآثار على إسم ولقب المكفول معلوم النس - أ
 316........................................بــــالآثار على إسم ولقب المكفول مجهول النس  - ب
 314.....................................................فولــالكافل هو الولي الشرعي للمك -ج

 314................................رــآثار الكفالة من حيث الولاية على مال القاص: الفرع الثاني
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نهاؤها والتنازل عإ: الفرع الثالث  312..........................................نهاـــنتهاء الكفالة وا 
 312..........................................................................فالةــإنتهاء الك - أ
 311.........................................................................فالةـإنهاء الك  - ب
 310....................................................................التنازل عن الكفالة -ج

 306.........................................كفولـوالوصايا من الكافل للم التبرعات: الفرع الرابع
 

 : الفصل السادس
 304.....................زائيةببحق الطفل المسعف في الحماية الج                    

 
 302..................................حيةببالحماية الجزائية للطفل المسعف كض: المبحث الول
 302..............فل المسعفــــلى الطعتداءات المعنوية عالحماية الجزائية من الإ: المطلب الأول
 302...........عليها في قانون العقوبات م الماسة بمعنويات الطفل المنصوصالجرائ: الفرع الأول

 302............................................................جريمة قذف الطفل المسعف -1
 300............................................................عفــجريمة سب الطفل المس -6
 466............................................ق والدعارةــــجريمة تحريض القصر على الفس -3
 461...................................................الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية للطفل -4
 466..................................................فلـجريمة عدم التصريح بميلاد الط -4-1
 466.........................................هد بالولادةـــجريمة عدم تسليم طفل حديث الع -4-6
 466.........................................جريمة الحيلولة دون التحقق من هوية الطفل -4-3
 463..........................................................فلــــالجرائم المتعلقة برعاية الط -2
 463..........................................يرــعدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغ -2-1
 464........................................او مؤسسة خيرية التنازل عن الطفل الى ملجأ -2-6
 462...............................................كم قضائيــــعدم تسليم طفل مخالفة لح -2-3
 462....................................................طرــجريمة ترك الطفل وتعريضه للخ -2
 462..................................................................جريمة التسول بالطفل -2

 461.........................ةـالجرائم الماسة بالطفل المنصوص عليها بقوانين خاص:الفرع الثاني
 461........................................رــجريمة بيع الكحول أو عرضه مجانا على قاص -1
 416..................................................رـالتبغ والمواد التبغية للقصجريمة بيع  -6
 411.........................صرــجريمة عرض أو تسليم المخذرات والمؤثرات العقلية على الق -3

 416...............عفــــعلى الطفل المسعتداءات المادية الحماية الجزائية من الإ: المطلب الثاني
 413................................ديةـســـحماية حق الطفل في الحياة والسلامة الج: الفرع الأول

 413......................................................................جريمة قتل الطفل -1
 412...........................سنة 12عف أقل من ـــجريمة الضرب والجرح على الطفل المس-6
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 حماية حق الطفل المسعف في الحرية وعدم الترويع : الفرع الثاني
 412............................................ختطاف و التهجير والمتاجرة به أو بأعضائهبالإ
 412................................................................رـــتجار بالقصجريمة الإ -1
 410........................................................رـــتجار بأعضاء القصجريمة الإ -6
 466.......................................................رــــجريمة تهريب المهاجرين القص -3
 466..........................................عف وتعذيبه وبيعهـختطاف الطفل المسإجريمة  -4

 حماية حق الطفل المسعف في عدم : الفرع الثالث
 463...................................................غتصابهادم ــــالتعرض لحيائه وعرضه وع

 463......................................نسيةــــجريمة تصوير القاصر وهو يمارس أنشطة ج -1
 464...............................................رـاء على القاصجريمة الفعل المخل بالحي -6
 464.......................................................الطـفل المسعف غتصاباريمة ــج -3

 حماية حق الطفل المسعف في الراحة واللعب وعدم : الفرع الرابع
 462...............................................................نةــــس 12لا بعد سن إالعمل 

 461...................................تهمببالحماية الجزائية للطفل المسعف كم: المبحث الثاني
 460... ...............بتدائيقيق الإـــحماية الطفل المسعف الجانح في مرحلة التح:المطلب الأول
 436....................................ظرــلمسعف أثناء التوقيف للنحقوق الطفل ا: الفرع الأول

 436........................الحماية المقررة للطفل المسعف من حيث إجراءات التوقيف للنظر -1
 436...........................الحماية المقررة للطفل المسعف من حيث مكان التوقيف للنظر -6

 433.............الطفل المسعف أثناء السماع الأولي أمام الضبطية القضائيةحقوق : الفرع الثاني
 434..................قيق القضائيــحماية الطفل المسعف الجانح في مرحلة التح: المطلب الثاني
 434.........................القواعد العامة للتحقيق مع الأطفال المسعفين الجانحين: الفرع الأول

 432............عف الجانحــمع الطفل المسضمانات الحماية أثناء إجراءات التحقيق : رع الثانيالف
 430..................المحاكمة والتنفيذعف الجانح في مرحلة ــحماية الطفل المس: المطلب الثالث

 446... ...نتختلف عن البالغيحماية الطفل المسعف جزائيا بتقرير محاكمته بهيئات : الفرع الأول
 441.................حاكمتهـحماية الطفل المسعف جزائيا بتقرير إجراءات خاصة لم: الفرع الثاني
 446........................وبات خاصة بهـحماية الطفل المسعف جزائيا بتقرير عق: الفرع الثالث
 444..................راراتــلقحماية الطفل المسعف جزائيا في إطار تنفيذ الأحكام وا: الفرع الرابع

 442......................................................................خلاصة الباب الثاني
 441................................................................................ــــــــــــمةــــخاتـــ

 422...................................................................................الملحــق
 422...................................................................................المـراجع
 498...................................................................................الفهـرس


